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حِوَارٌ حو ول خكم الضكلاة فى مرتحد فيه 1213 
(اللسحةٌ 1.86 - الخّزءٌ العاشِد) 


5 جَمعٌ وترتيب 
اسن و م التَوحِيدِئ 
600 ال م الا ا انوا 


و . < 3 8 ر والبيع مَكفولة لكل أَحَدٍ 


ا 1 آالة التا 0 وا١‏ 0 بن 
زيد: ما المُرادٌ بي (امتِحان النّاس في عقائدهم)., وما حُكُمٌ ذلك؟. 
عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنْك التَّعَرّْفُ عليه مِمَا يَلِي: 


(1)قالَ الِشيحٌ محمد بْنْ عمر الزبيدي في مَقالةٍ له 
بعُنوان (حُكُمْ الامتحان في الاعتقاد) على هذا الرآابط: 
فهذا بَحبٌ يَسِيرٌ لِمَسْألة (الامتحان في الاعتتقاد), 
جَمَعْتُ فيها ما استَطعْتٌُ الؤقوف [عليه] مِن أَدَلَةٍ وآثار 
وأقوالٍ لِلِسَّلَفٍِ في هذه المشألة, وحاوَلتُ الجَمْعٌ بَيتَه] 
والتّوفيق بَيْنَ ما يَظهَمٌ مِنَ الاختلاف أو التّصادٌ فيها, 
سائلا اللة شبحاته وتعالى السّدات والتُوفيق إنّه وَلِىٌّ 
ذلك والقاديرٌ عليه... ثم قال -أي السَيِيحٌ الزبيدي-: 
(تعريف الامتحان):, بُطلوه الامتحان قفي اللغة ويراد ده 
(الاخيبان, تقال (فكنه.وامتخته) يقنزلة (ختزنه 
ختبَزثه, وتلؤئه وابْتَليْثه )4: والمَصدَرَ من ذلك (مختة)؛ 

يَقَولٌ ول الخلبك : نَنُ أَحْمة [في كتابه (العَيْنُ)] ((المختة) 


2) 


مَعَتنَى الكلام الذي يَمَتَحَنَ دهت فيَعرَفٌ بكلامه صَمير 
قليه)؛ والمُرادُ ب (الاميحان في الاعيقاد) اخيبار النَّاسِ 


في الاعيفاد)؛ الأصل في هذا الباب أن البّاسَ يُعَامَلون 
بحَسَبٍ ظواهرهم: وأن تُوكَلَ شرائرّهم إلى اللهِ تَعالَى 
ويَشْهَدُ لهذا الأصل قَولّه ضَلى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (مَنْ 
صيلى صَلاتنا وَاسْتَفْبَل قِبْلَنَنَا وَأْكلَ ذَبِيحَتَتَا فَذَلِكَ 
الْمْسْلِمُ الذي لَه ذمّهُ الله لي له أَمَانُ الله وَصَمَاتُهِ] 
الِلّهَ في عَهْدِه])؛ ولك إذا كات نَمّةَ [(تَمَّةَ) اسم إشارةٍ 
لِلمَكان الْبَعِيدٍ بِمَعْتى (هُنَاكَ)1 حاجةٌ شرعية عِيْةٌ لكشفيٍ ما 
وراء هذه الظواهر, فَإِنّ الامتِحِان يِجورَ ويُشِرَعٌ آَتَذَاكَ 
فَإِنّه قد جاءَ في التُصوص الشرعِيّة ما يدل على جَواز 
الامتحان ومقشر وعِبيّته؛ فَاللَهةُ شبحاته وتعالى مَمَ تَبيّه 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يامتحان النّساءٍ المُهاجراتٍ إلّيه, 
فَقالَ تعالى (يَا أنه الّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمّ الْمُذْه مِتَاتٌ 
مُهَاحِرَاتٍ قَامْتَحِنُومُنَ» الله أَغْلَمٌ بإيِمبإنهنَ؛ قإِنْ 
عَلقتموهن عُؤمنات فلا تَرَجِعُومُنٌ إلى الكُقار) [فالَ 
الحسية مد محمد إسماعيل المقدم (مؤشسئن الدّعوة 
السَلْفِيَّةِ بالإسْكَئْوَريَّة] في (تفسير القرآن رآن الكريم): 
فَيَقولٌ تعالى (يَا يا الذي آَمَنُوا إذَا جَاءَكُمْ الْمُوْمِدَ مِنَاتْ 
والقفصود به ه التَبيُ ضصَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وآله ولم؛ 
(مُهَِاجِرَاتِ) أي مِن مَكَةَ إلى القدينة؛ ( ف امْتَحِنُومُنَ) 
أئ فاختبروضِنٌ ّْ بما يَعْلِبُ على ظنُكم صِدقُهُنَ في 
الإيمان؛ ( الله أَعَلْمُ 0 أي اللهُ سشبحاته وتعالى 
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بَعضُهم (بأنْ تحلف أنّهارما هاجَرَث إلا حُنًا لِلّهِ وزسوله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَْمَ» وما هاجَرّث بعْضةٌ لِرَوج: أو 
عَيْرَ ذلك مِن الأغراض ): فَتَذكر المَرأَةٌ ما عندها وَيُقَبَلٌ 
منها قَولّها في الظاهرء فَإِدًا هذا لا يَعني التَفيِيد 
في الباطنء لَكِنْ هناك أمورٌ إقتَصَتْ هذا الامتحان في 
حَقّ النّساءٍ دُونَ الرّجالء فَإِنّه لم يَحدْثِ إمتِحانٌ لِلرّجال, 
وإثما كان الامتحان لليُساءٍ خصوصًاء وسوف ة إن 
شاءً اللهُ تعالى القَرق بَيْنَ الرّجال والنّساءٍ في ذلك؛ 
فالمقصودٌ مِن قوله تعالى (يَاأنُهَا الذي آمَنُوا إِذَا 
0 الْمُوْمِمَ حلت عهاجرات فاة ا بَعني 
بآئفة مَوْصات في القلب 1 لأن نا في الباطر لا : 
وه 30 اللَهُ سّبحاته وتعالى, وقوله َال غلم 
بإِيمَانهنَ) أي الله هو المُطلِعٌ على فلوبهنّ لا نتم 
فهذا لا يدخل تحيت فدريكم: ؛ وإكَما يتكفيكم قرائنُ 
الإيمان وأماراتهء كَأَنْ تأتِي بالشهاديّين وتُجِيبُ ما بُوَكَةُ 
إلبها من الشّؤال... ثم قال -أي الشّيحٌ المقدم-: 0 
الإمامٌ إبْنُ جرير [في (جامع البيان في تأويل إلقرآن)] 
(عَن ائن عَثَايس رَضِي الِلَهُ عَنْهُمَا قال (كَايَتِ الْمَرْأَهُ إِذَا 
نت رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسََلمَ حَلَّقَهَا بالله مَا 
حَرَجِيتٌ مها جرةٌ مِنْ بُعْضٍ روج وَباللَهِ ما حَرَجْتُ رَعْبَةً 
عَ'نَ رض إلى من رَوَبالله رما خرّ حت في الِيِمَاس دنمَاء 
وَبِاللهِ مَا حَرَحْتُ إلا حُبّا لِلَهِ وله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلِمَ)؛ تقول بن رَيِدٍ د (وائما أمزنال ل بامتحايهن: لأنّ 


الْمَرْأَةَ كانت إِذَا عَضِبَتْ رَوْجها بِمَكَة قَالَت “لألحَقَنَّ 
بِمُحَنَّدِ عليه الضَلاهُ ماه والشلاق”) كنا ربد أ تكية 
رَوجَها!]؛ وقالَ مُجَاهِدٌ ("قَامْتَحِنُوهُنَ" أي سَلُوهُنَ " 


جَاءَ بهن" فإن كَانَ جَاءَ د 0 على أزةاجهنّ 51 
شسشخط او غَيْرَهُ 5 لوصددة مّْ فارز جعغوهنّ إلى أزواجهنّ))؛ 
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قوله (قفإن عَلِمْثَمْوهُنَ مُؤْمِنَاتٍ فلا تَرْجِعُوهَنَ إلى 
الكفار), قال . الرَمَخْشَرِد ١‏ [في (الكشاف)]) : يَعَِنِي إن 
عَلِمَْثْمُوهنٌ الْعِلِمَ الذي تَبَلعْةٌ طَاقَئْكمْ و 7 هُقَ الظنٌ الْعَالِتُ 
بالْحَلِفِ وَظَهُور الأمَارَاتِ واثّما سَقاه عِلمَا إيذانًا نانة 
[أي الِظَنَّ العايت] كالعلم_ في وجوب العَمَلٍ به... ثم 
قال -أي الشيخ المقدم-: إن الله سبحاته وتعالى يَققَول 
ريا بها الذِ بِنَ آمَنُوا إذا جَاءَكُم المُؤْمِتَاتٌ مَهَِ اجِرَاتٍ 
فَامْتَحِنو متجنوهن, الله أَعْلمٌ بإمقانهة ): ومقفهومَ هذه الآيَة 
الكريمةٍ أن الرجالٍ المّهاجرين لا يمتحنون, أن هذا 
بالامتحان؟ 1 يَققَولٌ الِشَيِحُ عطية اسالم [ في زتتقة 
"أضواء البيان")] (وَفِعْلا. لَمْ يَكُن النبية سلب اللَهُ عَلَههِ 


م يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَبْهِ من الرجالء وَالسََبَبُ فِي 
امْتِحَايهنَ هُوَ مَا ارت ب إِلَيْهِ هذه الْآيَةُ فِي قَوْلِهٍ تَعَالَى 
(فإن عَلِمْثْمَِو ٍ مُوّمِنَات): فَكَأنٌ المحةة وَحَِدَها لا 


تَذفِي في حَفْهِن بِخِلافٍ الرّجَال فَقَدْ شَّهد الله لَهُمْ 
بصدق بإيمايهم بالهجرّة في قَوَلِه تعالى (المُّع اجرينَ 
الذِينَ أخرجُوا من دتارهِم وَأَمْوَالِهِمْ ا ببتغون قِضْلا من 
الله وَرِضُوَانًا وَيَنْضرُونَ اللة وَرَسُ وله أُولَيْكَ هُمْ 

إِلصَادِقُون): َدَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ إِذَا خَرَحَ مُهَاجرًا فَإِنّه عله 
أن عَلَيْهِ تَبعَةَ عحة الجهّاد وَالنّصْرَة: وهو يعرف جَيْدَا ما الذي 
تعنيه المجحرة من التصْحِيَة بماله ومَفارفقة أهله وقطيه 
ثُمَّ الانتقال إلى المَدِينة حيث يَجَبُ عليه أن يُجَاهِدَ مع 
التب صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأن يَنضرهء فَلا يُهَاجِرٌ إلا 
وَهَةَ صَادق الإيهان ومستعِد د لآ نْ يَتَحَمَّلَ تبعات هذه 
الهجرةء لذلك لم يَحنَخ إلى إمْتِحَانء وهذا بِخِلَافٍ النّسَاءِ 


َلِيْسَ عَلَيْهِنَ جهادٌ 5 وَل يَلْرَمُهْنَ بِالْهجْرة أَبَّهُ تبعو, قأيّ 


على خِلافٍ ذلك بَلْ هي هاربةٌ مِن رَوجها لِسُوءٍ العِشْرَةٍ 
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مَئَلَا أو أرادث أن تكِيده. كما كان النُسوةٌ يُههِدٌّدنَ 
أرواجَهُنَ أحيَّائا في مَكَهَ وتقولٌ إحداهُنّ لِرَوجها (والله, 
لألْحَقَنّ بِمُحَمَّدٍ علبه الضّلاهُ والسَّلامُ) وليس ذلك ,ايمانا 
هِجِرينهن, وذلك بإمتِخانِهنّ لِيُعْلَمَ إِيمَائُهُنَ ؛ دعن انب 
آخَرَ فَإنّ هجرّة الْمُؤْمِنَاتِ يَتَعَلْقْ دما حَق طرف آخَر: 
وَهُوَ رَوجُها المُشركء فإنّ هذه الهجرة يد يَتَرَنَبُ عليها أن 
يَنفسِح نِكاحُها منة: وأن يَعَِوَضَ هم عَثَا اندي عَليهَهاء 
وهذم الأمور من إسشقاط حَقَه في التكاح وَإِبِحَاب حَقه 
في الْعِوَض فََايَا حُفُوقِئَةٌ تَتَطَلْث إِنْبَانًا [أئ تَنَتّنَا] وذلك 
يَكُونُ بالامقحان, بخِلاف هِخيرة الرّجَال). انتهى 
باختصار]؛ واميّحَنَ الْنَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ الجارية 
(فقال لها 7 ج اللهُ؟): قَقَالَت (في السّماء)ء فَقَ ال 
(أَغْيَغَهَا, فإِنهَا ١‏ مو مُوْمِنَةٌ))؛ ؛ كما وَرَدَتْ عن التابعين جُملهٌ 
والاختبار إذا دَعَتٍِ الحاجةٌ إلى ذلك, ققد كان هات 
الحديث يمتجنون من تاخدون كنه ومن يُحَدّنونه, وإفقد] 
كان رَايْدَخَ ” بن م قَِدَامَةَ إحامدها لا مَحَدّتثُ قدّر ا وَلَا 
صاحب بدّعة يَعْرِفَةٌ؛, ولا يَحَد تْ أحَدًا حتى يمتجنه, . وكذلك 
صَنَعَ أَبُو حَاتَمٍ الرَازَيٌ (ت277ه) قكانّ لا يُحَدّتُ حتى 
تمتحن: ولم يَقنَصِرِ الامتحان 000 [أَيْ عند التَابعِين] 
هى اخِتِبارٍ من تويدوت ٠‏ توليته؛ قهذا مده فى عَبْدِالْعَزِيزٍ 
يَأْمُرُ عَلامَه يأن يمحن ابي أبي موسي و ع حَنَهَ لت سَمَِتةٌ 
وأراة أن يُولجه فهذا كله مما مدل على مَشروعِيَّةِ 
الامتحان حيث تدعو ا الحاجة, تقول اين كم نَيِمِيّة [في 
يريد بد أن يَصَاحِبَهٌ ةُ وَبُقَارتَةُ بيكاح وَغَئْره): وفالٌ أي ابن 
تَيْمِيّة أيضًا فِي (مجموعٌ القتاوى)] (وَمَعْرِقَةُ أَخَوَال 
النّاس تَارَةَ تَكونٌ بشَهَادات النئّاس: وَتَارَهَ 0 بالجَرح 


6) 


وَالتُعْدِيلٍ؛ وَتَارَهَ تَكُونٌ بِالاخْيَبَار وَالاميتحان)... , نم قال 

أي الشبحٌ الزبيدي-: (الامتِحانُ في الاعتقاد) جاءث 5 
السَلَفٍ جُملِةٌ مِن الآثار تَدُلَ على مَشْروعِيّتَه؛ مِنها أن 
سَليمَانَ ن التَيْمِىَ (ت143ه) كان لا يُحدّث أحدًا حتى 
تمتحنه؛ ؛ وكات أبو الْعَبّاسٍ مَحَصَدٌ مَحَمَدٌ بن 1 إشحاق لاد ل زت 
[قال حسين القؤتلي, في تحقيقه لكتاب (العقل و 
القرآن "للخبارث الْمُحَاسِبيٌ"): ققد إنتهقى 0-0 
بقدرسة ابن كُلَابٍ الكَلَامِبَةِ إلى الاندماج في المدرسيةٍ 
الأسْعَرِيّة. انتهى]؛ ومن ذلك أيضًاٍ قَولَ أحَُمَد بن عَبْداللُهِ 
بن يوسن (ت227ه) امْتْحِنَ متحن أهل الْمَوْصِل بِمَعَاقى , بن 
عِمْرَان, فَإِن احتوة فَههُمْ أفل السنة: وَإِنَ أَبْعَصُوةٌ فَهُمْ 
أَهَلَ بِدْعَة ؛... ثم قال“ -أي الشّيحٌ الزبيدي-: إن الأصل 
في التَعامُلِ مع الثَّاسِ وَالْحُكْمِ عليهم هو اعتدادٌ ظواهر 
أحوالهم, وأن تُوكَلَ سَرائزُهم إلى الله تعالى, ولَكِنْ إذا 
وعد عَتْ إلي الامتحان حاجة أو صَرورةٌ فَإِنَّ الإمتحاي يجوز 
آتذاك, ولَكِنْ يصَوايط يجِبُ اعتدادها وهي ألا يَتَعَلْقَ هذا 
الامتحانٌ بالمسائل الحَفِيةٍ 3 الألفاظ المُجْمَلَةِ ويَنَضِعُ 


اللصوص والآنار في الامتحان دَلَْتْ ول جه على 
جَوازٍ الامتحا ومشروعِيته حيث تدعو له الحاجة, وهذا 
مُسْتَبهِء بل كان بأ مر جَلَىٌ ظاهر... نم قال دَأي الشَيحٌ 
الزبيدي-: امتحانَ 9 صَلِّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْجَارِيَةِ 
كإنَ بسُوالِها عن فَضِبَّةٍ فِطرِيَّةٍ ظاهرة؛ وهو سؤالها عن 
ع الله شبحاته وتغالى: فهو افتحان دعت اليه الحاحة 
لِعِثْقٍ هذه الجاريّة وفكاكها. انتهى باختصار. 
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(2)وَقالَ الشَّيحُ ناصر العقل (رئيسْ قسم العقيدةٍ بكلية 
اصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التَعلِيقُ على "شَرْح السّْنّة" لِلْبَرْتَهارِيٌّ): 
إن الأصل في المُسلمِين السَّلامة, والأفبل فيهم 
الإسلامٌ, ما لم يَظهِرْ قرائنُ بَيِّنَهُ على خِلافٍ ذلك 
ولذلك فَإِنَّ امتحانَ النّاس بسُؤالهم عن عقائديهم يدون 
مُبَرّرِ ولا مَوجِبٍ شَرِْعِيٌ سيد البدّع: سَواءٌ كان ذلك 
الاميّحانُ يُقَصَدَّ به كشفٌ ما عند الشخص من قَول أو 
اعتقادء او يَقصَدٌ به الثتيث: فَإِنَّ التَّتَيّتَ غير مقطلوب ما 
دامَتٍ اللشسعة قي التاسٍ هىي الظاهرة, والثاسن على 
[أئ بالإسلام] في الجُملةء ولا يَجَورٌ التَّفْتِيس عَمَا وراء 
ك؛ أما إذا كان لذلك [أيْ لامتحان النّاس في 
عَقَائدهم] مُوِجِبٌ كَأَنْ ظَهَرَت في الشخص قرائنٌ تَدُلَ 


على أنّه يَقَولَ بالبدعة أو يَعَتَقِدُها أو يَفْعَلها قلا مايع 
مِن سُوَالِهء أو [إذا] كانَ الإنسان سَيَِتَعَامَلٌ مع شخص 
تَعَامُلا يَتَعَلْقْ بالعُقود كَتَعامُلٍ تِجاري دائم, أو تعاملاً 
علهنًا :2 مُسِتَمِرًا كأَنْ يَتلْقَى العِلمَ عنه أو يُدَرْسَهء أو فيما 
َتَعَلْقٌ مَثَلَا عرويحة أو نَجَو ذلك ف إذا توافررت قرائنٌ 
العقلٌ- : إذا كانَ الإنسانٌ في تلد الغالب فيه البدعةٌ 
فَإِنّه يُسال -لأآنّ القاعدة [يَعيِي قاعدة (الأصلّ فى 
التمبامين السََلامةُ, والأصلٌ فيهم الإسلامٌ)] تقلت 
وتَنعَكس- سَواءً كاتت يدّعًا اعتقاد به أو عَمَلبَةَ أو هما 
مَعَاء والغالِبٌ أنّ البدع العَمَلِيَة والاعتقاديّة تتلارَمُ 0 
في العٌُصور ا قَما مِن أصحاب بتع اعيقاريّةٍ إلا 


لع 2 هي . [أى ٠‏ البدغ] لأسا أفيهم- ا يَحتَاجٌ إلى 
الشقال: لأله دتهاتي كلف انقيهم وسجتتعاعل معهم 
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فيما يَتَعَلّقُ بدِييه ويَتَلَقَى عنهم [قالَ الشيحخٌ محمد بن 
سعيد الأندلسي في (الكواشف الجَلبَّةٌ): إِنْ الامتحان 
عفد 0 تقب عن 1 السَلَفِء فَكَيِْفَ 
باختصار. 


(3)وقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيسن قسم السّنَة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) قفي مَقالة له بعنوان (ما حُكمٌ الإسلام في 

امتحان أهل الأهواء وغيرهم) على مَوقِعِه في هذ 0 
الرابط: قد كَثْرَ الكلامٌ حَوْلَ إمتحان الأشخاص مِن أهل 
الأهواء [تعني مَحِهولِي الحال في المُحِتَمَعاتٍِ التي 
يَغْلِتُ عليها أهل الأهواءء لِأنَّ مَن كانَ مِن أهل الأهواء 
مَعلومَ الجالٍ لا حاجة لامتحايه أضلًا] وغيرهم, فَرَأَيْتُ 
أنّهِ مِنَ اللازم بَتَانُ حُكم الإسلام فيه استنا دَا على 
القرآن والسئة ومَواقف واقوالِ انق الإسلام وَالسّنَةِ 
فقي هذا الأمر, لِيَكونَ المُسلِمٌْ على . تصيرة وبَيْنة من 
الأمر؛ أمّا مِنَ القرآن, دن الله تعالى (يَا أنها الَذِينَ 
ألم يَإِيمَايهنً: 0 عونق دهن 7 0 تَرَجِعوهِنٌ 


لِلْجَاريَةِ (قالَ ا 9 9 عن الله؟), قال 0 السَمَاءِ), قال 
(من أنا؟), قالت (أنت رَسِول اللَه)؛ فَقالَ لسَيّدها 
مَعَاويَة بن الحَكّم السُّلَمِيٌ (أغيقهاء ٠‏ قَإِنّهَا مُؤْمِتَةُ)4» قما 
حَكَمَ لها بالإيمإن وأجارّ عِنقها إلا بَعْدَّ هذا الامتحان... 
ثم قال -أي الشبخٌ المدخلي-: قال شَيحٌ الإسلام إبْنُ 
تَيْمِنّة (فَإَِا أرَاقَ الخُوْمَن ان يَضَاحِبَ أَحَدًا وقد د ذْكِرَ عَنهَ 
الْفَجُورْ وَقِبِل (إنَة تات مِنَة), أو كَانَ ذلك مَقَولا عَنة 
(سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ صِدْفًا أؤ كَذبًا), فَإِنَهُ يَمْتَحِنُهُ بمَا 


؛ وَصِدْفُهُ أو كَذِبْهُ؛ وَكَدَلِكَ إذَا أَواد 
3 ا أن 0 ا ولَايَهَ إمْتَحَنَوُ كُمَا أَمَرَ عُمَرٌ 
ين ب عَبْدالْعَزيز عُلَامَهة ان يمتحن ابن أبى ممُوسَى لما 
أَعْحجَبَهُ سَمَتة قال لَه [أيْ قال العْلَامُ لائِنِ أبي 
مَُوسَى] (قيد عَلِممت مَكَانِي عند أُمِيِر المدمين» فَكَمْ 
ب إذا أَسَرْمٌ عَلَيْهِ بولاييك:) فِيَذَل له الا 
عَظِيمًاء فَعَلِمَ عُمَرْ أَنَهُ لَنْسَ مِمَّنْ يَصْلَُحُ لِلُولَايَة؛ وَكَدَلِكَ 
في الْمُعَامَلَاتِ [فال ابْنُ تَبْمِبَّةَ في (مَجموغ القتاوى): 
وَالْمُؤْمِنُ مُحْتَاتٌ إلى كد عن ترمد أن تضاحة 
وَيُقَارنَهُ يكاج وَعَيْرهِ. انتهي]؛ وَكَدَلِكَ المَمَالِيكٌ [أي 
المقملوكون» وهّمْ أهل الرّقَ] الذين عُرِفُوا إؤ قيل عَنْهُمَّ 
الفُجُورٌ وَأرَاد الرَّجُلُ أن يَسْتَرِيَهُ؛ وَمَعْرِقَةٌ أَخْوَال اناس 
تَارَةَ تَكُونُ بِسَهَادَاتِ النّاسء وَتَارَةٌ تكُون بِالْجَرْح 
وَالتَغْدِبلِء وَتَارَةٌ تَكُونُ بِالاحْتِبَارِ وَالامْيِحَانِ)... ثم فال - 
أي الشية المدحلى-: فهده الأسحاياث شوغ في حي 
من لم يُخَاصِمْ أهل الحَقّ ولم يُوال أهل الباطلء فَكَيفٌ 
بأهل الباطِل [تَعنِي مَجَهولِي الحال في المُجِتَمَعاتِ 
التي يَعْلِبُ عليها أهلٌ الباطِلء لأنَّ من كانَ من أهل 
الباطِل مَعلومَ الحال لا حاجة لامتحايه أضصّلا] وبِمَنّ 
ُخْاصِمٌ أهل الحَيٌ ويُوالي أهل الباطل؟!... ثم قال -أي 
الشيحٌ المدخلي-: وأنَّا السَلَفٌ الضَالِحٌ العاملون بِالكِتابٌ 
والسَّنَةٍ فَقَدْ فَقَد فقذ حَعَلوا الامتحان من مَقَايِيسِهم, لشتزون لماه 
بَيْنَ أهل السَُّنَّةِ وأهل البدّع والأهواء وَبَيْنَ النقاتِ مِنَ 
الرُّواة وَبَيْنَ الكَذَّابين والْمُعَفَلِين والصَّعَفاءٍ... ثم قالَ - 
أي الشيحٌ المدخلي-: وإ كان أهل الحََدِيثِ رَوَوًا عن 
أَهلٍ البدّع يشْروطٍ (منها الصَّدقٌ والحجفظٌ والأمانةٌ) إلا 
أنّ قَصِبَّةَ الامتحان لا تزال عندهم قائمة, وما مَيَّوا بَبْنَ 
أهل السَّنَّهَ وأهلٍ البدع إلا بِالدّراسِةٍ لأحوال الجال 
وامتحايهم يطرقهم. المقعروفة عند أهل العِلم؛ قال 
العَلامةٌ عَبْدْالَرَ حمن : بن تحبنسى المُعَلَمِْ (ت17386ه) قفي 
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كتايه (عِلْمُ الرّجالٍ وأقمّبَنُه) وهو يَتَحَدَّتْ عن الجرح 
والتُعديل قال (نم جاءَ عَصِرٌ أتباع التّابعِين قما بَعْدَه, 
فكثْرَ الصّعَفاءً وَالمُعَفلون والكذابون وَالزَناِفةٌ, فَتَقهِضَ 
الأئمّهُ لتبيين أحوال الرّواةِ وتزييف ما لا يَثبْتء فَلَمْ يَكَنْ 
مضل .من آم قار التق لسن إل وفيه جماعةٌ مِنَ الأئقَّةِ 
يتمتجنون ن الرُواةَ وتختبرون أحوالهم وأحوالَ رواتباتهم 
ويَتَتْبّعون حَرَكاتهم وسَكناتهم, ويُعلنون للئّاس حُكْمُهم 
عليهم)... ثم قال -أى الشيحٌ المدخلي-: قَالَ الْحَسَنٌ 
بْنُ.ضالح بْنِ حَيّ (كُنَا إِذَا أرذنا أن تكنبٍ عَنِ الوَّجْلٍ 
سَالَنا عَنْةُ حَتّى يُقَالَ (أَنْريدون أن تُرَوْجْوة؟))؛ وقال 
الإمامُ عَلِيُ بْنُ الْمَدِينِيٌ (ت234ه) (وَإذَا رَأَيْتَ الرَّجْلَ 
حت أبَا هُرَبْرَة وَبَدْعُو لَهُ وَبَتَرَحَمُ عَلَيْهِ فارخ جَبْرَهُ وَاعْلَمْ 
أنه انه تمرية من ,اليتع؛ وإذا فلت الزجل يُحِبّ 0 بن 
1 إنْ شَاء إِللَهُ؛ وَإِذَا وَأبْت الرَّجْلَ يَعْتَمِدُ مِنْ أَهَلٍ 
البَضْرة ؛ علي أنُوتَ, السَحتَيَانِيٌ وَابِنِ عَوْنِ وَيُونُس 


وَالتَيِمِيٌ و بُحِبهُمْ وَيُكْيْرٌ ذِكْرَهُمْ وَالافيداء بهم فارخ 
خَبِرَة: َم مِنْ تعد هَؤُلاء أي مِنَ الْبَضْريينَ حَمَادٌ بن 
سَلَمَةَ فَمْعَادْ بن مَعَاذٍِ وَوَهب بن جر بره فَإِنَ هَوَّلَاءِ محكتة 


أَهْلِ البدّع؛ َإِدَا رَأَبْتَ الرَّجُلَ 0 من أَمل الكوقة يَعْتَمِدُ عَلَى 
طَلَْحَة بن مُْصَرّفٍِ وَابِنٍ بجر 0 حَنَّانَ التئعة وَمَا!ِكٍ 
بن مِغْوَل وَسْعيَانَ : ب سَعِيدٍ الثؤريٌ وَرَايئِدَةَ فازجة: وَمِنَ 

بَعَدِهِم [أئ من الكوفِيينَ] ءٍِ عَبْدْاللهِ يِنْ إدريسن وَمُحَمَدٌٍ بن 

عُبَيْدٍ وَالْمُخاربيُ فازجة [وَإِذَا رَأَبْتَ الرَّجُْلَ بحب أَبَا 
حنيقة» وَرَأَيَهُ وَالنَظَرَ فِيهِ فَلا تَطْمَيْنٌ إلَبْهو])... نم قالَ 
-أي الشيخٌ المدخلي-: قهذا [أي الامِتِحان] مَنهحُ شائع, 
وحق معروفء ومَنتَشْرٌْ بَينَ أهلٍ السئة, وسَيفٌ محتسلول 
على أهل البدع»: ومن عَلاماتِ أهل البتع إنكاره [أئ 
إنكار زهذا الامتحجان] وعيتهم أهلّ الشنّة وطعتهم [أئ 
9 أهلّ الشبّة] بهكه فإذا سَمِعْتَ رَجُلَا يَعِيبُ به [أي 
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المجتمعات ' التي 00 ا هل الأهواء. لأنّ من كإنَ 
مِن أهل الأهواء مَعلومَ الحال لا حاجة لامتحايه أَصّلا] 


أَمْرْ مَشروغ دل عليه الكِتابُ والسِّنّهُ وعَمِلَ به السَلَفْ 


ويَكشِفٌ ما 0 عليه ١‏ من البدّع. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ ابْنُ تَيْمِبّةَ في 0 اا كَانَ الإمَامُ 


اوكا الشيحٌ سعودٌ بن صالح السعدت في (ألوِيَهٌ 
د التدريس في كلية الشريعمةٍ وأصول' الدين 
بجامعة الملك خالد"): وتَقَلَ الحافظ ابن حَحَدِرٍ [ف [في 
(تَهذِيبٌ النَّهذِيب)] عن رَائِدَهَ بْنِ قُدَامَةَ التَقَفِيٌ أنه 
لا يَحَدّتْ أخدًا حتىٍ يتَمتحِته» ودَكَرَ [أي اين حجر 0 
(تهذيبٌ التّهذيب]] أنّ زُهَيْرَ بْنَ مُعَاوِيَة كَلْمَهُ [أي كَلْمَ 
رَائْدَةَ] قي رَجَالكل ا 6 يُحَدقْهُ: فَقالَ رَايْدَهْ ( من ملل 
السِّنَّة هُو؟4»: قَالَ (مَا أَغْرِفُهُ ببدْعَةٍ): فَقَالَ (مِنْ أف ل 
الشّنَّة هو ؟): فقال زَهَيرٌ (مَنَي كَانَ الِنْاسُ هكذًا؟), 
قَقَالَ رَايْدَهُ (مَتَى كان النَاسنْ يَشْئُمُونَ أجا 0 وَعْمَرَ 
رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا؟!)؛ وفي (شرح أصول اعتقاد أهل 
اليد 'والجماعة) [لِلالكَائِيٌ 5 0 | (أَخْبَرَنَا أَحَمَدٌ 
عمَيْدِ عبد أئتأنا محَمَد بن الخيسئن, عد ننا أَحْمَدُ بن رُهَيْرِ 
َال [ستمعتث احَمَد بن عَيْدِاللَهِ : بن قونسن يَفَُولَ "أ 9 


أَهَلٌ الْمَوْصِلِ للا بن عِمْرَاتء فَإِنْ أَحَبُوهُ فَهُمْ أَهَ ل 
السشْئّة وَإِنَ اتعصّشة 1 فَهُمْ اهل بذَعَة كَمَا يَمِنَحَنٌ اهل 
الكوقة بِيَحْيَى فَى هو يَحتَى ! بَنْ ستعيد القطانْ (ت 


(6)وقال الشَيحٌ أحمد بن علت القرنتث (عضو هيئة 
التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: وكصضصو الجمعية العلمية السعودية 
لعلوم العقيدة, وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 
في (مِنهاجٌ السِّنْةِ): قَالَ سُفْيَانُ بْنْ وكبع (أَحْمَدٌ عندتا 
محنةٌ, من عاب أَحْمَدَ فَهَة عندتًا نا قاس ةك )؛ قَقال, انق 
الْحَسَن الطّزخاباذيٌ الهَمْدَايَِيٌ (أَحْمَدٌ ن حتتل شكياء ند 
يُعَرَفُ المُسِلِمٌ مِنَ الرّندِيقي)؛ وقَالَ بَقِيّهُ نه من | ليد (إِنَا 
لْتمْتَحِنُ النَاسَ بالأورَاعِيُء فَمَنْ ددم رَهُ بخَبْرٍ عَرَفْنَا َنَهُ 
صَاحِت شئّذه وَمَنْ طعَن عَلَيْهِ عَرَفْتَا أنه صَاحِبٌ بد غعة). 
انتهى باختصار. 


موقع ا 0 96 ييشسرف عليه الي 
عبدٌالعزيز الريسء قال الشية: و وقد كَنرَ في فِعْلٍ 
السَلَفٍ وكلامهم الامتحان بالعفائد, وقد دَكيرٍ آنارًا قي 
ذلك عبدالله بِنُ الإمام أحمَدّ في كتايه (السَّنَة), فاكسره 
[أي ذَكَرَ الامتحا بالعفائد] عَيرْه مِن أئمَةٍ السّئّة... ثم 
قَالَ -أي الشيخحٌ الريس-: الأصل عَدَمْ الامتحان, ولا 
يُنتَقَلُ للامتحان إلا إذا وُحِدَتْ 0 .ثم قال -أي 
الشيحٌ الريس -: المقسائل التي يَسُوعٌ الخلاف فِيها وفِيها 
قولان أو ثّلانةُ أقوال فَإنّه لا يَِصِحٌ ب الامتحان فيهاء وإنّما 
الامتتحانُ في المسائلٍ التي لا يَسْوعٌ الخلاف فيهاء 
والتي فِيها بدعة اه كال ل 
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وقد يُستَحَتٌ وقد يجب بِحَسَبٍ الحال: حتى يُمَيّرَْ اهل 


الباطِلٍ مِن أهل الحَقّ. انتهى. 


5-0 فثوى للشيحخ فركوسٍ علئن موقعه في هذ هذا 
25 على سِيرزتهم وأخلاقهم, لا يُلجَّأ إليه إلا عند 
جود أسعاب تمحبيحه وحاجه قائمة د إلَيهء سواءٌ 
مسحد 5 عدر سن به 516 بالمسجد] أو غيره [أى أو غير 
ذلك من مَناصب التّوجِيهِ الدَينِيٌ ]؛ أو تَعَلقَّ بغررّض الرّواج 
والصّحبةٍ والشراكة» أو بأغراض أخرّى يُحتاجٌ فيها إلى 
معرقة أولِيَاء اللهِ المُومِنِيِنَ من ّْ أعدايّه المجرمين, لكِنّهة 
[أي الامتحات] يَبْقَى إسيثناءً للحاجة والمقصضلحة, وهو 


على غير الأصلٍ المُقدّر. انتهى باختصار. 


زيد: إذا كاتتٍ الدارٌ تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها أحكام إسلام, 


عمرو: لا تكون دار إسلام» وإليك بعض أقوال العلماء 
في ذلك: 


سٍ 5-87 عا 7 آ 
الكتاب كفر:رٌ بالكِتاب كله. فالشرّْع لا يَتبَقَضْء إنَا أن 
وه 7 - 0 7 6 بس جر سِ 2 © - 5 
ومن به وإما أن كت جَمِيعًاء ا امَنت لجحصي 

ك2 أنٌّ 0 


رت ع 
(إتَك لا نُؤْمِنُ إلا يما لاي الو ب هوَاكَ وأ مَا ما خَالفَ 
قوّاك فلا ُؤْمِنٌ به 1 هذا هوا لكف ا يذلك آث تبعت 
الهقوّى: واتحذت هَوّاك إلهَا من دون الله. انتتهى. 
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(2)في هذا الرابط قالَ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام 
ويب التقابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حَكُمَ الإمام 
أحمد على البلد التي يظهر فيها القول بحَلق القُرآن 
وتخوُ ذلك مِنَ اإلبدّع المُكفرة بأنها دار ككفرء قال أبو بكر 
الخلال (كان [أي الإمامٌ أحمد] بقول (الدائ إذا ظهر 
فيها القول بخَلق القرآن والقدّر وما تجحري محرى ذلك 
فهي دار كفر)) [قالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المَسائَلَ الحَفِيَةٌ التي هي 
كُْفْربَاتُء لا بُدَّ من إقامة الحُجَّةء صَحِيخ أو لا؟, لا بُحِْكَمْ 
[أئ بالكفر] على فاعلهاء لكِن هَل تبقى حَفِيّةَ في كُلَ 
رَمان ؟. او في كل بَلدِ؟, لاء تختَلِفُء؛ قد تكونُ حَفِيَّةَ في 
رَمَنء وتكون نّ ظإهرةً -بَلَ من أظهَر الظاهر- في رَمَن 
آخر يَخْتَلِفٌ الحُكُم؟, يَخْتَلِفٌ الحْكمْ؛ إذن: كاتث حَفيَة ولا 
بد من إقامة الحجّة وحينتئذ إذا صارَت ظاهرة 5 واضحة 


بَيِّنَةَ جيتئذ من تَلْبِّسنَ بها لا يُقالُ لا بُدّ من إقامة الحْحَّةِ, 
كؤنها : حَفِيّةَ في رَمَن لا يَسْتَلزمٌ ماذا؟ تتشي كماة 


إلى آخِر الرّمانء إلى آخِر الدّهرء واضِحٌ هذا؟؛ كذلك 
المَسائل الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةً في رَمَن دُونَ رَمَنء 
فَيُنْظَرٌ فيها يهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذْكِرَ مِن بدّع مكفرة 
في الرَّمَِن الأول ولم : زَهُمُ السَلَفٌء لا يَلْرَمُ مِن ذلك 
أَنْ لا يُكفُروا بَعْدَ ذلك لأنَّ الحُكُمَ هنا مُعَلَّقُ بماذا؟ 
بكويها ظاهرةٌ [أو] ليبسث بظاهرة, إفإذا كانث غير 
ظاهرةء قَتسال] هل قاقت الحُحَّهُ أو لم توم الحُجَهُ 
ليس [الِحُكْمْ مُعَلْقَا] بدَاتِ البدعةء البدعةٌ المُكَفْرةُ لذاتِها 

هي مُكَفَرَةٌ كاشمهاء هذا الأضل؛ لكِنِ إمتَنَعٌَ تنزيلٌ 
الجُكُم لمانع, هذا الْمايعٌ لا يَسْتلزمُ أن َكون فطردا فى 
كَل رزرّمن» تَلْ قد يَخْنَِفُ مِن رَمَن إلى رَءَ مَن [قلت : قنئة 


إلى أن الشيحَ الحازمي تكلم هناء عن الكُفْرِبَاتِ 
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(الظاهرة والعَفِيَّةِ) التي ليسث ضِمْنَ مسائل الشرْكِ 
الأكبر]. انتهى. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (امتطاءً 
السروجء بتقديم !| ادن بعصيو لحار ظو بسي 21 
التكفير بالقول بِخَلْق القرآنء: إنما هو تكفيرٌ بالقآل 
وبلازم القول [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التُكفِيرٌ بخكلق 
الفرآن مِنَ التُكفير بلازم القول كما بَيِّنَ شيخ الإسلام 
ابن تلهبّة وغيره. انتيهى. وقال الشيخٌ, أبوق سلمان 
الصومالي أيضًا في (الِحَوابُ المقسبوك "المجموعةٌ 

ِيَةُ"): صَرَّعَ [أئ أبو كر سن 5 (ت543ه) في 


6 القآن أن 00 صفات الخالق 6 هذا كف 
[فال الشيخ ابو سلمان الصومالي في (الجَوابٌ 
القسبوك "المجموعة الثانية"): قال أصحابٌ الحديث 
[من رَعَمَ أنّ القرآنَ مَخلوقٌ فَقَدْ رَعَمَ أن الله متخلوق, 
ومن رَعَمَ أن اللة مَخلوقٌ فقدٌ كَقَرَ). انتهى. وقال ابِنُ 
بي يَعلى (ت526ه) في (طبَقاتٌ الحنابلة): قال 
ا الدَّد قدقة ([سَاألتٌ أَحمَد بْنَ جَنْبَل عَمَن يول 
(القرآنٌ مخلوق), ققال (كَنِتْ لا اكفرهم حثى قَرَاتٌ 
آيَاتِ مِنَ القُرَآن "وَلَيْن انَيَعْتَ أَهوَاءَهم من بَعْدٍ مَا جَاءَك 
مين العِلم " وَقَولَه "تعد بَعْدَ الذي جاءَك من الَعِله " وَقَوله 
ْظْ 0 بعلمه : فالفُرآنُ مِن عِلْم الله» وَمَن رَعَمَ أن عِلَمَ 
الله مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرْ, وَمَن رَعَمَْ أنّه لا يَدْ ري "عِلمٌ الله 
مَخْلُوقْ أو لَيْسَ بمقخلوق" فَهُوَ كَافِرٌ)). انتهى]. انتهى. 
وقال الشيخ أبو, سلمان الصومالي في (سِلْسِلَهٌ مَقالاتِ 
في الرَّدٌ على الذكثور 0 عبدالحليم): وَالتّحقِيقٌ أن 
مسألة خَلَق الفُرآنِ 2 حَفِبّةُ عند أكثّر التّاسء ولم بُذْكَرُْ لها 
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0 ]مك بس ا معي يم 0 -أي 
أن يكونَ ون الخايق ا وهو محال امل 2 
الكواري ب ( الباجِنةٌ الشُرعَنَةُ في وزارة الأوفافي وَالسُوُونَ 
الإسلامئّة) في (المُجَلَى في شرح القواعد المثلى): 
اللازم -لغة- هو ما بمتنيع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم 5 
عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء: وما بمتنع انفكاكه عن الشيء سين لازماء 
وذلك الشيء [تسَمّى] ملزومّا؛ وينقكسم اللازم إلى 
أنواع؛ (أ)اللازم العقلي؛ وهو ما لا يمكن للعقل تصور 
خلاف اللازم [ومثاله. لزوم الجدار للسقف, إذ لا 

د وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي, 3 
مشاهدة اللزوم قهيه» ا أن يكون لدى العقل ما 
يقتضي هذا اللزوم [ومناله: لزوم الغيث للننات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف]... ثم قَالَت - 
أي الكواري-: وينقسم اللازم أيضا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معًا [ومثاله:, دلالهٌ (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساويينء فيلزم 
مِن فَههم معنى (الأربعة) فَهُمٌ أنها (زوج) أي منقسمة 
إلى متساويين»؛ وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج 
أيضّاء والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس)., ف 
(الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 
(ب)لازم في الذهن فقط [ومثاله, لزوم تصور (البصر) 
عند تصور (العمى), فَقَهْمٌ مدلول (العمى) لا يُمكِنُ إلا 
بِقَهُم (البصرا)ء ولأن العم والبصر لا يجتمعان في 
الخارج فقط [كدلالة (الغراب) على (السواد), فالعقل 
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ذلك, لكن قالوا ل غراب إلا وهو أسود ) . | إِذا هذا رم 
في الخارج لا في الذهن]... ثم قَالَت -أي الكواري-: 
(السيارة)» هذه الكلمةٌ تبدل 0 جميع أجزائها بدلالة 
المطابقة [وهي دلالةٌ اللفظ على تمام معناه الموضوع 
له. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق, ودلالة الفرس 
على الحيوان الصاهل], وتدل على العَجَلَاتِ فقط 
بالتضمن [لأن العَجَلَاتِ جزء منها]ء وتدل على الذي 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نفس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له مِن صايع 
صَّرورة].. ٠‏ قم قالث -أي الكواري-: واللازم, قد يكون 
دناه وقد يكون حَفِْئًا؛ فاللازم الحَفِئيٌ [وثُقالٌ له أيضًا 
(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى 
دلبل كلزوم (الخدوثك) : (العالم)؛ فلا تُجَرَّمِ بالحدوث 
إلا بدليل, وإن اختلفوا في نوع الدليل. فالمتكلمون 
يستدلون يانه [أي العالمَ] متغير وكل متغير حادث, وامًا 
القرآن فيستدل يحدوثه بقوله تعالى [أمْ خُلِفُوا مِنْ 
غير شيئ ء أم هم الْحَالِكُونَ) والشاهد من الآبة احا 
وأما اللازم البين [ويُقالٌ له أيضًا (اللازم المباشر) 
و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه 
لغيره إلى دليلء مثاله, لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
و(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قَالَتْ 
-أي الكواري-: وينقسم اللازم البين إلى 1 
(أ)لازم بن بالمغتى الأحخَصٌ» وهو ما يَكفِي فيه تَصَوٌرُ 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم [ومثاله.: 
(الفردية) ل (الثلاثة), فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 
(الفردية)]؛ (ب)لازم بَيّنٌ بِالمَعْتى الأعَمٌّ وهو ما لا بد 
فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم 
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يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها), لكن 
إذا تصورت (الكتابة) وتصوررت (القلمَ) حزمت بلزوم 
(المغايرة)]... ثم قالَت -أي الكّواري-: إذا التزم القائل 
باللازم [أئ إذا ذَكِرَ للقائل لازم قوله فالترمه: ِسَواءً 
كان اللازمٌ بَيْنَا أو خَفِنًا] أصبَّح [أي اللازمُ] قولا له. 
انتهى باختصار. وجاءَ في الموسوعة العَقَدِيّةِ (إعداد 
عبدالقادر الشَقاف): , ينبغي أن يُعلَّمَ أن اللازم [أئ 
سَوَاءٌ كان اللازمٌ بَيّنَا أو حَفِنًا] من قول الله تعالى, 
ري فهو حَقٌ مَنْنَتُ ويُحكمٌ ب نت 4 لان كلام الله درتسكات 
حقء ولازم الحق حقء ولأن الله تعالى عالم بما يكون 
لازمًا من كلامه وكلام رسوله: فيكون مَرادًا. .. نم جياء - 
المِالكِىَّ (ت1299ه)] (وسواءٌ ككقر بقول صريح في 
الكفر, كقوله (كقر بالله, أو برسول الله أو بالقُرآن)؛ 
أو بلفظ يستلزمٌ الكُفْرَ إستلزامًا بِيْئَاه كجَخدٍ مشروعيةِ 
شيء محمع عليه _.معلوم من الدّين ضرورة: فإثه 
يستلزمٌ تكذيبّ القُرآن أو الرّسول؛ أو بفغل يَستَلزمُ 
الكَفْرَ استلزامًا بيْنَاء كإلقاء مَصَحَفٍ بشيءٍ مستقذر 
مُسبَعافٍ ولو طاهرًا كبُصاق, وكالمُصحَف [أيْ في هذا 
الحُكُم] جُزؤهء والحَدِيتٌ الفُدسِيٌ والتّبويُ ولو لم يَتَوائَز 
وأسماءٌ الله تعالى, وأسماءً الأنبياء عليهم الضَّلاهٌ 
والسََلامٌ)... ثم جاء -أيْ في المقوسوعة:-: التكفيرٌ 
بالمآل هه التصرية سول لين تتشر فى ذائه لك 
يَلْرَمُ عنه الكفرٌ مع عدم اعتقادٍ قائْلِهِ بهذا الكفر الذي 
يَلْرََمُ عنه. انتهى باختصار. وقال الشيخ على الصعيدي 
العدوي المالكي (ت1189ه) في (حاشية العدوي على 
شرح مختصر خليل): اللازمٌ إِذَا كان بَيِّنَا يَكُونْ كَفُرًا. 
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انتتيهى. وقال الشيخ محمد انور الكشميري الحنفي (ت 
3ه) في (إكفار الملحدين في ضروريات الدين): 

فقمن أنكر قينا من الضصروريات, كحدوث العالم, وحشر 
الأجسادء, وعلم الله سبحانه بالجزيئات, وفرضية الصلاة 
الكشميري-: َك التأويل في الجسوورات لا يدفع 
الكفر... ثم قال -أي الشيحٌ الكشميري-: والحاصِلٌ في 
مسألة اللّزوم والالقزامء أنّ من لزمَّ من رأيهِ كفرٌ لم 
بشعر به وإذا وَقف عليه أنكرَ اللزوم, وكان قفي غير 
الضروريات/ وكان اللزومٌ غيرّ بيِّنء فهو ليس بكافر, 
وإن سلم اللزومَ وقال (إِنِ اللارم ليس بكفر) وكان 
حَجَر فِي (فَنْحُ الباري): الشيْحُ تَفِيٌ الدّين السُبْكِيُ قال 
فِي فتاويه (احْتَج مَر من كر علا الرَوَافِضٍ بتكف يرهم 
أَغلام الصضّحابَة لِتَصَقِيهِ : تكذيت التَبىٌ صَلى الله عَليهِ 
وَسَلمَ في شَهَادَتِهِ لَهُمْ بالجَتّة4: قَالَ [أي السُبَكِيٌ] 
وهو عندِيٍ اختجحاخ صَحيحٌ غ). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ احمد ام قي (شبرح منهاح 2 
اليكفير باللار. 1 يك سد التَفصِيل؟ 

اللازمٌ البَيُنُ الذي لايِحتَلٌ إلى إقامةٍ دَليل على أنه 
لازم , هذا بَكَفَرُ به؛ وأمًا الام الحَفِيٌ الذي يَحتاجٌ إلى 
م تنبيه» يتحتاخ إلى مَقدمات, لا فد د من إقامة الحْجمٍ فقيه» 
ولا ولا بَلرَمٌ [أي اللازمٌ الحَفِي] المُتكَلَمَ لَكِنّهِ هذل على 
التَنافُض. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): التُكفِيرٌ باللازم الظاهر هو قَولُ جُمهور 

السَلَفٍ والمُحَدّئِين... ثم قال -أي العنمية الصومالي-: 

أكتَرُ القائلين بالمَنع مِنَ التكفِير باللازم على الإطلاق 
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هُمْ مِن أهل البتع والأهواءٍ كالمُعتزلة والرَّيدِبَةِ 
والأشعريّة والماثريديّة: ولعلهم ارادوا بذلك دفعخ الكفر 
والشّناعة عن أصحابهمء ولم أجذد نضا في المَّنع مِنَ 
التكفير بالمَآل عن أصحاب الحَدِيثِ والفِفهِ المُتقدّمِين!؛ 1 
وإلا فَأيِنَ بِنَ التُنصِيصُ بتفي التكفير بالقآل في كن 
الشتة والشريعة (لِعَبِدِإِللهٍ ين أَحِمَِدَء ولأبي عَبِدِاللهِ 
الْمَرْوَرَيٌء وائن جريرء وأبي بكر الخلال» وأبي القاسِم 
اللالكَائِيٌ ولِلآجْرَيّء وغبرهم)» وكُنْبٍ الرّدٌ على الجَهِمِيَّةِ 
(لأَحَمَيد بن حنيل: والجَعْفِيَ [(تت229ه)]: وَالذَارمِيٌ 
وابن أني خانم .وابن مَنْدَة: وغيرهم): ولا رَيَبَ 6 لو 
كان التكفِيرٌ بالمَآل مِن مَذاهِب أهل الأهواءٍ والبدع لَمَا 
خَلَتْ منه تلك الكُنُبُء ولَحَذَّرَ الأئمَّة مِنَ التُكفير به كما 
حَذّروا مِنَ التكفير بالمَعاصِي والدّنوب؛ واعلموا أنّ أكثّر 
المائعين ٠‏ من التكفير به قفي عصرنا يستشهدون باقوال 
أهل البدّع الذين خالفوا الشنّة في قَضيّهة الكُفر 
[أئ بتتقريرات المُبتدعذ] في التكفير بالمآل” الْمبيئة 
على أصولهم البدعِيّةِ في الإيمان والكفرا!. 
باختصار. وقالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَرَقَةَ الدُسُوفِيٌ 0 بت 
وأنَا ١‏ لهم (لازمُ الْمَدْهَبِ نس بقذهقب) فمقحمول 
عَلِمت 5 هق ولهم لازم المذى” لَبْسَ دشي فقي 
اللازم 06 |انتهى. وقالَ الشيحٌ حسن العطار 
(حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع): لازم المَذهب لا يَعَدَ د مَذهبًا إلا أن يَكونَ لازا 
بَيْنَا فَإِيَّهُ يُعَدّ... ثم قال -أي الشيخحٌ العطار-: قَوَلَهُمْ 
(لازمٌ الْمَزْهب لَيْسَ بِمَذّهب4 مُقَبَّدُْ بمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لازمًا 
بَيْتَاء انتهى. وقالَ الشيخ أحمد الصاوي المالكي (ت 
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1ه) في (بلغة السالك لأقرب المسالك): ولا ترد 
علينا قَوَلَههُمْ لازم المَدْهَب لِيْسنَ بيذهب): لأنه في 
اللازم الخفئى. انتتهى. قال الشيخ عِلَيسش المالِكِئىٌ (ت 
9 ه) في (منح الجليل شرح مختصر خليل): لازم 

الْمَدْهَب عَيْرَ الِبَيْن لَِيْسَ بمذهب. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ 
عِلَيش- : لازم الْمَدذْهَب لَيْسَ مَذْهَيًا إذا بَكَنْ ينا 
انتتيهى. وقالتْ كَامِلَةٌ القواري (الباجِنةٌ الشرعَيِةٌ 

وزارة الأوقافٍ والشؤون الإإسِلامِيّة) فيي (المُجَلَى 0-0 
شرح القواعد المثلى): القول بأنّ (لازَمَ الْمَذْهَبِ ليس 
المَذاهِب الأرتعة مِن استنتاج مَذاهِب الأئمَّةِ من ” مَن قتاواهم 


و 


بطريق. التلازم يبسن ما أفْتَوا فيه وسشكتوا كنه. انتتهى. 
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌّ (ت544ه) في (الشقا بتَعْرِيفٍ 
حُقوق المُصْطفى): قَذْ ذَكَرْنا مَذْاهِبَ السَلَفٍ في إكقار 
أفل البدّع وَالأَهُوَاءٍ الْمُتَأَوّلِينَ مِمَّنْ قال قَؤلا يُوَدْبهِ 
مَسَافقُهُ [أي يُوَصّلَهُ مَرْجعُة وَمَالَْهُ] إلى كفر هُو [أي 
المُبتَدِعٌ] إذا وَقفٍٍِ عَلَيْه 10 يَفُولَ بِمَا يُوَديه هؤلة إليهه 
وَعَلَى اخْيَلَافهمٌ [أئ على اختلاف اليتَلفي] اختتف 
الْفُقَهَاءٌ والمتكلف ون في دَلِكَ [أئ في تكف يرهم ]|: 
فَمِنْهُمَ م هن كوب التكفهير الذي قال مه الْجْمْهُورُ مِنَ 
السَلَفِء و وَمِنْهُمْ من غ لَعَاهُ وَلَمْ مر إِخْرَاجَهُمْ من سَيوّادٍ 


0 


الْمُؤْمِنينَ... ثم قَالَ -أي القاضي عِيَاضٌ-: فأمًا مَنْ أَنْبَتَ 
الوَضْفَ وَتقي الصّفَة فَقَالَ (أفَولٌ عَالِمٌ وَلَكِنْ 16 عِلَمَّ 
لَه وَمُتَكَلَمْ فَلِْكِنَ لا كلام لَهُ): وَهَكَدًا قي سَاير الضصفات 
عَلَىي مَذْهَب المُعْتَزلَة؛ فَمَنْ قال يالْمَآل, لِمَا 97 إلَيْه 
قَوْلهُ وَيَسُوقَهٌ إِلفِه كد شتة: كَفْرَةُ: ) نَم إِذَا تفى العلمَ 
اند نتقى وَضف عَالِمء إِذْ لا يُوصَف بعالم إلا مَنْ لَهُ عِلْمُ 
فَكَأدَهم : [أي المُغتزلة] صَمّ سَِرّحوا عِنَدَهٌ [أي عند القائل 
بالتكفيرٌ بمآل القول] بمَا | أَدى | إلَئْه قَوَلَهُمْ: وَهَكَدًا عِنْدَ 

هَدًا [أي عند القائل بالتكفير بمآل القول] شَائْرٌ فِرَقٍ 
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أل التأوبل مِنَ الْقَدَربَّةِ وَعْبْرجِمَ؛ و َه مَنْ لم مَِرَ أَخْدَهُمْ 
بقآل فؤلهم وَلَا ألْرَمَهُمْ مُوجت مَذهبهمْ» لَمْ مَرَ 
إكَقَارَهُمْ م قال (لأنهُمْ م إِذا ؤقفوا عَلَى هذا قَالوا رلا 
تقول "لعن بعالم" وَنكن تنتغي من اإلقَول, بِالْمَآلٍ 
الذي الرَمْنُوهُ لَتَا وتَعْتَقِدٌ تخن وَأنْتمْ أ نَهُ كفز َل تقول 
"!1 نب قَوَلَتا لا يَتُولَ إليهِ على مَا اضَّلِنَاَُ"))؛ فَعَلَى هذين 
الْمَأْحَدَمْن اإختلفٌ النَاسن في إكقار أهل التاوبل. انتيهى 
باختصار. وقال القرافي (ت684ه) في (شرح تنقيح 
الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء في تكفيرهم 
نظرًا لما يلزم من مذهبهم من الكفر الصريح», فمن : 
اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبًا كفرهم» ومن ن لم 
يجعل لازم المذهب مذهبًا لم يكفرهم. انتهى. وقال أبو 
بكر بن العربي المالكي 0 في (عارضصة 
بول ل :دول إليه 0 ل ينهي إليه, فقد اختلف 
(العواصم والقواصم ' في الذب عن سنة أبي القاسم): 
التكفير بمال المذهب (ويسمّي التكفير بالإلزام)» فقد 
ذهت إليه كثيز [أئ مِنَ العغلماء]. انتهى. بقن بي في 
الموسوعة العَقديّة (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الشعاف): 0 
الشاطبئٌ (لازم المذهب,. هل هو مذهب أم لا؟, 
مسألةٌ مختلفٌ فيها بين أهل الأصول. انتهى. وقال 06 
كاشضشضور (ت1393ه) في (التحريبر والتنوير): (لازمٌّ 
العتذهب مَدَهَتُ) هو الذي تحاة فقهقهاء المَالِكِيِّة في 
مُوحِبَاتٍِ الرّدَّةِ مِنْ أفوال وَأفْعَال. انتهى باختصار. وقال 
الق رَافِئٌ (ت684ه) في (شرح تنقيح العصول): 
القاعِدةٌ أن النيّة إثّما يُحتاحٌ إليها إذا كانَ اللفظ مُنَرَدٌدًا 
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بين الإفادة وعَدَمِهاء أمَا ما يَفِيدَ مَعناه أو مقتضاه قَطعًا 
أو ظاهرًا فَلا يِحنَاجٌ لِلدُبّة. انتهى. وقال إبنُ تيميّة في 
(الصارم المسلول): أمّا مَن رَعَمَ أَنََهُمْ [أي الصَحَابَة] 
]| بَعْدَ رَسُول الله عَلَيْهِ الضَلاهُ والسَّلامٌ إلا تقرًا 
قَلِبلًا لا مله ن _بضعة عَشَيرَ تفسّاء أو أَنَّهُمْ م فَسَقُوا 
عامَئُهم ٠‏ قهذا لَا رَيْبَ فِي كفره لأنّه مُكَدْبٌ لِمَا تضّه 

القُرآنٌ ' فييغير مَوضِع مِنَ الرّضَا عنهم والتّناءٍ عليهم, 
َل ة مَنْ يَشْكَْ في كفر مثل هذا فَإِنَ كفره مُتَعَيُنء ف إن 
مَصمون هذه المَقالِة أنَّ تقلة الكتاب والسَّنَةِ ِكفَارٌ أو 
فَسَاقُ, وأنّ هذه الآمَةَ التي هي زَكُنتُمَ خَيْرَ أَعَّةَ أَخْرِجَتث 
لِلتّاس): وخيرزها هو القَرْن الأوَّلُ: كان عامّنهم كفارًا 
أو فشَاقاء ومقصيموتها أن هده الآمَّةَ شر الامَم: وان 
سابقي هذه الأنَّةِ هُمْ شرارهاء وكُفرٌ هذا مِنَا يُعَلَمٌ 
بالاصّطرار مِن دين الإسلام). انتهى باختصار]. انتهى. 


(3)وقالَ الشَوْكَانِي في (السيل الجرار): ودارٌ الإسلام 
ما ظَهَرَتْ فيها السَّهَادَتَإِن والضَّلاةُ ولم تظهَرٌ فيها 
حخصلةٌ كُغرتَةٌ ولو تأويلًا إلا بجوار [أيْ الا فؤقة وأمان. 


الشوكاني واد عضره). وقالَ الخ صدّيق ختسن خنان 
(ت1307ه) قفي (العبرة مما حاء قفي الغزو والشهادة 
والهجرة): كرظهار اليتهود والتّصاء رى دينهم قفي أمصيار 

٠‏ انتهى] وإلا رار ب .ثم قال -أي 
لكاي الاعتبار أ في الدا | تجدهوو الكلمة:, فَإِنْ 
كانتت الأوامز والتّواهي كفي الدار لأهل الإسلام يحيث لا 
يَستَطِيعٌ من فيها مِنَ الكفار أن يَتظاهَرَ بكفره إلا لِكَونه 
مأذونًا, له بذلك من أهل الإسلام فهذه داز إسلام, ولا 
بَدَ يَضصُدٌّ ظُهورٌ الخصال الكفريّة فيهاء لأئها لم تظهمٍ بِقُوَةٍ 
الكفار ولا بصوليهم كما هو مُشاف ذّ في أهل الذمّة مِنّ 
التهود والتنصاررى وَالمُعَاهَدِينَ الساكيين في الممّدائن 
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الإسَلامِبّةِ وإذا كانَ الأمرٌ العَكْسَ فالدارٌ بالعَكس. 
الأغلوطات): إنّ قناط الخكم” 0 الذار راج 0 
الجمهور إلى الأحكام المُطَبَّقَةَ فيها والمُتَعَذٍِ لها... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: لا بُذَّ عند وَصف دا ر الإسلام 
من أن يكون نظام الحكم فيها إسلامِيًا [آأت ايكون 
سَلطةٌ الحُكم فيها للمُسلمِينء قإذا كاتتٍ السُلطةٌ 
والأحكامٌ المُطبَقهٌ للكفار كاتتٍ الدَارٌ دار كفرء وإنْ كانَ 
حُكمٌ المُسلِمِين هو التَافِدَ كاتث دار إسلام, ولا عبرة 
بكثرةٍ المُسلِمِين ولا المُشركين في الذَّار لأنَّ الحُكمَ 
[أي على الدّار] تَبَعٌّ للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ ظهورَ الكفر فير دار الإسلام 
بجوار لا يُعَيْرْ مِن حُكم الدّار شَيئًاء كما أن ظهورر شعائر 
الإسلام قفي دا بيد الكفر بجوار منهم أو لعَدَ 0-0 
(كما هو الحال الآنَ في كَثِير مِنَ البلدان) لا بعد ع 
حُكم الدَّارٍ أيضًا. انتهى باختصار. 


(4)وقالَ الشيحخٌ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في هذا الرابط على موقعه: ويَجِبُ 
هَدْمْ هذه الأضْرحة:؛ لأنَّ إقرار هذه الأَصْرحةٍ والمَرَارَاتِ 
ووَضّع رَسُوم عليها [أي فرزض تفع قذر مِنَ المال 
مُقَابِلَ السّماحج بزيَارتها] والاعتراف بههاء هو إقرارٌ 
للشركء وهذا يَجَعَلُ الدّ ولة المْفِرّة لهذه الأصضصرحة دَولة 
شِركِيِّةَ وليسث دَوِلَةَ إسَلامِنَةٌ . انتهى. 


(5)وقالَ الشيخ عبدّالله الغليفي في (التنبيههات 
المختصيرة على المسائل المنتشرة): فَدَارٌ الإسلام هي 
التي يَعلُوها حكم الله فِعلا لا شعارًاء حقيقة في الواقع 
لا ككلامًا في الكثُب والمُناسَباتٍ: فهذه الدارٌ بهذه الضفة 


لا وْجَودَرلها الآنَ في هذا الرّمان وَلَا جَوْلَ وَلَا فُوَةَ إلا 
بالله» اللَّهُمَ إلا من إماراتٍ مُسلمةٍ تحكُمٌ بشريعة الله 
يَعلُوها حُكمٌ الله ححقيقةًَ واقعًا مَلمُوسَا في كَل مَناجِي 


١ 

الأعداءً مِن كل حَدّب وصَؤب ويتزمُونها عَنْ فَوْسٍ واجدء 

شَرْقِيُهم وغَرْبيُهم» عَرَيُهم وَعَجَمُّهم [قلتُ: كل من 

يَنْكِرْ ما يَفْعَلّه هؤلاء العَرَبٌ او هؤلاء العَجَمّ في ذلك > 

بيَدِهِء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قِبِقَلْيهٍ 

(وَذَلِكَ اضعَف الإيمان: وَلَيْسنَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمقان حَبّهُ 
حَردَل)- - فهو مر مم تند عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام, 

سَوَاء أَكَانَ قزرا أو طإئفة أو دولةً], الكل انَقَقَ على 

الشيحٌ الغليفي-: الإسلام يَكْكُمٌُ في المال, والخدود: 

والدّماءِ والعلادات الخارجيّة بن ْ ب فالإسلامٌ يَحكُمٌ 


ضيه م أحتيار . عن بجر 0 هو مُلرْمٌ لَك التشرهء فَبَدَارٌ 
الإسلام هي التي تعلوفاة الإسلام في كل 
شتيء ولا وجود للقوانيت الوَصضعيّة فيهاء ؛ وَتَقَصِدُ 
بِالقَوَانِين الوَضْعِيَّةٍ [القَوَانِينَ] المُخالِفِة لِسَرع الله 
المُبَدّلةَ لإأخحكام الله النابتة: فتَبدِيل حُكُمٍ الله النابت 
يبقانون وَصعِيٌُ مَدَلَا منةهةت هو كُفرٌ وردَة وخروجٌ من 
الإسلام, أما القَوانِينُ الإداريّهُ التي لا تُخالِف دِينَ الله, 
ولا تُعَيْر حُكّمَا من أحكايه, مِثْل الخرور والجخوارات 
وَالهُونة وشظشطهادات الميلاد: وتظلم إدارة الهيناتٍ 
والجامعاتٍ والمقدارس بوغيرها من التتحاكم الإداري, 

:0 في ذلك شيء وكَل هذا جائز ومَحُمَّودٌ وضابطه 
أن لا يُعَبّرَ حُكُمَا مِن أحكام الله ولا يُبَدّلَ عُقُوبة أو حَدذًَا 
من حُدود دود الله 5 يَصادمَ شزع الله. انتتهى باختصار. 
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(6)وقالَ الشبحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إنَّ التُشريع حو اللهِ وَحْدَهء وَالقَلِيلٌ 
مِنَ التَشْرِيع [بغير ما أنْرَلَ اللهُ] كف_؛ٌ وردَةٌ... نم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: ومُطلَّقْ الطاعة في التشريع 
[بغير ما أنرَلَ اللهُ] مع العلم بالمُخالفة كُفر أي لو 
أطعت المُسَرّعَ [بغير ما أنرَلَ اللهُ] في القَلِيل فَإِنَّ هذه 
الطاعة تُعتَيَرُ كفرًا كما قال تعالي (وَإِنْ أَطّعْئُمُوهُمْ 
إنَكُمْ لَمُسْركُونَ) أي الطاعة في الكفر اختيارًا, وهذا 
مِن قواع د التّوحِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إِنَّ الحِاكِمَ بِعَير ما أنرَّلَ الله لا بَخلُو إمَّا أنْ 
يَجَكُمَ بخْلافَ الشّرع جاهلا جَهلا يُعَرَرْ به», قهذا لا بُحكَمُ 
بكفره إجماعًا؛ وإمًا أنْ يَحكُمَ يخلافٍ الشرع وهو يَعلَمُ 
مُخالفة حُكمه للشرع» قهذا إمَّا أن كفر مُطلقاء وإمًا أن 
لا يَكقُرء ولا ثالِتَ لَهُماء فَإِنَّ الجن المُبيخ لِلدَّم لا قزق 
ا تن قليله وكثِيره:, وغليظطه وخفيف»ه»» في كونه مَبِيححّا 
لِلدّمء كالرّتى والْمُحارَبةء وكذلك الحُكمٌ عير ما أنْرَلَ 
اللهُ لا فَرْق بَيْنَ فَلِيلِه وكثيره؛ وعَلِيظِه وحفِيفهء كما 
قال إبْنُ تَيْمِبَّةَ [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
فِيِاسُ الأصول, فَمَن رَعَمَ أنَّ مِنَ الأقوالٍ أو الأفعالٍ ما 
يُبِيخُ الدَّم إذا كَثرَ ولا يُبيكه مع القِلة فَقَدُ خَرَعَ عن 
قياس الأصولء وليس له ذلك إلا بتَص يَكون أضلا 
بتفيييه), ولا تص من الله ورسوله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلْمَ يُفَرّقَ بَيْنَ القضايا الجُزْئْيَةِ وبَيْنَ | القضايًا العامّةٍ 

في الحُكم م أنْرَلَ الل فَظَهَمَ بُطلائه [أيْ بُطلان 
التَفرِيق]ء وَقَدْ يَسَطْتٌ القولَ في رَدّ هذا التَّغرِ في 
الحُكم بغير ما أنرَلَ اللهُ في رِسالتِي (تحكِيمٌ الف رآن 
في تَكَفِير القانون). انتهى باختصار. 
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زيد: إذا كا الأكترون فى تلد هالا 0 وكانوا يَظُنُون أن 17.7 
الضّلاة مَعصِيَةٌ لا كَفْرٌء فهل يُحِكَمُ على أهل هذا البَلِد بأنّهم كَقَارٌ 
على العُميوم, أي 0 فيهم الكقبن ولا يحكم لاخد هنهم 
بالإسلام إلا إذا عُلِمَ يأنّهِ يُضصَلَي 


يَتَوَكَّة 00 5 كوب عَالِمًا ابأ 0 الشَّيءَ المُتَلَيْسسَ 
نه مُخَالِفٌ للشّرْع, و يَجْهَلَ العغقوبة المُتَرَنْبِةَ على هذه 
المُخَالَّفة]؟, الجَواتُ, الظاهرٌ [هوا الناني, أي إنَّ مُجَرَّدَ 
عِلْمِه بِالمُخالَفةٍ كافٍ في الحُكّم بما تقتضِيه [هذه 
المُخِالَفَهدٌ]., لأنَّ النبيَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أوحَبَ 
الكفارة على المُجامِع في تَهَار رَمَضَانَ لِعِلَمِه بِالمُخْالَفَةِ 
مع جَهْلِه بالكفارة, ولأنّ الِرَّانِيَ الْمُخْصَنَ العالِمَ بتحيريم 
الزتى يُرجَمٌ وإنْ كان جاهلا بما يَتَرَنّتُْ علي زتاه, ورَبّما 
لو كان عالِمًا ما رَتَى. انتهى. وقال الشيحٌ ان عحتيمين 
أيضًا في (تفسير القرآن الكريم) أثناءً تفسير قوله 
تعالى ١‏ الَدِينَ قَالُوا آمَنَّا بأْفْوَاهِهمْ وَلَمْ نُؤْمِن فُلُويُْهُمْ): 
إذا قالَ قائلٌ (ألستا مَأامورين بأن تأخخدّ الناس 
بظواجرهم؟ ], الجواب, يَلى: نحن .مأمورون, بهذاء لكن 
كان مُعلِنَا للتّغاقء فهذا لا تَسَْكّتُ عليه, كا من لم تقل 
نفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهرء والباطِن إلى اللهء كما 
أتَنا لو رَأَبْنا رَجُلَا كافرًا فإنّنا تُعامِله مُعامَلة الكافِرء ولا 
تقول (إثَنا لا تُكَفْرُه بعَيْييه): كما اشْتْبةِ على بعض 

الطلبة الآنء يقولون (إذا رَأيت الذي لا يُصَلي لا تكَقرَه 
وقاته 4ه كيف لا اكفزم بعبنه؟ '. [بقولون] (إذا تَإفت 


بن 


الذي يَسْجَدٌ للصّتم لا بُكَقُره بِعَييه» لأنّه ث بكونٌ قله 
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مَطمَيِنًا بالإيمان), هذا عَلَصٍْ عظيمٌ, نحن تَحْكُمٌ بالظاهر 
فإذا وَجَدنا شَخُضَا لا مُضَلَي قُلْنا ([هذا كافرٌ) بِمِلء 
أفواهناء إذا رَأبْنا من يَسْجْدُ للضَّتم فقُلنا هذا كافرٌ), 

5 لعيّنه وتلزفه بأحكام الإسلام فإن لم ء بَفْعَل قتلناه. 


أنقة 1 
زيد: ما هي ا لع لغكم بالإسلام؟. 


ا 0 وهي 0 ولدلا 5 0 21 
للشّابي أو لِلأبَوَيْن أو للطائفةٍ أو للذدّار)؛ ولا 0 


الحُكْمٌ بِالنَّبَعِنّةَِ علي الحُكم باليّصٌ أو الدّلالَةِ ولا يُقَدّ 


٠6‏ جل ال اسيل 


(1)جاءَ في الموسوعة الفقهيةٍ الكُوَبْتَبَِ التي أَصْدرَئْها 
وزارة الآ وقافٍ والششيؤون الإسلامية بالكوَيْتٍ: ذَكْرَ 
الْفِقَهَاءٌ أنَ هُنَاكَ طْرْفَ!ا تلاقة يُحْكُمُْ بها عَلَى كَوْنٍ 
الشخص مُسْلِمًا وَهِيَ النَّصٌّ وَالتَّبَعِبَهُ وَالَدَّلالَةُ. انتهى. 


(2)وقاكَ الْكَاسَانِيٌ (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
الطرّق التي يُحْكَمْ بها بكؤن الشخص مُوْمِنَا [قالَ الشيخ 
اب بنْ عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 

الإيمانٌ يشملٌ الدين كلهء ولا فرق بينه وبين الإسلام, 
وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر [أي إذا لم يجتمعا 
في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
اجتمعا كي السياق] فإن الاسلدم يبعغقسر بالاستسلام 
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عن الخد من كامل الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن 

المنافق,, ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو 
إقرار [أي تصديقٌ] القلب وعمله [كالحخوف والمَحَيّة 
والرّجاء والحَياء والتّوَكل والإخلاص» وما أششَبَةً]: ولا 
بيصدر إلا من المُؤْمِن حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان 
0 . فكل مؤ مؤمن مسلم ولا عكس. أنتهى باختصار. 
السَلَفِمةِ الا في فتوى له على هذا الرابط: 
فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا 
في السياق اجتمعها في المعنىء وإذا اجتمعا في 
السياق افترقا في المعنى), فهذا في الأغلب الأعم, 

وإلا فأحبانًا يجتمعان فيٍ السياق ويجتمعان في المعبى 
أيضا, منل قوله تعالى قل تَرْلة: رىى ادس من 3 
بالحية لِيْنَيِتَ الذِينَ آمَنُوا وَهَدّى مرف للمشلمين ١‏ 
نم قال -أي الشيحٌ برها مي -: لا يلزم من الحكم بأن 
فلانًا مسلم أثة ليس بمؤمن الإيمان الواجب, بل إنما 
نحكم بما علمناء وإذا لم يظهرٌ منه ما يقدح فيه فيصح 
أن يقال [هو مؤمن قفي أحكام الظاهر): نحو [ْوَمَن 
قتلَ مُؤْمِنَا خطأ قتخريرٌ رَقَبَةِ مُّؤْمِنَةِ 4 ولا يلزم [اي في 
الرقَبةٍ المُحَرّرةٍ] إلا 0-١‏ الخطحاف ١‏ انعو قال -أي 
أحكام م الظاهر. أننهى] تَلاتةٌ تح 4 م وَدَلالَةء 5 َف بَعيك).' 
قَالَ 68 الْكَاسَانَيٌ- :.أمَا التَمثُ 5 فَهُوَ أن يَأَقَىَِ باش هد 
أؤ بالشهادتيْن» أؤ يَأْنَيَ بهم! مَعَ التْبَرّوْ مِمَا هُوَ عَلَيْهِ 
صَريحًا؛ وان هذه الحْمْلةَ أن الكقَرَة أضتاف | أرْبَعَة 
صنف منهّة فوم الكرزون الضّايعَ [أي الخالقّ. وقد ا في 
البو مت العقدبّة (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر الستفاف): باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء.. ٠‏ قم حاءً -أئ قي 
الموسوعة-: من صفات الله تعالى المجيء والإتيان 
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والأخذ والإمساك والبطش. فنصف الله تعالى بهذه 
الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن 
من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش, 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفيه به... ثم جاع -أئ في 
الموسوعة-: يوصف الله عزّ وجل بأنه صانعٌ كل شيء, 
وهذا ثابت بالكتاب والسنةء وليس (الصانع) من أسيمائه 
اا انتهى باختصار] أضلا وَهُمْ الزَّخربَّة المُعَطَلَةٌ 


الْوَتَيْكَةُ وَالمَخدوست: ووصنف مِنهَم + 
وَتَوَحجيده وَيُْنَكِرُونَ الرّسَالَةَ ا وَهمْ قوم من 


عمو م وو 


الفلاسفة وَصنف عديهم 8 بالضّايع 00 


0 [الوين 0 تَؤْحِيدَ م الالو ]. 9 ا | الة إلا 
اللهُ) حك اإلشلافا لآنّ هَؤّلَاءِ يَمْتَنْععونَ عن الشْهَادَةٍ 


أضلاء قَإِدَا | أَمَرُوا بها كَانَ ذَلِكَ دَلِيلَ إيقانهم: وَكَذَلِكَ إِذَا 
قَال (أَسْهدٌ أن مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَهِ), لأنَهُمْ يَمْتَيُعُونَ مِنْ 


كَل وَاحِدَةٍ مِنْ كَلِمَتي الشهادةؤء فَكَانَ الإِنَْانُ بوَاحِدٍ 
-أَيَتَهُمَا كاتث- دَلَالَةَ الإيمَان؛ وَإِنْ كَانَ مِنَ الصّنْفٍ 


1 


ال الث [الذين يُنْكِرُونَ الرٌّسَالَة في الْجْمْلّةِ] فَقَالَ (لا 
إلة! لا الله ا بُجّْكُمْ بِإِسْلامِهِ, لأنَّ مُنْكِرَ الرٍّسَالَةِ لا 


بَمنَِعٌ عَنْ هذه الْمَقَالَة وَل قَالَّ (أَْشَهَد أن مُحَمَّدَّ 
رَشُولٌ اللهو) يَحَْكَمْ بإشلامه: لأنَهُ يَمْتعٌ عن هذه 
الشهَادة, فَكَانَ الإِفَرَارٌ بها دَلِيل الإيمَان؛ وَإِن كان من 
الصّنْفٍ الرّابع [الذين يُنْكِرُونَ رسَالة تبيّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ 
أَفْصَكُ الضّلَاةٍ وَالسَّلَام]رقأتي بِالسَّهَادَتيْن فَفَالَ (لا إِلَدَ 
إلا الله مُحَمِّدْ رَسُولٌ اللو) ا يُحْكَمٌ بإِسْلامِهِ ني يَتَبَرَأ 
ل : قوُلَاءِ مَنْ يُقِرٌّ برسَالة رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
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وَسَلَمَ لَكِنَّهُ يَفِْولٌ (إنَهُ بَعِتَ إلى الْعَرَبِ خَاضَّة دُونَ 
عَيْرَهِمْ )4: فَلَا يَكُونُ انج بالشْهَادَتَيْنٍ يدون التَّبَرٌو تليلا 
عَلَى إِيمَانهء وَكَذدًَا إِذ! قال يَُودِيٌ أؤْ تضرَانِئٌ (أتا 
مُؤْمِنٌ ) أو (مُسْلِم) أو قال (آمَنْتُ) أو (أَسْلَمتُ) ا 


أبي حَنِيقة أَنَّهُ قال (إذا قَالَ الْيَهُودِيٌ أو التَصْرَانِيٌ (أنا 
مُسْلِمٌ) أو قال (أُسَْلمْبُ)ء, سْيْل عَنْ ذَلِكَ (أ35 شَييْء 
َرَدْتَ بعد؟) | ١ ١‏ قال (أرَدتٌ دصلهة تررك الْبَهُودِبَةَ -أو 
التْصْرَانِيّةِ- ةَالدّخول في دين الإشِلا م ِيَحَكمٌ بإشلامه: 
وَإنْ قَالّ (أَرَدْتُ بِقَولِي "أَسَْلفتٌ أني عَلَى الحد" وَلَمْ 
رذ بدَلِكَ الرٍّجُوعَ عَنْ ديبي) لم يحَكُمْ بَإِسْلامِهِ: ولق قال 
قود أو تَصْرَانِيٌ (أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وأتَبَرَأ عَن 
الْبَهُودِبَةء أو التَصَرائية) لا بُحكُمْ بإشلامهء لِأَنَهُمْ لا 
عد دون عَنَ كَلِمَة التّوؤَحِيدء وَالتَمَدّوَ عن الْيَهُودِنّة 
وَالتَضصْرَابِيَة لا يَكُوَنُ ذَلِيلَ الدَّحُول في دين الإشلام, 


ع 
0 

1 
3 
6 
5 

12 

0 
0 

ات 
5 
4 

جح 
3 
ا 


الاحْيَمَال)... نم قال -أي الْكَاسَانِيٌ-: وَأمًا بَيَانُ مَا يُحَكُمُ 
0 ل الدَّلالةِ, فتك ان ول قرا 


0 
0 
0 


فيه من غَثْر أن يُعتَهدَة حقيقة, | لا 
ُؤْمِنُْ به... ثم قال -أي الْكَاسَابِئٌ-: وَأ ! 
من طرق التبعِئَدِ قن البيٌ بُحُكُمْ بإشلامه تبعا 
لأَبَوَيْهء وَيُحْكَمٌ بِإِسْلَامِهِ تَبَعَا للدّار [يَعنِي إذا 2 ا 
إسلام] أيْضَا وَالْجْمْلهُ 0 : عه ِ 
الإِسْلام وَالكْفْر وَلَا عِبرَة با د 


1 
34 
0 
0 
0 
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١ ثم‎ 

الكَاسَانِيّ: و3 3 ارت 0 كَانَ ةا في الإسشلا 
(بان وَلِدَ لِلرُوْجَيْن وَلَدْ وَهَُمَا مُسْلِمَانٍ). نم ازتذا لا يحكمَ 
بردذته مها دَامَ في دار الإشلام, ( م ولد وَامَوَاة 
مَسَلمَان فقد احَكِمَ بإشلامه نَع ] لأتوئه هه فلا تمرول 
بردّتهماء لتحت ول التَبَعِبَّةِ إلى الدّاره قَمَا دَامَ في دار 
الإسلام م يَْقَى عَلَى حُكُم الإيشلام تَبَعَا للذار... نم قال - 
أي الْكَاسَانَ- : وَإِن كان [اي ولد المَرْنَدَ] مَؤْلوتَا في 
الرُدّن (بأن ازتدٌّ ند الرّوْجَان ولا وَلدَ لههمَا) ثمَّ حَمَلتٍ المَرَاة 
مِنْ رَوْحِها بَعْدَ ردَّنقاء وَهُمَا مُرْتَدَّان عَلَى حَالِهماء فَهَذَا 
الوَلد بمَنزلة أَبَوَيه (له حَكمَ الرّدّة). انتهى باختصار. 


زيَا ابَا كر كَيْفَ تُقَاتِل الِنْاسَ وَقَدَ قَالَ رَسُولَ الله صَلى 
اللهُ عَلَيْمِ وَسَلمَ (أَمِرْتُ أن أقاتَِلَ الِنّاسَ حَتَّى يَقُولوا "لا 
إلة إلا اللة", مَمَنْ قال "لا إلة إلا اللة: فقد عَصَمَ مني 
مَالَهُوَنَفْسَهٌ إلا بحَقهِ وَحِسَابَهُ عَلَى اللهِ)): قَالَ أبُو بكر 
(وَالله لأقايَلنَ من فِرََقَ قَ بَيْنَ الضَلاةِ وَالرَكَاة فإ 
الرّكاة . حَقُ حَقّ المَإالء وَإللهِ لو مَتَعُو: ني عَتَلِقَا كَانُوٍ يُوَذُوتَه] 


مَنْعهَا)ر قَالَ, عقر دقوالئه + مَا هُوَ إِلا أن َأَيْتُ أن قد 
شَرَع اللَهُ صَذر أبي بكر لِلقِتالٍ فَعَرَفْتٌ أنَهُ الح53). 
انتهى. وقال ابن حجر في (فتخحٌ الباري): وَفِيهِ [أئ في 
حَدِيثٍ أ بي هُرَيْرَةَ السابق ذكرّة! مَنْغ قثل مَنْ قال را 
إلة إلا لله ) وَلَو لَمْ يرد عَلَيْهَاء وَمُوَ كَذَلِكَ: لَكِنٍْ هَلَ 
يَصِيرٌ بِمُجَرَّدٍ ذَلِكَ مُسْلِمًا؟, الرَّاجِحُ لاء بَلُ يَحِبُ الكفٌ عَنْ 
قتله حَثى مَخْتَمَرَ ف إن شهدّ بالرّسَالَة وَآَلْتَرَ م أخْكَامَ 
الإسْلام حُكِمَ بِإِسْلامِهء وَإِلَى ذَلِكَ الإِشَارَهُ بِالاسَيَنْتَاءِ 
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وَحِسَابَهُمْ 0 الله [فال ام (ت388ه0) فِي 


سستييد ون مث 315 ييا يحون 7 به مِنَ الأحكام الواجية 
عليهم في الظاهر. انتهى]]]... ثم قَالَ -أَيٍ انر حَجَر-: 
قَالَ التعقوىٌ (الكَافِرٌ إِدَا كَانَ وَنَنِيًِا أؤ تَتونًا [فإل !ا 

عايدين في (رد المحتار على الدر المختار): وَالْوَتيى 
يُعِرْ به [أي بالله] وَإِنْ عَبَدَ عَيْرَهُ. انتهي باختصار. 'وقإلٍ 
المَخْلُوقَاتٍ كُلَهَ! مَصْنُوعَةٌ من : أضليئن (أئ إِلْهيْنء لَه 


م 00 د ُحْبَرُ عَلَى ة قَبُولٍ جَمِيعِ ابام ال الإشلام. 
مُقرًا بِالوَحَدَانِيّةِ “كرا للد وه إن نه لأيْحَكمْ بإشلاوج 
حَتّى يَفَوَلَ (مُحَمَّدْ رَسْولُ الله): فَإِن كان يَعْتَقِدٌ 

الرّسَالَة المُحَمَّدِبَةَ إلى العَرَبِ خَاضَةً: فَلَا بد أن يَفَوِلَ 
الى جَمِيع ما قاع دَمِانَ قار بِجَحَودٍ 1 او 


00 تَجْرِ نكري عليه أَحْكَامْ 0 وم 
(4)وقالَ الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 


بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
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يَسكُنٌ داز الكفر الخربئّة [قالَ الشيحٌ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا الرابط: فَدَارٌ الكفرء إذا 
أَطلِقَ عليها (دارٌ الحَرْب) قباعتبار 0 وتوقع الحَرْب 


في كتايبه (أحكام الدبار ا 7 يا 
الأصْلُ في (دار الكفر) أنّها (دارٌ حَرْب) ما لم ربط مع 
دار الإسلام بعهود ومَوانِيق: فإن ارتتطت 1 4 

كفر مُعاهدة): وهذه الغعهورد والموائنيق لا ل من 
حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ مشهور 
فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض مِنّ البُنوكِ الرٌّبَوبَّةِ القائمة خارج دِيَار 
الإسلام): ويُلاحظً 9 مُصطلَحَ (دار الجَرْب) بَتَداخَلٌ مع 

(دار الكُفْر) في استعمالاتٍ أكثر القُقَهاءٍ. 

قال -اي اليفيخ محاجنة- : كَل دار خزب هي داق 5 
واليتقيت كل دار كفر هي دار حرب. ٠‏ انتهي. وجاءَ في 
الموسوعة الففهية الكَوَئيية: أَمَلٌ الخرب أو الجَرْببُون, 
هُمْ غيرٌ المُسلمينء الذين لم يَدْخُلوا في عَفْدٍ الذَّمَّةَء ولا 
و نامقان المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَّا مَعْنَى الكافر إِلحَرْبيٌّ, 
قهو الذي ليس ته وعسن المسلمين عه.د د ولا أَمَانٌ ولا 
عَقَدَ ذمّة. انتتهى. وق ال الشيةٌ حسير بن محمود فى 
مَقَالةٍ له على هذا الرابط: ولا عِبْرةَ بقَولٍ بعضهم 
[هؤلاء عَدَيبُونٍ)؛ فليس في شَرْعِناٍ شي امد مث (عوية 
9 ئ), وَإِنّما هو (كافر حر بي ومّعاهد), فكلٍ كافر 
يتحارتناء أو لم كن بيننا وعم عهد: فهو خَربىٌ حَلال 
المال والدّم والَدُدْثّة [قال الْمَاوَرَدِيٌ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
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تاب (تفغريق الْعَيِيمَيِة): فَأَمَا الدُرْبَةُِ 9 قَههُمْ النْسَاءً 
وَالصّبيَانُ يصيرون بالقهر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفُوقِينَ. انتهى 
باختصار]. انتتهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبداللم بن محميد بن سعود) كي 
كتايه 1 هناك كفارٌ مَدَنِيُون ن؟ او أثرياء؟): لا يود 
شَرّْعَا كافرٌ بَيِريءٌ» كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُضْطلَحُ (مَدَيِئْ) 
ولبس له خط في مفردات الفقه الإشلافة. .. ثم قال - 
ا الشيحٌ الطرهوني-: الأصل حَِلَ دم الكافر وماله - 
وأنّه لا يوجَدَ د كافرز تريء ءٌ ولا موحد شيء تَسَمى (كافر 
مَدَنِي)- إلا ما إستثناه الشارعٌ في شَريعَتنا. انتهى. 
وقال الْمَاوَرْدِيٌ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ورُ لِلْمُسْلِم أن يَفْْلَ ‏ مَنْ ظَف ار مه من مُقَاتَلة 
[المُقَابْلُةُ هم هُمْ مَن كانوا أَهُلَا للمُقاتلة أو لتدبيرهاء سَواءً 
كانوا عَندْ أو مَِدَنِيين؛ وأمَا غيرٌ المُقابَلة فَهُمْ 
المرأة, والطف ل وَالشَيْحٌ القرمٌ» وَالرَاهِبُء وَالرَمِنْ 
(وهو الإنسان المُبْتلى بعاهة أو آفةٍ حَسَديَةِ مُسِتمِرَةٍ 
تُعُْجِررٌه عن الققالء كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرَحٌ 
وَالمَغلوع 'وهو المُصابٌ بالشّلل التضفِئيْ" وَالمَحْدُومٌ 
المُصابٌُ بِالْجْدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءً مَن 
نُصات ئهت " والأشَل وما شابة), وَتَحوَهِم ] الْمُسْركِينَ 
مُحَاربًا وَعَيْرَ مُخَارب [أيْ سَوَاءٌ قاتَلَ أم لم يُقاتَل]. 
انتهى. وقالَ الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
ا لصليبية الجديدة): فَالدّوَلَ تَنقَسِمحَ إلى قسمّين» قسمٌ 
00 (وهذا الأصل فيها), وقكسم مَعاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسبول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرةء قالَ نَم كان الْكَفَارُ مَعَمُ بَعْدَ 
الأفر بالجهاد تلاتة أقسَام, أهَلَ صتلج وَهدَنَة هَ] هَل 


)36( 


حرب, وَأَهُْلُ ذِمّة): وَالدّوَلُ لا تكونٌ ذِمَبَةَ حل تكونٌ إما 
حَرْبيِّة أو معاهدة: وَالدَّمَّهُ هي قفي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام, وإذا لم يَكُّن الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذمُّيًّا فإنّ الأصلٌ 
فيه أنّه حَرْبِئٌ حَلَالَ الدم» والمالء والعزض [بالسَبي]. 
انتهي] توعان مِنَ الياس؛ الأوَّلُء الكُفَارٌء وَهُمْ الأصَلٌ 
[أئ أن الاصل في شكان دار الكفر هو الكفِرَ؛ وهو . ما 
يَتَرَنَّبُ عليه الحُكمٌّ بتكقهير مجهول الجال من سشكان 
الدّارء في الظاهر لا الناطن: حَتَى يَظهَحَ خِلَاف دذَلِك. 
قلت: وَكَذَلِك دار رَ الإسلام, فإنّ ممَجهول الحال فيها 
مَحكومٌ بإسلامه, في الطلاهر لا الباطن» حثى 0 
خِلَاف ذَلِكَ. وقد قال الشيحٌ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
قفي (شرحخ زاد المستقنع) تحت ععنوان (القفرق بَيَنَ 7 
المَدّعِي والمُدّعَى عليه): قال [أي الحجاويء في (را5 
الْمُسْتَفْيْع)] رَحِمَه اللهُ (المُدَّعِي من إذا سَكَت ثرك, 
والمُدَعَى عليه مَن إذا سكت لم مُنَرَك), هذه المَسأآلةٌ 
تعرَّفٌ 5 (مَسألةٌ تمييز المُدّعي من المَدَّعَى عليه)ء ولا 
يُمِكِنُ لقاض أن يَقَضِيَ في قَضِيّةٍ حتى يَستطِيعَ أن 
يَمَيْرَ بَينَ المدَعي والمدَعَى علييبه, إذ لا يَمكِنْ لأحد ان 
يَفْصِلٌ في فَضِبَّةِ حتى ولو لم نَكُّنْ قضائيَّةَ حتى في 
مسائل العِلّمء لأنَّ الإنسانَ إذا عَلِمَ مَن هو المُذَّعِي قال 
له ( عليك الحْخّةٌ وعليك المَيّنَةُ4: وطالته بالحْجَّةَ والبَينة, 
وإذا عَلِمَ المُدْعَى اعليم تفي على قوله [أئ على قول 
المُدّعَى عليه] حتى يَدكٌَ الدَّلِيل على خلافه: ولذلك تجد 
طَلات العلم الذزين ل تحسنون هذا البات يَجَلِس تعصهم 
مع تعض ويَقولٌ واحِدٌ منهم (أعطني دَلِيلا) والآخَرُ [أي 
الحا له يَقَولَ (أعطني دَلِيلا),, فَهُمْ لم 0-0 
0 بالِدَلِيل والحجّة ومن هنا فك الإمام” م الجليل 
سَعِيدٌ بن الكيحتب رَحِمَه الله (ممَن عَرَفَ المُدّعِيّ مِنّ 


)37( 


المُدَّعَى عليه, لم يَلتَبِسنْ عليه حُكُمْ في الِقَضاء)ء إِذَا لا 
بُدّ من مَعرفةٍ المُدَّعِي والمُدَّعَى عليهء كَل القضايًا لا 
يُمكِنُ أن يُبَثّ فيها حتى يُعرَفَ مَن المُدذَّعِي ومَن 
المُدَّعَى عليه» وهذ! الضابط الذي ذَكَرَه المُصَئّفٌ [أي 
الحجاوي في (رَادُ الْمُسْتَفْنْع)] رَجِمه الله أنَّ (المُدّعِي 
من إذا سَكّت ثركَ):/ لأنّ الحَقّ حقه, قَلَو أنه لا تريد ان 
يَدَّعِي لا تأتِي وتقولٌ له ( طالِبء ويَجبُ عليك أن تُرافعَ 
[أي تَشْكُوَهٌ إلى القاضي])» والمُذَّعَى عليه إذا أَقِيمَتْ 
عليه الدّعوّى فَإِنّه إذا سَكَت تقول له (أجب) ولا مُتَرَك 
00 بالرّدٌ, لكِنّ المُدَّعِيَ لا يُطالَبُ لأنّ له الحَقَّ في 
نْ يُطإلِبَ؛ وإذا سَكَت ولم يُطالِت لم يتفرض عليه أَحَدٌ 
أن تكلم ولم تففرض علي هأحخَدٌ أنْ يُخاصِمَ ولكِنّ 
المُدَّعَى عليه لا يمن أن أن يُتَوَكَ بَلَ يُقالٌ له (أجث) 
مر َجِبَرُ علي الجواب لو سَكّتء ومن أبَى إقرارًا أو إنكارًا 
لصا كَلقه [أي القاضي] إجباراء أمَا المُذَّعِي قَهو 
الذي إذا سَكَت ثّركَء هذا هو الضابط الذي إختارّه 
المُضَئْفُ [أي الحجاوي في (رَادُ الْمُسْتَقْيْع)] رَحِمَهِ 
اللهُ... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: وهناك ضابط 
آخَر -وهو صَحِيحٌ وقوي جدًّا- وهو أن المُدَّعَى عليه مَن 
كان قَولُه مُوافِقَا للأصلء والمُدَّعِي مَن كان قَولَه خِلافٌ 
الأصل, فَمَثَلاء شخصٌ حاءً وقال (فَلانٌ رَتَى) فالأاصل 
أنه عير زان, فَحَينَئَذِ الذي قال (فَلانٌ رَنَي ) هذا مَدْع: 
والطّرّفٌ الآخرٌ -وهو المُذَّعَى عليه- الأصلٌ فيه التراءهٌ 
مِنَ الثهم.. .ثم قِإِلَ -أي الشيخٌ الشنقيطي-: وهناك 
ضابط 51 رُ يَضبطٌ القضايًا بألفاظهاء فَقَالَ بَعصّهم 
(المُدَّعِي مَن يَقولٌ (حصَل كذاء كان كذا))؛ يُعَبّرون 
بقولهم ركان كذا) أىئ بعث: اشْتَرَيتٌ, َجَرْتْ أخدّ مني 
سَيارةَ أخدّ داري: اعتدى عَلَىَّ شَتَمَنِي: ص رّتنِي ' 
ع م و ا تقول (ما صَرَيُهء ما شَتَمتُه 
لم يَكَنَ 5 ذا))... ثم قال -أي الشيحٌ الشنقيطي-: 
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وكذلك أيضًا يُعرَفُ المُدَّعِي إذا كان فَولَّه خِلافَ الظاهر, 
والمُدَّعَى عليه مَن هو على الظاهرء ويَكونٌ [أْىْ تمييرٌ 
المُدَّعِي مِنَ المُدَّعَى عليه أيضًا] بالعُرفء فَمَئَلَاه عندنا 
بالعغرف الى إذا كان شخص يَسكُنّ في بيت وجاء شخص 
وقالَ (البَِيتُ بَيِتِي): أو (العمارةٌ عِمارَتِي), أو (الأرضٌ 
أرضِي) فَحِيتَئْذٍ الظاهِرٌ أنّ الأرض لِمَنْ يَعمَلُ فيهاء 
والبِيتَ لِمَن , “هو ساكي : فيه, فَظاهِرٌ الغْرفٍ يَسْهَدٌ د بأنَّ 


راكبًا على تععره كبر والأخر عَيْرَ راكب, فقال الرَّاجَلُ [أيْ 
غير الراكب] زهذا بَعِيري): فالظاهرٌ يَسْهَد وكذا العغرفٌ 
يشهد د بان هذا متع يي والراكب مَذَعَىَ عليبء وتعود قفي 
وعن العُرفٍ أو الظاهر الذي يَسْهَدُ بصدق قوله فَإِنّه 
حِيئئذِ يُكونٌ مُدَّعِيَاء وأمّا إذا إقتَّرَنَ قوله بالأصل [أو] 
اقنَرَنَ قَولّه بالظاهر قإِنّنا تقول (إِنّه مُدَّعَىَ عليه 
وجينتذخ لا تطالته بالكو 5 5 تيقى على قوله حتى مَدْل 
الْدَلِيلٌ على خلاف قولهء مب قال [أي المدّعِي] 
(فَلانٌ رَتى): الأصل ز1! و المُنهم : بتريء حتى تنتت إدانته 
فَقُولَه [اي قَول المُدّعي] مُجَرَّدْ مِنَ الأصل, فَتَقولٌ له 
(انتِ بالبيّنة, وأنت مُدذَّعَ4: [وأيضًا! إنّ الغرف يَحكُمٌ بأنّ 
راكِبَ الدابّة هو صاحِبهاء وكذلك لو كان إثنان على دابَةٍ 
فَالعُرِفٌ يَقَضِي أنّ الذي في المُقَدّمةٍ مالكّهاء أئ لو 
قالَ كل منهما (هذه دابَتِي 4 فالذي في الممقدمة مُذَّعَىَ 
عليه والذي في الخَلف مُدّعِء ولو كانا في سََبَارةٍ 
وأَحَدُهما يَقَودُ والآحَرُ رِاكِبٌ فَإِنَّ الغرف يَسْهَنٍْ بأنّ الذي 
تقودٌ السَيَارة ماإلكّها (والآن أوراقٌ التّمَلُكّ تخ ل 
القضِيّة). انتهى باختصار. وقالَ الشيعحٌ طه جابر 
العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن 

د الإسلامية بالرياض) في مَقالةٍ له بعُنوان (حُكُمُ 
التَجَنْسٍِ والإقامة في بلادٍ غَيرٍ المُسلِمِين) على مَوقِعِه 
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في هذا الرابط: والأصلٌ في أهل دار الإسلام أن يَكونوا 
مُسلمين, ,ولكِنْ قد يَكون مِن سُكَانِها عَيرُ المُسَلِمِين 
وَهُمُ الدُمّيُونِ؛ ولأهل دار الإسلام -سَوَاء مِنهُمُ 
المسلمون والدميون- العصمة قفي أنفقسهم وأموالهم, 
الممسلمون نستب إسلامهم, والدُمٌيُون لتقتاب ذمّتِهم, 
فَهُم جَمِيعًا آمِنُون بأمان الإسلام (أئ بأمان الشرع), 
بسَبَب الإسلام بالنسبه للْمُسلِمِينِ, [و]بستب عَقدٍ الدّمَّةٍ 
ا الزمناكويي [معسا عد . عميد معهد الل وم الإسلامية 
باريل: والأستاذ المساعد بجامعة 0 الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتماعية بين بِيْنَ المُسلِمِين و 
قفي الشريعة الإسلامِيَةِ):' الأصل في د م" الإسلام 
أن يكونوا جَمِيعُهم مِنَ المُسلمِينء إلا أنَّ ذلك لا يَتَحَفَقٌ 
في غالب الأمرء ه ل إلى ١‏ ايب الأغليته المُسلمة 
51 وَهَمَ م القت تاعاس 0 وقالٌ لش ا 0 
الصومالي في (الجَوابٌ المَسبوك "المقجموعةٌ الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الغوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] (لَوؤ وُجَدَ فِي 
دار الإسلام مَيْتٌ مَجْههُول الدذين, فَإِن لَمْ كن عليه عَلَيه عَلَامَهَ 
إسيلام وَلَا كفرء أو تَعَارَض فِيه عَلَامَنَا الإسلام وَالَكُفْر 
صُلي عَلَيْهِ... الأصْل في أهل دار الإسلام الإسلامٌ... وَلَوْ 
كان الْمَيْتُفِي دار الكهرء قَإن كان عَلَيْهِ عَلَامَاتْ 
الإسلام صُلي عَلَيْهِ وَإِلّا فلا4. انتهى باختصار. وقالَ 
الشَيحٌ أيو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الأصلٌ في دار الإسلام أنَّ 
أهلّها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد 
الأنددسسي في اللا القددر لاس في دار 
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السَّيحُ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): 
فَإِن قِيلَ ما هو الضابط الذي يُعِينُ على تحديد الكافر 
مِنَ المسلم , ومعرقة كَل واحِدٍ منهما؟, أقول: الضابط 
هو المُجِتَمَعاتٌ التي يَعِيشُ فيها الناسن, قأحكامهم تَبَعٌ 
لِلْمُجِتَمَعاتِ التي يَعيشون فيها. .. ثم قال -أي الشَيح 
الطرطوسي-: قد د يَتَخَللٌ المُحِتَمَعَ العامّ الإسلامِيت 
مُجِتَمَعٌ ضَعِيرٌء كَقَرْيَةٍ ة أو ناحِيَةٍ وغَيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو 
غالِبُ سكايه كَُارًا عَبْرَ مُسلمِينء كَأنْ يكونوا يَهودًا أو 
تصارىء أو مِنَ القرامطة الباطِنيّين» وغير ذلك؛ فَحِيتَئذ 
هذا المَجِتَمَعَ الصّغِيرَ لا يَأَحْدْ حكم ووصف المُجِتَمَعَ 
الإسلامِيىٌ ا ٠‏ بَلَ يَأْخَدْ حُكمَ ووَصْف المُحجِتَمَع الكافر 
مِن حيث التَعَامُلٌ مع أفراده وتحديدٌ قوييتهم ودينهم؛ 
وكذلك المَجِتَمَع الكافِر عندما تتواجَد قهبه قَوْمَهَ أة 
منطقةٌ يَكونُ جَمِيعٌ سُكانها أو غالبهم مِنَ المُسلمين,؛ 
فَحِيتَئذٍ تَتَمَيّرٌ هذه القَرْيَةُ أو المنطّقهٌ عن المُجِتَمَعِ العام 
الكادر من حيث التُعامل مع الأفرادٍ وتحديد هويتهم 
لحم ايمر على أساس المُجِتَمَعاتِ التي تنتمون 
ويعيش ون فيها؛ فإن كاتنت إِسَلامِيةَ يََ حَكِمَ بإسلامهم 
وعُوملوا مُعَامَلةَ المُسلِمِين هنا الج يَظْهَرْ مِن أخحدهم ما 
حال على كُفره أو أنه مِنَ الكافرين؛ وإن كاتث 
الكافرين ما لم يَظْهَرْ مِن أَحَدِهم ما يَذُلٌ على إسلامه أو 
أنه من المَسلمين؛ لهذا السشّبّب وغعيره حض الشارع 
على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسبلام. انتهى. 
وقالَ الشيخ أحمدٌ الحازمي في (الرَدٌّ على شبهة 
الاستدلال بقوله تعالى ؟فما لَكُمْ فِي الْمُتَافِقِينَ'): 
الكسامين فهو كسلة. .. ثم قال -أي الشّيج الحا يداه 
وإذا ظَهََمَ منه [أيْ مِنَ ال٠*شخص]‏ الإسلامٌ, ال 
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الشهادتين وصَلَّى وصام وتحقة ذلك مِن الشعائر التي 
0 تَمَيْرْ المَسلِم عن الكافرء حينئذ تحكمٌ بإسلامه:, هذا 
اعبار الطاهد انتهى. وقالَ الحافظٌ ابن رجب في 
(تقرير القواعد وتحرير العفا دا إِذَا رَنَا مَنْ نشَأ فِي 
دار الإسلام , بَبْنَ الْمُسْلِمِينَ وَادَعَى الْجَهْلَ بتخريم الرَّنَا 
لَمْ يُفْبَلَ قَوْلَة”' لأنّ الظاجِر 2 وَإِنْ كَانَ الأصل عَدَمَ 
عِلمِهِ بذلِك. انتهى. وفي فَتوى صَويَيَةٍ مُعَرَّعْةٍ على هذ 
الشيخٌ عبدالعزيز الريسء سيْلَ الشبحٌ (أرجو التَعلِيقَ 
على قاعِدة (تَعابضٌ الأصل مع الظاهر)؟1؛ قكان مِمَا 
أجابَ به الشيحٌ: أحاول قَدْرَ الاستطاعة أن أَقَرْبَ كثيرًا 
مِن شَنَاتٍ وفرمع هذه القاعدة فيما بَلِي؛ الأمرٌ الأول 
المْتعيّنُ . سَرعًا العَمَلُ بالأصلء ولا يُنتَقَلُ عن الأصل إلا 
بدَليل عِيّ للأدلة الكثيرة في حجيّة الاستصحاب (أي 
التراءة الأصلِيّة) فَالمُتَعَينٌ شرعًا أن يُعَْلَ بالأصلر 0 
0 عن هذا إلا دليل. لذلك إذا شَك رَحْلٌ مت 
©8ُرْ في طهارزته فالأصلُ طهارَئه [قالَ الشيةٌ 

محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) قفي (شرح زاد المستضع): 
مَراتِبُ العلم و0 إلى ازتع مَرَاتِتَ؛ الوهمٌء واليشك: 
والظَثّ (أو ما يُعبرٌ عنه العُلَماءٌ ب "غالب الِظَّنٌّ"), 
وَإليَقِينْ؛ فالمَرْتبةٌ الأُولَى [هي] الوَفمٌّ»: وهو أقَلّ العلم 
وأَضْعفهء وتقدِيره مِن (1؟9) إلى (049؟)/ قَما كانَ على 
هذه الأعداد يُعَتَبَرٌ وَهْمَا؛ُ وا مَرَبَبةٌ الثانِيَة زهي الشك, 

تكون ١‏ (9650)/ 3 فَبَعْدَ القهم الشَكَء فالوهمٌ لا يُكلْفْ به 
أ دُ التكليفٌ بالظئّون الفاسدة: وقد قَرَرَ ذلك 
2 الع بْنْ عَبدِالسَلام رَحِمَمِ الله في كتابه النُفيس 
(قَواعِدٌ الأحكام): فَقالَ (إنّ,الشريعة لا تَعْتبرٌ الظنُونَ 
الفاسِدة): والمُرادٌ بالظئُون الفإسِدة [الظَتُونُ] 
الضَّعِيفةٌ المقرجوحةء ثم بَعْدَ ذلك الشك,ء وهو أن يَسْتَويَ 
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عندك الأمْران, قهذا نُسَمّيه نُسَمّيه شَكًا؛ والمَزتبةُ الثالنةٌ [هي] 
غالِت الظنٌّ (أو الظنّ 0 وهذا يَكون مِن (9051) 
إلى (699؟9)/ بمقعتى أنَّ عندك احتمالين أَحَدُهما أفوَى 
مِنَ الآكرهء فجِيتئنذ تفول (أْعَْلَبُ ظئْي)؛ والمَرْتبَةٌ 
الرابعةٌ [هي] اليَقِين وتكِونٌ (0100/)... نم قال -أي 
الشِيخحٌ الشنقيطي-: إنّ الشرع عَلْقَ الأحكامَ على عَلَبَةَ 
الظَنّء » وقد قَرَّرَ ذلك العُلَماءٌ رَحمهٌ الله عليهم؛ ولذلك 
قالوا في القاعِدةٍ (الغالِبٌ كالمُجَقق ): أي الشَديْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظثك وؤفجدث دلائليه وأمارائه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لكانها تَرْقَعٌ الظِنُون [من مَرَْتَبةٍ الوهم 
والشّك إلى مَرتبةٍ غالب الظنّ] فإنه كأئَك قد قَطغت 
به» وقالوا في ي القاعدة (الحُكُمٌ للغالبء والناورٌ لا حُكِمَ 
له4» فالشيءٌ الغالِبٌُ الذي يَكونٌ في الظنون أو 
عَيرها- هذا الذي به يُناإط الحُكمٌّ... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الشنقيطي-: الإمامٌ العرّ بِنْ عَبدِ السلا م رَحِمَه الله قَرَّرَ 
في كتابه التنّفيس (فَواعِدٌ الأحكام) وقال إن الشريعة 

بتي على الظّنّ الراجح, واكقور مسائل الشريعمٍ على 
الظطثّون الراجحة] يَعْنِي (على عَلَبةٍ الظّنّ): والظّنُونٌ 
الصَّعِيفهٌ - من حَيءة كت الأطيلاكء- - والاحتّمالابٌ الضعيفة لا 
ُلَتَقَتُ إليها ٠‏ الْيَنّة انتهى باختصا ر. وقال اق حامد 
الغزالي (ت505ه) في (فَيْضصَلُ الُقَرقة بَئْنَِ الإسْلام 
وَالزُنْدَقةِ): ولا يَنبَغِى أن يُظَنّ أنّ التُكفِيرَ وتفيّه يَنبَعغِي 
أن يُدرَكَ فَطعًا في كل مَقَام, بل التكفِيرٌُ حُكمٌّ شرعِىيٌ 
يَرجِعٌ إلى.إباحة المال وَسَفَكِ الدَّم والحُكم بالخُلودٍ في 
النار فَمَأَحَدْه كَمَأْحَذِ سائر الأحكام الشْرعِيِّقٍ فثَارةَ 
يدرك بتقين»: » وتارة يِظنٌ عالِب وتارة سودد فقيه. 
انتهى], وكذلك إذا شَكَ رَجلٌ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّه 0 تِ بها والأصل أنّه لم يضَلِ 
إلا تلات رَكعات, وقد َل على هقذين الأهضدين الشة 
التّبَوبَةُ قَفِي مِنْلِ هذا عُمِلَ بالأصلٍ» وهذا هو المُتَعَيِّنُ 


)43( 


(أنْ يَُعمَكَ بالأصل ولا يُنتَقَلَ عنه إلا ليل شَرعِيٌ) [فَالَ 
عَنْوان (ذِكرٌ تَعَارْضٍ الأصل . والظاهر): ما بْرَكَمٌ فيه 
الأصلٌ جَزْمًا صَابطَة أنْ قارصّةُ احتِمَالٌ مُجَرَدْ. .. نم قال 
-أي السيوطي-: ما مُرَجَّعُ فِيهِ الأصل -عَلَى الأصَحٌ 
شائطة أن يَسْتَيْدَ يَسْتَيْدَ الإحِيِمَالٌ [الظاهِمٌ] إلى سَبّب صَعِيفي. 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثاني» إن أريد ب (الظاهر) عَلْبهُ 
الظنّ يُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبَةٍ الظّنّء فإنّ عَلَبةَ الظَنّ 
حَجّةٌ في الشريعة: ومن فروع ذلك, إذا تظرَّ رَجَلَ فقي 
السّماءِ وَعَلَبَ على ظنه كروي الشمس, فَإِنَ ل أن 
هذ عُمِلَ بعَلبة الظنّ, قَإِدَنّ إن أريد ب (الظاهر) عَلَبهٌ 
الظَنّ فَإنّه يُقَدَّمُ على الأصلٍ لا يَصِح م لأحد أن يَقول 
(الأصلُ بَقاءٌ الشهار), لأنه يُنتَقَلَ عن الأصل لِعَلَبةِ الظَنّ 
[فالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
نحت عُنُوان (ذكر تَعَارْضٍ الأصل والظاهر): مَا تَرَجَعَ فِيه 
الظاهِرٌ ‏ جَرْمًا صَابطهُ أن يَسْتَيْدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 
مَيْصوب شَوْعًاء كَالشَهَادَةٍ الخارطة الأصل, وَالرُوَايَةِ: 
وَالمَدِ قي الدغوّي: وَإِخبَار الثقة بدذخول الوّوقت أو 
بِتَجَاسََة الماءء أؤو مَعْرُوفٍ عَادذَةَ... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَجِّحَ فِيهِ الظاهر عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهِرٌ] سَبَبًا قوبًا ا مُنْصَبطًا. انتهى ياختصار]؛ الأمرٌ 
الثالِتُء قد تُرادُ ب (الطاهر) ما أَمَرَتِ ال ريه باتباعه: 
فإذا كان كذلك فَإنّه يُقَدَ م على الأصل: كمنل َم حبر الثقة: 
قال اللهُ عَرََ وجَلَّ (يَا أي الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ ُمْ اسك 
بِنَمَإ فَتَبيُنُوا),, فَمَفهوم المخالفة َحَبَرَ زُ الثقةٍ يُقَمَلُ 
وكذلك شَهادةٌ الغدول): قلا يَصِخٌ لأحد أن يَقَولَ (لا 
قبل خَبَرَ النّقَةٍ ولا شهادة الغدول تَمَشَّكًَا بالأصل), 
عَبفَالَ 1 [أئ فَيُجَات], * يُنتَقَلٌ عن الأصل بما أَمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقالٍ [إليه]ء قفي مِثْلِ هذا تتسقى ها 
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َمَرَتٍ الشَّريعةُ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرٌ 
الرابعٌ. قد يَحصُلُ تعارْضٌ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتَاحُ 
إلى القرائن التي تُرَحُمُ كما إذا كاتتِ امرَأةُ تح 0 
عبن » ثم بَعدَ ستنوات اذَّعَتْ أن رَوْجَها لا يَنفِىق عليها 
زاك اللضسس فَفِي مِثْل هذا يُقَدَمُ الظاهر وهو أنه 
نققَ عليهاء ولا يُقالٌ (الأصل عَدَمْ التَقَفذء فَإِدَنْ 
لالت وإنّما يُقَدَّمُ الظاهرٌ وهو أن ا المَرأَةٍ هذا 
القؤقت تحت رَوحقا ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يُوحَدٌ 
من يَشْهَد بعدم وجود الثفقة.. . إلى آخره: د 
مِثْل هذا أنّهِ يُنَفِقُ عليها فَيُعمَلُ بالظاهر: وهذا ما رَ 
شيخ الإسلام قي مِثْل هذه المَسألة, وإلا للزمم ام 0 
هذا -كما يَقَول شيخ الإسلام ابن تيمِية مه تَيْمِيّة كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلَّما أنقىَ الرَّحْلَ على امرأيه أن يُشْهدَ 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك. وهذا ما لا يَصِعٌ لا عَفَلَا ولا 
عُرقا ولا عادةً. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه فقي هذا الرابط : الَيَقِينْ هو 
استقرارٌ العلم بحيث إنّه لا يَتَطرّفه شَكَ أو تَرَدَّدْ قهذا 
هو اليَقِينُ ([أ5] العِلمٌ الثابتٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
السيبت-: وما دُونّ البَقِينٍ بَلائَةٌ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكُونُ 
ظَنَّك فيه غَالِبَاءٍ [أئ] الظنٌ يَكونُ راجحًاء قهذا يُقالُ له 
(الظّنٌ) أو (الظّنّ الغالِبُ)؛ (ب)وأحيانًا يَكُونٌ الأمرٌ 
كوبا [أئ مُسْتَو مُسْتَويَ الطّْرَفَيْن] لا تدري (هَل رَيدٌ جياءَ أو 
لم يَاب؟): الفَصَكَة مُستَويةٌ عندك, تقولٌ (أنَاأَسْكٌ في 
محيء ريد هَل حاءً أو ما حاءة؟): تقيمية ةَ خمسينٍ بإالمائة 
[جاء1 وحخمسين بالمِائَةٍ [ما جاء]: أو تقول (أنا شك في 
قد رَتِي على فِعْل هذا الشيء), مسي ي الطررفين, قهذا 
يُقالٌ له (شَكَ)؛ (ت)والوَهُمٌ: إذا كنت تَتَوَفّعُ هذا بيسبة 
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عشرة بالمِانَةِء عشرين بالمانّة: ثلاثين بالمانّة: اتسين 
بالمانّة: هذا تستهقونه نه (َْوَهُمَا): قال له (َوَهم ): وإذا 
كان التُوَفْعٌ بننسية خمسين بالمانّة فهذا هو (الشك), 
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إذا كان ستبيبن بإلمانَة؛ سبعين «١‏ بالمانّة: تمايين: تسعين » 
تفولون له (الظّن)» أو (الظَّنّ الراجخ): إذا كان مِائَةَ 
بالمائة قَهذا الذي يُسَمُّونهِ ( اليَقِينُ]... نم قال -أي 
الشيخُ السبت-: قاعِدةٌ (َاليقِينُ لا يَرُولٌ بالشَّك): هَل 
هذا بإطلاق؟, فقإذا تَمَسّكنا بظاهر القاعِدةٍ قتقول (ما 
تَنتَقِل مِنَ اليَفِين إلا عند الجزم والنَيَفُن تَمَامًا)؛ لَكِنّ 
الواقع أت هذا على إطلاقه». عندنا قاعِدةٌ (إذا 
قَِويَتٍ القرائن قُدَْمَتْ على الأصل) الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء ما كان على ما كان وي الأصلٌ اليَقِين لا 
يَرُولُ بِالشّكُ), قإذا قَوبَتٍ القَرائنُ قُدَّمَتْ على الأصل, 
(إذا قوت القرائنٌ) قل مَعْتى هذا َنَنا وَصْلَنا إلى 
مَرحَلَةٍ اليَقِين؟: الجَواتُ لار وانّما هو ظَنٌّ راجخ: لماذا 
تقول (إذا قَويَتٍ القرائن قُدَّمَتْ على الأصل؛؟, لأكنا 
وَكَهْنَا مع الأصل حيث لم تجدٌ وَلِيلاء لماذا بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتفِلٌ عنه إلى غيره؟, تقول لِعَدَم الذَّلِيلٍ 
الناقل بَقِيِنَا على الأصلء لَكِنْ طالما أنّهِ وحَدَتْ دلائل 
وقرائن قَويّةُ فَيُمِكِنْ أن يُتَقَلَ مَعَها مِنَ الأصل إلى 
حُكم آخَمَ؛ منالء الآن أنت توضّات, ريد أن يدرك 
الضّلاة, لو جاءك إنسانٌ وقالَ لك (لحظةً هَل أنت الآنَ 
مُتَيَفَنٌ مائةًَ بالمائة أن الؤضوءَ قد بَلَعَ مَبْلَعَه وَأسْبَغته عق 
كما أَدَ مَرَكَ اللهُ عَرَّ وَجَلُ تمَامًا؟4: هل تَستطِيعٌ أن تقول 
1 7 مانة بالمائة)؟ 4 الحخواب لا لَكِن ماذا تقول؟, 
تفول (َحَصَلَ الإسباعٌ بِعَلَبةٍ الظنٌّ): هَل يَجورُ لك .أن 
: تفععجل هذا الأصل يما توكات: الأصل عَدَه م تَحَققٍ 
الطهارة: فَكَيْف اِنتَقَلْنا مِنها إلى حُكم كر دهعو | 
0 اعم وحصّلثت؟, بظّنٌ غالب فهذا 
صَحِيحٌ؛ مثالٌ آخَرٌه وهو الحَدِببُ الذي أخرجه التّيخان, 


أقه ! بهكه قم 
سَجْدَتَيْنَ), فِلاحِظ في الحَدِيثِ [الذي رَواه 
صَحِيحِه عن أبي سَعِيدٍ الْحَزْريٌ رضي الله عنه] (لَمْ ذر 
كَمْ صَلَّى: لانًا أمْ أزبعاء قليطرح الشك قلنتن على قا 
اسْتيْقَنَ)»: وهنا [أئْ في حَدِيثتٍ اين مَسَعُودٍ رَضِيَ | 
عَنه] 5 عَنْه] قال [فليَتحَر الصّوَابَ وَلَيْتِمَ عليه ند نم لتسشلم, 
ويَسْجَد سَجْدَتَيْن) [أئ] للسّهوء فهذا الحَدِيتُ 1 حَدِيتٌ 
ائن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْهُ] (لِيتكَرّ الضَوَاتَ) أخَدّ 
بالظّنٌ الراجح» قل بَيْنَ الحديتين تعارض؟, الجَوابُ, 
ليس بينهما تعاررّض: تارة تعمل بالظِنٌ الغالب, إذا قَويَتٍ 
القرائن تنتَقِلَُ مِنَ اليَقِين إلى الظّنٌّ عند وُجود عَلَبةٍ 
هذا الظنّ (ؤَجودٍ قرائنَ وتحو ذلك)ء وتارة تبني على 
اليَقين وتزيد زكعة, وذلك حيتما يَكونٌ بالأمر مُلتَبسَاء 
حيتما بكون نكا + ممستويًا [أئ مستوي الطرَقيْن] (حِيتَما 
لى 27 يَتَبَسِّنْ لنا شية يَغلِبٌ على الظن)... ثم قال -أي 
الشيخٌ السبت-: أيصًاء عندنا تَعارٌضْ الأصل والظاهر إذا 
تعارَضَ الأصلٌ والظاهرٌء الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانء فَهَلّ تَنتَقِلُ عنه إلى غيره [أئْ عن الأصل إلى 
الظاهر]؟: إذا جاءَ شاهدان يَشهدان على رَجْل أنه قد 
ععصَّبت مَالُ قُلان, أو س0 مال فلان, أو نحو ذلك, ماذا 

2 تصنتع إذا هم عَدولٌ؟, تَقبَلٌ هده الشهادة, تأخذ بهاء مع 
9 أن الأصل مارهو؟. (بَراءهٌ الّمَة) و(اليَقِينٌ لا يرول ): 
قل نحن فتعفبون من كلام هذين الشاهدّين ماقة 
بالمائة؟ لا أَجَذدَاء لَسْنا يمُتَيَقيِين, لحن شهد العْدولء: 
وقد أْمَرَ زَاللة عَرْ وَجَلٌ ناخد هذه الشهادة وبقبولهاء 
تعملا ” بالشسّهادةٍ هو عَمَلُ بالظّنٌ الراجح؛ فالظاهرٌ هو 
هذا. انتهى باختصار]ء وَهَمَ غير ا الدّم والمال, 
قدماؤهم وأموالهم, مَباحةٌ لِلمُسلمِين: ما لم يكن بينهم 
ويبسن المسلمين عَقَدٌ عد وموادّعة: لأآنّ العصمة فقي 
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الششريعةٍ الإسلامِبَةِ لا تكونُ إلا بأَحَدِ أمرّين» بالإيمانٍ أو 
الأمان» والأمرٌ الأوَّلُ مُنْتَفٍ بالنسبة اللكقارء وبَفِيٍ الأمرُ 
الثايئي فَإن وَجَدَ لهم -وهو الأمانٌ, فقَدٍ عضخ أصوالهم 
ودماءةهم؛ الثاني من سكان دار الككفر [َهُمُ] المُسلِمون, 
وَالمُسِلِمٌ الذي يَسِكَّنْ في دار الكفر إيا أن يَكونَ 
مُستَامَتَا أئ دَخَلكَ دارهم بإذيهمء وإنًا أن لا يَكونٌ 
مُيِستَأمَنًا أئ دخل دارهم بدون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كِنْتا الحالتين مقعصومٌ الدّم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو قَتَادَهَ الفلسطينئٌ في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرءٌ يُحكم بإسلامه تبَعَا للدار, 
فقهذه متسال [ نس : سنال التْبَعِيّة للذار] مِنَ المسائل 
الكثيرة التي يُبتي على الدار وأحكامهاء أوهذا فيه رَدَ 
رَعَمَا أنَّ أحكامَ الدار لا قيمة لها في الأحكام الشرعِية 
ولا يسِتَفادٌ من هذا النَقَسِيم شيء [أئ لا تستفاد شَىيء 
مِن تَفُسِيم الدار إلى دار إسلام ودار كُفْر. وقد قالَ 
الشيحٌ صدّيق حَسَن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما 
حاء قفي الغزو والشهادة والهجرة): قال الشْوْكانِئىٌ قفي 
(السيل الجرار) (اعَلَمْ أن النّعَرّضَ لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر فَلِيلٌ الفائدة جدًّا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. 


(5)وقال ابن ُدَاِمَة في (الْمُغْنِي): وَقَضِبَةُ الذّار [يَعْنِي 

دار الإسلام] الْحُكُمُ بإِسْلام أملهاء 1 حَكَمتَا بإشلام 
لَقِيطِها,.. ثم قال -أي ابن قُدَامَة-: دَارٌ الكَرْب لا يُحْكَمْ 
بإِسْلام أَمْلِهَا, وَكَذَلِكَ لَمْ تَحْكُمْ بإِسْلام لقيطها. انتهى 
باختصار. 


(6)وقالَ الشيحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينييٌ في (أهل القبلة 
والمتأولون): مِنَ المعلوم أن الحُكمّ يكونٌ بالظاهر, 
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وهو [أي الظاهرٌ] الذي يُتَبيُ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلب, والظاهِرٌ الذي مِن خِلإله يُحَكَمُ على المرء 
بالإسلام يُعَرَفُ مِن خلال ثلاث أمُور (التَّصٌّ - الدَّلالةُ - 
النَّبَعِيَّهُ)... ثم قال -أي الشيحٌ أبو قَتَاتة-: والحكم 
بالظاهر [بطُرّق], (النص والدلالة والتبعية) على المرء 
بالإسلام له شَرْطء وهو عَدَمُ مم تَلَيّس المرء,ٍ بأىّ ناقض مِن 


عي الإسَلامَ الحقيقييٌ, وهو الإيمان الباطن], ولكنها 
الحُكمِي؛ وهو الإيمان الظاهر]... يم قال -أي الشيخ أبو 
قَتَادَة-: الباطِنُ أمره إلى الله, .إلا فِيما ظَهَءَ لَنا عر 
طريق القرائن والدّلائل فَتَحكُمُ بها [سَبَقَ بَيَانُْ أن 
المُربَد يَنِْيُ كَفْرُّه ظاهرًا وباطِنًا بِمُقْتَضَى ذَلِيل ُبَاشِِر 
من أدلة الثبوت الشرعءية (اعتراف, أو شَهَادَةِ سِهُوي) 
على اقترافٍ فغل مُكفرء وأا المَنْافِقَ فيَنِيَتٌ 

باطِنًا -لا ظاهرًا- بمُقتضصَى قرائن تُعَلَْتُ الظّنّ بكفره 
في الباطن]. انتهى باختصار. 


(7)وقال ابنُ القيم هي (أحكام أهل الذمة): وَكَوْنٌ 
ادير بتع ١‏ اَن كي أخكام الدُّنْيَاء هو لِصَرَورَة حَيَاقِهِ 
في الذنياء فَإِنَّهُ لا قد د لة مِنْ مَرَبْ يَرَمِيِهه وَإِنْمَا سه 
أَبَوَاهُ فَكَانَ تابعًا لَههُمَا صرورة انتتيهى. 


(8)وقال التّوويٌ في (رَوْصَهٌُ الطّالِبِينَ): لِلتَّيَعِيِّةِ في 
الإسْلام بَلَاتُ جهات؛ إخداهاء إِسْلَامُ الأَبَوَبْنِ أؤ أَحَدَهُمَا؛ 
الحَمَهُ النَانِيَهُر تَبَعِبَةَ السَابيء فَإدًا سَبى الْمُسْلِمٌ طفلا 
مُتَقرًا عَنْ أَبَوَبْهِ حُكِمَ بإِسْلامهِ [قالَ ابن القيم فم في 
(أحكام أهل الذمة): وَالصّحِيحُ أنَّهُ يُحْكَمٌ بإِسْلَإِمِهِ تب 


لسابيه مُطلَقًا [أىئ سَوَاءٌ سبي مَنفَرِدًاء أو مع أنذنه ا" 
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مع أخدهمًا هذا مَذْهَبٌ الأَوْرَاعِيٌ, قَهَوَ إحدَى 
الروَاتَاتٍ عَنْ أَحْمَد]. لِأنَّهُ ضار تخت ولَايَيَهِ كَالأَبَوَيْنِ؛ 
الجهةٌ الثالئةٌء تَبَعِبّةُ الدَّار. انتهى انها 


القيْم, اليم الذي مَاتَ أتواة 5 أحد ام و 0 3 


(10)وقالَ مَوقِعٌ (الإسلامُ سوال وجَوابٌ) الذي يُشَرفٌ 
عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: اما 
في الدّنيَا فأطفالٌ المشركين تبَعْ لآبائهم في الأحكام, 
فلا يُعَسَّلُون ولا يُصَلَّى عليهم ولا يُدقنون في مَقابر 
المُسلمين؛ وكونٌ أطفال المشركين يتتَعون آباةهم_ في 
احكام الذنيًا لا مَعنِي أتهم في حقيقة الأمر كفاز, وما 
تقال هم م كفار زُ حُكُمَا تبَعَا لآبايهم, لا حَقِيقةَ4؛ وقد 
عَرَصَنا هذه المسألة على شيخنا عبدالرحمن البراك 
[أستاذ العقفيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ] حَفِظة الله تعالى, فقال 
(أطفال المُشركين كفارٌ حُكُمَا لا حقيقة: د الكضر 
باختصار. 


(11)وَقالَ الشيخ ابو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقيةٍ "الجزء الأول .): والمُرادٌ بممَجهولٍ الحالٍ الذي 
جه ل حاله ولم يَنَهَ يَتَمَيّرْ كُفرُه من إسلامه بالثظر إلى 
تفسه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي- : تحكمٌ بإسلام 
المُعَتّن بأماراتِ تفسه. فَإِن ْ تَمَيِّرَ حاله قلا إعتبارَ لكويه 
في دار كُفِر أو إسلام, لأنّ الحكمَّ على الشخص بحال 
تفسه معدم على : تَبَعِية كع كا باثفباق 2 


جمس امم 
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أخصٌّ من حُكم الدار ؛ وإن جلت حاله وحال الآباء ألجق 
بالدار إسلامًا وكُفْرًا لأ ن حكمّها عَلْقَ الشيخٌ الصومالي 
هنا قائلًا: أعني حُكمّ عُموم الناس في البَلَدٍ. انتتهى] هو 
الأغلّث في حَق نفسه: قال شيخ الإسلام في (فتوقى 
في دفعٍ الرّكاة إلى الفلندريّة والجُوالِقِيةِ واضخرابهة)] 
(الأصل إلحاق الفقرد بالاعَمَ الأغلب, ما لم يَظههر 
خلاقه): فَمَن عَلِمَ حال تفسه ذدَلالة أو تَمَعَا لم يلحي 
بالأغلكب إجماغا.. ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
أحكاصض الكفر والإسلام قد تنيت تَبَعَا مع عَدَم قيَّام 
حقيقة الكفر بالمّرءه, كاليثت والقجنون يَلْحَقْ يبحكم 
بوبه في الكفر والإسلام . انتهى. 


(12)وقال ابن القيم في (شغاء العليل): وقد يكونٌ 
قي بلاد الكقر مَن هو مَؤمِن 4 إيماته ولا يَعلم 
المسلمون حاله فل" يُعَسَلُ ولا تصلى عليه: ويَدفَنٌ مع 
المشركين: وهو قي الآخِرة مِن أهل الجَنّة, كما أن 
المُنافِقِين في الدُّنْيَا تجري عليهم أحكامٌ المسلمين 
وَهُمْ فيي الدَّرْكِ الأسْفل مِنَ النار, فَحُكُمٌ الدار الآخرة 
غيرٌ حُكُم الدار الذَّنْيَا. .. ثم قال -أي ١‏ بن القيم-: قد عَلِمَ 
بالإطرار عن َو الرسول أن أولاد الكفار تَمَعٌ 


(13)وقال ابْنْ تَبْمِبَِّ في (مجموع الفتاوى): لَمَّا كَانَ 
عَالِبٌ اْعُشَلمِين : مُولَدْ بَيْنَ ن أتوتن مَسَلِمَيْنِ يَصِيررون 
بالفغل, نَم إذا بَلَُوا فَمِنْهُمْ مَنْ مُرْرَقُ الإيمَان الْفِعْلِتَ 
فَيُوَدَيٍ الْفَرَائِْضصَ» و َمِنْهُمْ اكه يَغْقِلَ مَا يَفْعَلهُ هُ بحُكم 
الْعَادَة الْمَخْصَةِ وَالمَتَابَعَةَ 5 ة لإقاربه وَأَهْل بَلَْدِهِ م وَنَحو تلك, 
مِئْل أن مودي الرّكَاة لأنّ العَادَةَ أن السَّلْطان يَأَحْدٌ 
الكَلَفَ [وهي جَمْعٌ (كُلقَةِ) وهي ما يَتَكَلقَهُ كُ الإِنْسَانُ عد 


بَبْنَ الكلف الْمُبْتَدَعَةٍ وَبَيْنَ الرّكَاة الْمَسْروعَةٍ أؤ 
يَْرْجٌ مِن أهلى مَكَة كل سَّتة إلى 0007 لإن الِعَادَهَ 
جَارجَةٌ بِدّلِك 9 مِن غير استشعار أن عِبَادَهُ لله / 
يُقَابَل |( لكغَار لأنّ قَوْمَهُ قَائَلوهُمْ م ققاتل تي نَبَعَا لِقَوْمِهٍِ 
وَنَحُوُ ذَلِكَء فَهولَاءِ لا تَصِمٌ عِبَاد نَهُمْ بلا تَرَدَدٍ َل صوص 
تُسْقِط الْفَرْض. انتهى ولساون 


(14)وجاء على مَوقِع الشيخ ابن باز في هذا الرايط 
الشيح سَِيْلَ: إذا اسِتغات بقبر أَحَدٍ الصالحجين وهو 
جاهلءٍ قل يَكَفُرٌ؟. 0 الشيحٌ: تَعَمْء شِرْكٌ أكبرٌ. هذه 
من الأمور التي ما تخقى دن السام فشيل 
الشيحٌ: إذا كان جاهلًا يَكْفُرٌ؟. فأجات الشيحٌ: وَلَوء هذا 
مِنَ الكفر الأكبر, ولا يُعَدَرُ بقوله (إني جاهل): هذا أَمْرٌ 
معلومٌ مِنَ الدّين بالضرورةء لكن إذا كان صادقًا يُبِادِرٌ 
بالتّوبة... فَسِيْلَ الشيخٌ: في بعض البُلدان يطوفون؟. 
فأجاتَ الشيخ: عم عر 0 وقي 2ك وقي 
فاجات النتبين: نعم تحم: الرسولٌ كَفَرَهم, والمسلمون 
قاتلُوهم, قاتلوا الوَتَيبين وفِيهمٌ العامّةُ الذين ما 
تعرفون فتععناء تَعَعَا لسادايهم... فَسيْل الشيخ: يا شيخ 
حتى في بعض الذَوَلِ أوربا وأمريكا مَثَلا يا شِْيح؟. 
فأجابَ الشِيخحٌ: نعم... فَسيْلِ الشيح: والدَّبْعُ؟. فأجات 
الشيخ: الذَّئْحُ لغير اللِهِ شرك ( فل إنّ صَلاتي وَيُسُكِي 
مَكْيَاىَ وَمَمَانِي لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَء لا شَريكَ لَم)... 
فَسَيلَ الشيحُ: خاضّة في الذّول...؟. فأجابَ الشيح: 
العامّةُ تَبَع القادةء تَبَعٌ الكفارء تبَعٌ البَهودٍ والتصارى 
وأشباههم» عامّئُهم تَبَعُ لهم... فَسَيْلَ الشيحُ: من قال 
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أنه لا يَكْفْرٌ حتى تُقامَ عليه الحُجَّةُ؟. فأجاتَ الشيح: 

الحْكَهُ قائمة: لأنّ اللة جَلِّ وعَلَا قالَ (هذَا بَلَاعٌ للتّاس), 
كتاته بَلْعَه للناس» وقد بلع المشرق والمغرب, وأكثرٌ 
الناس أَعْرَضوا عن القرآن ولا يُريدونه» نسأل اللة 
العافية: ققَول شيخه وقول إمامه عنده أكبَرره مِنَ القرآان. 

انتهى باختصار. 


(15)وجاءَ في هذا الرابط تَفريعٌ صَوتَِئٌ مِن شرح الشيخ 
ابن باز لكتاب كَشْفٍ الشبهاتء وفيه سَيْلَ الشيح: 


وقادتهم؛ [وأمًا كفرٌ عامّتهم فذلك] لأنّهم تَمَعٌ القادة: 
مِنْلَ كفار أهل مَكَةَ تع تَبَعٌ أبي سفيَانَ [يعني ابا سْعفيَانَ 
كُفَازهم تَبَعٌ لهم, عامّتُهم تَبَعُهُمْ لأنهم مُقلدون لهم 
راضّون مدا هم عليه بُطيعون عا يخالفونهم» كل 
الرسولٌ قائل الكفار ولا مَدُِرَ بينهم؟, والضّحابةُ قائلوا 
الرُومَ وقاتلوا فارسن ولا فَضَّلُوا بين العامّةِ وبين 
الخاصّة؟. لأنّ العامة تبَعٌ الكبار: تَبَع القادة, العامّهُ تَبَعٌ 
القادة. انتهى. 


(16)وقال الشبيخ محمد بن نْ إبراهيم التويجريه. (مدير 
مكتب نوعية الحاليات بالخبيت: تبريذة) في كنابية 
(موسوعة فقه القلوب): والكُفرٌ بالله أقسامٌ؛ أَحَدهاء 
كُفرٌ صادرٌ عن جَهِل وصَلال وتَقَلِيدٍ الأسلافء وهو كُفَرٌ 
أكتر الأتباع والعوامٌ. انتهى. 


العلمية والإفياء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز بر بن عبدالله بن 
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باز وعبدالرزاق عقفيفي وعبدالله بن غديان وعبداللهم بن 
قعود)_ شتلت: ها حُكُمٌ عَوَامْ الرّوافض الإمامِبّة الإنتئى 

ععشريّة؟ وقل هناك فرق بين عَلماءٍ أ فرزقةَ من 
الفِرّق الخارجة عن الملة سيت الباعها من حيبت التكفير 
أو التفسيق؟. فأجابت اللجنةٌ: من شايع من العَوَامٌ 


وكترائهم بَعْيَا وعَدْوًا حُكِمَ له بحُكمهم كُفرًا وفسقاء 
فال الله نعالى (تيَسِْألَكَ النّاسْ عَن الْشَاعَةِ) إلى أنْ 
قال (وَقَالُوا رَثَنَا إِنّا أَطَعْنَا سَادَيَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا 
الشّبيلاء رَبَّنَا أيهم ضِعْفَيْن مِن الْعَدَاب ٠‏ وَالْعَنوْمْ لَعْنَا 
وأنياعهم: وكذلك فَعَلَ أصحابه, ا و لساك 
والأتباع. انتهى باختصار. 


(18)وفي فيديو بعُنُّوان (ما حُكْمٌ العَوَامٌ مِن انبا 
الفِرق والمذاهب الضّالَةِ), سيْلَ الشبحُ صالخ اللْحَيْدَ 
(عِضِكٌُ هيئة كبار العلماءء ورئيسُ مجلس 0 
الأعلي): ما حُكُمٌ العَوَامٌّ مِن أتباع الفِرّق والقذاهب 
الضَالَةِ؟. فأجاتَ الشيح: هو منهم: مَن رُئِيَ أنه علي 
عقيدة هذه الفرقة الضّالَّةء ولو كان عائّنًا لا بغر 
خصائِصّهاء فهو منهم. انتهى. 


الراضة) سول لرائط ليخ صالع 
حُكْمُهم حُكُمٌ عُلمائهم؟. فأجاتَ 0 يا إخواني أتركوا 
الكلامَ هذاء الرافضةً حُكُمُهم واحِدء لا تتفلسَفون علا 
خكموم واحذ: كلهم 00 ا القرآن» كلهم يَقَرَأ 9 
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الحْجَّهُ أثكونا من هذه القَنْسَفاتٍ وهذا الإرجاءٍ الذي 
انَتَشْرّ ا في بعض الشباب والمُتعالمينء أنُرُكوا هذاء 
مَن بَلْعَهِ القرآنُ فقد قامَتْ عليه الحُكَهُ (وَأُوحِيَ إِلَىّ 
هذا الْقُرَْآنْ لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعَ). انتهى. 


بن محمد بن عي الوهاب: الإمام ابن القيم - رحكة الل 


لمعرفة ما جاءَث يه الرُّسْلُ فهو عنده [أَيْ عند ابن 
القيم] من جنسرٍ أضل الفثرّة ممن لم تبلغيه دعوة 
لرسيول مِنَ الرّسبل؛ وَكِلا التُؤْعَيِن [المُتمَكن وغير 
المُتمَكنء مِنَ المُفَلدِين] لا يُحْكَمٌ بإسلامهم ولا يَدْخُلون 
في مُسَمّى المسلمين, 8 الشْرْكَ فهو يَصَدقَ عليهم 
واسْمه يَتَتَاوَلّهم» وأيّ إسلام يَبْقى مع مُتَاقَصَةِ أضله؟!. 
انقهى باختصار من (فتاوى الأئمة النجديّةِ حول قضايا 
الأشّة المَصِيرئَّةء بتقديم الشيخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"). 


(21)وقالَ الشيحٌ أبو سبلمان الصومالي في (ِسِلْسِلَهٌ 
مقالاتٍ في الرَّدّ على الذَّكْثُور طارق عبدالحليم): قالَ 

بن القيم [في (طريق الهجرتين)] يفي مُقَلَدةِ الكفار 
لين هم جهَالَ الكقرة ( قَدِ الْفَقِتِ الأْمَهُ ة على أن هذه 
الطتهقة كفارز وَإِنَ كاثوا جْهَالا مُفَلِّدِين لرُؤسائهم 
وأئمّتهم» إلا مَا يُحْكى عَن تعض أهل البذع أنَّه لم يَحكُمْ 
لهؤلاء بالثار وجَعَلَهمِ بمَنْرَْلَةٍ من لم تتلقهة الدّعوة:, هذا 
0 به أحدٌ مِن أَئِمّةِ الْمُسلِمِين, لا الصَّحَابَةِ 
الْكَلَام الْمُحدَثت فِي الإسلام.. .. وهذ المْقَلَدٌ ليس 
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بمسلم, وهو عاقِلُ مُكَلَّفٌْء والعاقِلٌ المُكَلَّفُ لا يَخْرْحٌ خرَحخ عن 
الإسيلام أو الكفرء ٠‏ وأمًا مَن لم تلقهة الدّعوة ؛ فَلِيْسَ 
بِمُكَلْفيء وهو بِمَنْرْلَةٍ الاأطفال والمَجانِينٍ [فُلِبٌ: تنه هُنا 
إلى التُغرقةٍ : بينَ الجاه ل المَقَلدِ للكفارء وَبَيْنَ من لم 
تتلقه الدّعوةٌ]. .. وَالإسَلام هوق تَؤْحِيدٌ الله وعبادثنه وَحدّه 
لا شريك له وَالإِيمَانٌ بِرَسُولِه واتباغه فِيمَا جَاءَ به فمَا 
لم ات العيرد بها فَلَيْسَ بمسلم وَإِنِ لم يَكْنْ كافرًا 
مَعَايْدًا فَهْوَ كَافِرٌ جَاهِلُ؛ فَغاتَِهُ هذه الطبّقة أنهم كَفارٌ 
جُهَالَ غِيرٌ معايدين» وَعَدَمَ عنادهم لا يتخرجهم عَن 
كويهم كَفارًا). انتهى باختصار. 


(22)وقالَ الشيحٌ أبو الحسن علي الرملي (المشرف 
على مَعهَدٍ الدّين القَيِّم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عن بُعْدٍ منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على إلأجوبة المقيدة) : وأيّ جماعةٍ تجتَمِعٌ على 
أصل مُخَالِفٍ لأصول أهل السَّنَةَ والجماعة فهي فرقةٌ 
مِنَ الفِرق الضَالَة, لا تجوز لِلمُسِلِم أن يَفتَصِيَ إليهاء 
0 الأصل كفرنًا يَكفُر: وإِنْ كان الأص لك بدعِنًا مُمَدَّعْ 
ويكون مَبتَدِعًا. انتهى. 


أهل العلي في الشام): فإتٌ 2 جُنْدِيٌ في داش 
ومن يَقَدَم لهم ام هو هَدّف وقئلّه حفظ 
للمسلمين وللتؤرة, ولا يَنرّرْ لهم ما يش ِيعه بعض 
0 من من أنّ فيهم مُعَفْلِين ومُعَرَّرَا بهم» فقد بَلَعَ 
كَلَامْ أل العلم فيهم للقاصِي والذّانِيء ولم يَبّْقَ فيهم 
الإمن أشرب تَ في قَلَبه العُلّوَّ والتكفيز, سَوَاءٌ كَانَ حَسَنَ 
النية ! و حبينها: وعلى فزض وَجُودٍ ثبل هؤلاء السشذج, 

فَالحُكْيٌ على العُمومء وللفَرْدٍ حُكمٌ طائقته, ويَبْعَنُّه الله 
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الول قلتُ: اش 5 0 الله مِقَا قاله الشيخ أيمن 
(داعش)./ وما ذَكَرْتٌ كَلَامَه 5 إلا أن (الحُكَمَ على 
العموم) وآنّ (للفزد حُكَمَ طائفقته). 


المجاس ال الإسلامي السوري): الأضلك” في الطلوائف التي 
لها قََّهُ وشوكة ومَنَعة ولها قِيَادنٌ تاتويز بأمرها وتَسمَعٌ 
وتُطِيعٌ لهاء ورايَةٌ تُقاتِلُ تحتهاء أنْ يكون التَعامُلُ معها 
بِالمَجُموع العامّ» وما يَعْلِبٌ عليهاء وما يَظِهَرٌ منها مِن 
عَقائَد وتصرّفاتٍ, فإن أظهَررت هذه الطائفةٌ العقاند 
الخار حية فهي طائفة خوارح: وإِن ظَهِرَ منها التَغيُْ 
فهي طائفةٌ بُعاقٍِ وَهَكَدَا في جَمِيع الطوائي والأذيَان 
والجماعات فَحُكمٌ الطائفة يَسْمَل جميع أفرادهاء. ولا 
تَتَوَفَفُ الحُكُمُ عليها أو التَعامُلُ معها على مُخْالَفةٍ بَعْض 
رادها لِعَامَةٍ الطائفة [قالَ الشيخٌ إحسان إلهي ظهير 
الا العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(التَصَوّف, المئشأ 0 إن أعضل طلريةق. لِلحُكم 
المَبِيِئىٌ على آرائها وآفكارها التي تقلوها في اكدسه 
المُعتمَدةٍ والرسائل المَونوق بها لديهم, بذكر التصوص 

والعباراتِ التي يُبتى عليها الحكُمْ ويُوَسَسُ عليها 0 
[المُخالفِين يم اللَهُمَّ إلا للاستشهاد على صِكة 
إستنباط الحُكم واسينتاج البَّتِيجةِ؛ وهذه الطريقة, ولو 
أنَها طريقةٌ وَعِِرِةٌ شائكةٌ صَعبهٌ هُ تصعبةٌ وَقَلَ مَنٍ 


المُستَقِيمةٌ التي يَقتَضِيها العَدلٌ والإنصاف. انتهى]؛ 
فإذا نَبَتَ أنّ (تَنظِيمَ الدولة) تنظِيمٌ خارجيٌ المُعتَقَ د 
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فَيَشْمَل شكيه جميع الأفراد, ويتقاتلون جَمِيعًا دون 
تفريق بيبفهه ؛ ؛ قإل ابن تيمية رَحِمَِه الله [في (مجموع 
الفتاوى)1 (الطائقةُ الْوَاحِدَةٌ الْمُمْتَيعُ بَعْضّها ببَعْض 
كَالشّخص الْوَاحِدِ4؛ وقد كان الرَّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم تخاطب رَوَساءً القّائل وَالمُلُوكَ والرَّعَماءَ 
ويَنذِرزهم ويقِيم عليهم الححّة فإن تيعالموة او اسشلموا 
كان انه لهم ولأقفوامهم وحَرّمَ دماءهم واموالهم 
جَمِيعًَاء واب حارّبوه حارتهم جَمِيعًا واستحل منهم ذلك.. 
ثم قال -أي الشيحٌ خيتي-: إذا كانَ في أفرادٍ هذه 
الطُوائفِ مَن له عُدْرٌ مِن حل أو تغرير أو غير ذلك, 
فإنّه يُبْعَثُ 3 على نبته بوم القيّامة: كما وَرَد قفي حديبث 
عَائْسَةَ رَضِبَ اللهُ عنها عن التَّبِيٌّ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال (إنّ تاسًا مِنْ أمَّتِي يَؤْمُونَ بِالْبَيْتِ برَجُل [أَي 
تَفقصِدون, التبيت الحرامَ 4 بَفَصِدون فيه رجلا] مِنَ فَرَيْش 
قد لحَا بالتنتر حَتَى إذا كَانوا بالبَيِدَاءِ حسف بهم : فقلنَا 
يا رول الله إِنّ الطريق قَذد يَجْمَعٌ النّاسَ؟)/, قَالَ 
(نَعَمْء فِيهمٌ الْمُسْتَبْصِرٌ [أي الْمُسْتبِينْ العامِدٌ الْقَاصِد] 
وَالْمَحْبُور (أُ [أي المُكْرَهُ] وَايْنُ الشَبيل [أي سَالِكَ الطريق 
مَعَْهم ؛ 3 مح منهم [: يَفْلِكونَ مَهْلكا وَاحذّاء وَيَصَدُرُونَ 
مَصَادِرَ شتى: يت الله عَلى نيا نياتِهم)): وقيع حديثت آم 
سَلَمَةَ رَضِيَ الله عنها ( فَقُلتٌ (يَا رَسُول الله فَكَيْفَ 
بمن كَانَ كارهًا؟), قال (تخسَّفٌ دبمه مَعَهَم : وَلَكِنَهُ : تتعكث 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى يِبّته)4: قالَ البوويٌ رحقه الله [في 
(شرح صحيحج مسلم)] وفك أن 5-5 ) كِثْرَ سَوَاد قوم 
جَرَى عَلَيْهِ حُْكْمُهُمْ فِي ظاهر عُقُوبَاتٍِ الذَّنْيَا4... ثم قال 
-أي الشيحٌ خيتي-: فالواجبٌ في التَعامُل مع تنظيم 
(الدّولة) قِتالّهم, ومن كانَ ضِمْنَ هذا التُنظيم مِمِّن له 
عَدْرْ شَرعِىيٌ فاللة حسييه 7 وم القيّامة... نم قال -أي 
الشيحٌ خيتي-: فالقاعِدةٌ أن التابع له ؛ حَُكُمٌ المتبوع.. 
قال -أي الشيحٌ خيتي-: والخُلَاصةٌ أنّ الحُكمّ على طانضة 


0 
ََ 
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ما والتُعامُلَ معها يكونٌ بمنهجها العام وما يَعْلِبٌ عليها 
من معتقدات وتصّدٌ فات, ولو كان بعص أفْرادها جاهلين 
بذلك. انتهى باختصار من (شَبهات تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلتُ: إنّي أثرَأ إلى الله مِقَا قاله الشيحٌ 
عماد الدين خيتي طَعْنًا في (الدّولَةٍ الإسلامِيةِ) التي 
أن (حُكُمَ الطائفة يَسْمَلُ جَمِيعَ أفرادِها) وأنّ ( التَابعَ له 
حُكُمٌ المتبوع ). 


(25)وقال اك بْنُْ قَدَامَدِةَ في (المُغْنِي): وَإِنِْ وؤجد مَيٌ: 
قَلَمْ بَُعْلَمْ َمُسْلِمْ هُوَ م كَافِرٌ تُظِر إلى الْعَلامَاتٍِ [أى 
العلاماتٍ التي تُمَيّرْ المُسِلِمَ مِنَ إلكافر في الذَّار التي 
وْحِدَ فيها المَيْتُ] مِنَ الْخِتَانِ وَالنْيَاب وَالْخِصَابء فَإِنْ لَمْ 
يَكنْ رعَلَيْه عَلَامَةٌ [5 مَمَيْرَه] وَكَانَ في دار الإشلام, عسشل 
وَصُلَيَ عَلَيْهِ وَإنْ كَانَ في دار الكفر لَمْ يُعَسُل وَلَمْ 
يضَل عَلَيْه نر 
دار فهو مِنْ اهلها سي مَنَْتّ ل نه حُكَمُهُمْ ما لَمْ يَقُمْ عَلَى 
خلافه دَليل. انتتيهى. 


(26)وقالَ الجصاص (ت370ه) في (أحكام القرآن): 
وََدِ اعْتَبَرَ أَصْحَابْنَا دَلِكَ في الْمَيْتِ -في دار الإِسْلام أو 
قي دَارِ الحرّب- إِذَا لم ب يَعْرَفٍ أهفرهُ قبل ذلك [أى قل 
مَوْتَه ] في إسشلام راو كقير, أنه َهُ يَنْظَرٌ إلى سيماة؛ فإن 
نت عَلَيْهِ سِيمًا أفل الكفر [أي الأماراتٌ التي يَتَمَبرْ 
بها الكافرٌ من المُسِلِم في رادي ل .فيه 
المَِّتُْ] مِنْ شد رُنَارِ [الرُثَارْ حِرَامْ يَسْدَّهُ النْصْرَانِيٌ 


يَفْعَلَهُ رُهْبَانُ التَضصَارَى: حُكِمَ رك الشف َكُغَارٍ ول 0 


في مَقَا بر المشَلمين وَلَمْ يُضصَل عَلَبْهِ؛ُ وَإِنْ كان عَلَيْهِ 
تسية] هَل الإسْلام, حُكِمَ لَهُ بحُكم المُسْلِمِينَ في الصّلاة 
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ن لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ شَييْءٌ مِنْ دَلِكَء فَإن كَانَ 


[يَعْنِي أنّهم قَدَّموا الأقاراتٍ التي و على شَخَص 
المَيّتِ على الحُكم بِتَبَعِيّته للدَّارِ التي مات فيها]., فَإذَ) 
عَدِمْنَا السَيمَا حَكَمْنَا آ 2 أل المؤضع وَكَذَلِْكَ 


اعْتَئة 


(27)وقالَ السَّرَحْسِيٌ (ت483ه) في (المبسوط:): آلا 

تَرَى عاك اشر في تار الْحَرْب إذا لَمْ يُغْرَفْ حَالَهُ يُجْعَلُ 
9 مِنَ أقل دار الحَزب, بخلاف من : كان قي دار الإسْلام 
َإِنّهُ يُجْعَلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ بُعْرَ َف حَالة. انتيهى. 


(28)وقالَ الشيحٌ عَلِمُ بْنُ خضير الخضير (المُتخَرٌحُ مِن 
كُلَنَةَ أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3ه) في فتوى له على هذا الرابط: بالطائفةً 
0 عن ب 9 بغض الضَّلَوَاتِ الْمَفْرُوصَاتِ أو الِصّيَام 
أو الذتى أو متسر أو يكاح دَوَاتِ الهخارم, ا عن 
الْيَرَام جهادٍ الكفار أؤ صَرْبٍ الْجِرْيَة عَلَى أَمل الكِتاب» أو 
عَيْرِ دَلِكَ مِن الْيَرَام وَاحِبَاتِ الدّين أو مُحَرَّمَاتِهِء الْتِي لا 
عَدْرَ لأحدٍ في حُحُودِهَا أو تزكههاء التي بي ير الْوَاحِدُ 
بِجُْحُودِها]ء إذا تقض [يبَعنِي امْتتعَ] _سادتها ورزؤساؤها عَم 
إِلحُكُمُ الجَمِيع. حتى رَعايّاها ,وأفراتهاء ولا يُسَمَّوْنَ 
اليقباء كي غيزف 0 َل هُمْ ناكِثون كما [لا 


0 لما تقض م [العنية] حكقاهم حميقا ني 
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جَمِيعَ أفرادٍ القبائلٍ المذكورة (سادتهم وعامّتهم)] 
ناقضين و جَعَل لتميم واجدًا في 2 وغيره [قالٍ 
المَْسْتَأْد د عَدَرَ بهم ة مَلِكَ أقل الدب فَاحَدَ أَمْوَالَهُمْ 
وَحَتَسَهُمْ ! 5 نَمَّ اتفلثواء ع1 لَههُمْ قَنْلَ أقل الْحَرْبِ وَأخد 
ام وّالهم: باعُتتَار أن ذلك [أي الغدرً] تقض للعهد من 
مَلِكِهِمَْ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (إسيَيفاءً 
الأقوال في المأخوذ من أهل الخرب تلَصٌّصَاء مِنَ 
الأنفس والأموال): تَبَعِيَّهُ الرَّحْلِ للعشِيرة كُتَبَعِتَةِ الدار 
والدّولة, 3 هي أقوى. انتهى. 


(30)وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاصَرةٍ 


فالإسلامٌ يَثْبْتُ بالشهاتتينء وبالضّلاة وبِالتُبَعِيّةِ 
للأتوّين, وللدّارء بتعني أنمو الآن؛ لو زَأيت شخصًًّّا ما 
عندك عنه أي خَلفِيّةٍ يُصَلَي تَحكُمٌ له بالإسلام؛ لو 
تَحكّمٌ له بالإسلام؛ لو رَأَيتَ انا لِوالِدين مسلفين مهنا 
عندك عنه أي خَلفِنةِ تَحكمُ له بالإسلام تَبَعَا لِوالِديه؛ لو 
رَأَيت شّخصًا في مُجِتَمَعِ مُسِلِم, الأصل أنه واحِدٌ منهم, 
هذا الأصل: إذا ما عندك شّيء ء ناقلٍ يَنْقَلُ عن الأصل لا 
بذ د أن تحريىي على لاسا ولا مد د أن تحكُم بإسلامه: 
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ب تآ 


3 00 ال رَجل 1 توم رالا [أشها 


عمرون: لا يُحَكّمُ له بالإسلام إلا قا !ا مِن عَقِيدةٍ 


الرَّوَافِض الإئتئ عَشريّة, لأته في الأغلب خَرَعج مِنَ 
التَصْرَانِيَةِ وَدََلَ فِي دين غالب الطائفة المُنتَسِبةٍِ 
للإسلام -وهم الرَّوَاففِضَ الانتا عَشَريّة- قي دولته. وقد 
قال الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 
وقالٌ بعضْ العلماءٍ (الدارٌ إذا ظَّهَمَ فيها الأذانُ وسُمعَ 
وقنًا مِن أوقاتٍ الصلواتء فإنّها دار إسلام, لأنّ النبيّ 
عليه الصلاةٌ والسلام كان إذا .أراد أن يَعْرَّو3 قومَاء أن 
يُصَبّحَهم [التَصْبِيحُ هو الإغارةُ وَفْتتَ طلوع الفجراء قال 
لِمَن معه (انتظروا)ء فإِنْ سَمِعَ أذانًا كَفَّ» وإن لم يَيسمَعٌ 
أذانًا قاتَلَ): وهذا فيه بَظَرُْء لأنّ الحديت على أَضْله 
(وهو أن العَرَبَ حينما تخلون الأذان, معنى ذلك أنهم 
يُقِ دون ويَشهدون اشهادة الحَق لأنتهم تعلمون مَعَنَى 
ذلك وَهم يَؤْدُون حقوق التوحيد الذي اسْتَِتعَل عليه 
الأذانث, فإذا شهدو | أن لا إلة إلا اللَهُ ورَفعوا الأزان 
بالصلاة, مَعتَى ذلك نهم انسَلخوا مِنَ الشرك وتجر ووا 
منه» وأَقامُوا الصلاة)» وقد قالَ عل وَعَلَا (فَإن تَابُوا 
وَأَقَامُوا الضَّلَاةَ وَآتَوًا الزَّكَاةَ فَإِحْوَائكُمْ فِي الدّين) (فَإن 
تَابوا) مِنَ الشركِ (وأقامُوا الضَّلاة وآتوا الرَّكَاةَ 
فَإِحْوَائَكُمْ في الدّين). ذلك لأنّ العَرَبَ كانوا يَعْلَمِون 
مَعْتَى المتوحيدء فإذا دَخَلُوا في الإسلام وشّهدوا أن لا 
إلة إلا اللهُ وَأنَّ مُعَمَدًا ْول اللهء دَلّ ذلك أنّهم 
يَعْمَلون بِمُفْتضَّى ذلك أنَا في هذه الأزمنة المُتَأَخْرة 
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فإنّ كثيرِين مِنَ المسلمين يقولون ١لا‏ إلَة إلا اللَّهُ 
مَحَمَدْ سول اللهِ), ولا تغلمون معناهاء ولا يَعْمَلونِ 
بمُقتضاهاء بل تجدٌ الشزك فاشبًا فيهم ؛ ولهذا نقول إِنّ 
هذا القَيْدَ أو هذا التعريف (وهو أنَّ دار الإسلام هي 
الدارٌ التي يَظَّهَرٌ فيها الأذانُ بالصلوات) أنه في هذه 
الأزمنةٍ المُتأخرة أنه لا تطية أنْ يكون قَيدّاء والدليل [أئ 
وَحَدِيتُ الإغارة (التصْبيحج)] على أضله (وهو أنّ الِعَرَبَ 
كانوا يَنسَلِخون من الشرك وبَتَبَرَّؤُون منت ومن أله 
ويُقبلون ن على التوحيدٍ ويَعمَلون بمقتصى الشهادتين), 
بِخِلَافي أل هذه الأزمان المُتأَخْرةِ [قالَ الشيحٌ لت 
الدويش (ت1409ه) في (التَّقْضٌ الرَّشِيدٌ في الرَّرّ على 

عِي التُشديد): وفقير ذلك الوّفتِ [ يَعنِْي ععهد د التمُوَّة] 
كان مَن أَسَلَّمَ خَلَعَ الشركَ وتبَرَأْ منه لِعِلمِهم بمعتى (لا 
لَه إلا اللَهُ), وأمًا أهل هذه الأزمان فَإنَّهِم لا تعرفون 
معناها [أي مَعتَى (لا إلة إلا اللّهُ)] َل يقُولونها وَهُمْ 
مُتَلَبُسون بالشركِ كما الاتحقى. انتهى باختصار. و 
الشيخ حسن ١‏ ا الم د مر كرا 
الإبانة): وَالأَعْجَمِئيٌ غَالِبًا إِنَما يُوَفُقٌ للإسلام على يَدِ 
صوفيٌ أو شيعي أو مرجي أو خار” جد او اعرد 
مُفَرََ على هذا الرابط: في رَمَن النيقة كانَ 0 1 إذا 


- 


هتدّى إلى الإسلام, فَلَِيْسَ نَمَّةَ بع -أو أهلٌ بدع- حتى 
0 فيهاء في رَمَن النْبُوّةِ [أئ] في رَمَن الرّسول صلى 
أهلٌ بدّع» ما كان / فيه فِرَقُ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الإسلام) على هذا الم ابط: فقد نجح الشيعة الانتا 
عَشَريّة في إقامة دولة إسلامية تقوم على أساس 
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8 سنة- 0 مظلةٌ 20 0 الشيعي ار 
أرائه ودكم دعاته وندتسر فكره وتقوية أركانه قفي كل 
أنحاء العالم, لقد أضحى الشيعة اليومَ قوة لا يستهان 
بها فكريًا واقتصادبًا وعسكربًاء إذ أن الدولة قامت على 
أسا س الدين ود عكمت الدين ووقفت إلى حنب رجال 
الدين, » لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن خلال ربع 
قرن إلى المغرب غربًا والسنغال جنوبًا وأوربا شَمالا 
وأقصى الصين وإِندويسيا شرقاء واضيتحة السفاراتث 
مكاتبَ للدّعاة: وأصبحت إِيِرَانُ هي الدولة الأَمَّ التي 
تنادي وتستنكرٌ وتبيع وتشتري وتساومم قفي قضايًا الأمة 
الإسلامية العامّة. انتهى. 


مع مُعْجَمْ المت اهى اللفطتة): فا التضيخ لمان بن 
مان [ت1349ه] رحمهمه اللة رادًا على (تعضص من 
اغترّ بمَقالة [أئ مَقُولة] "عَدَمٌ تكفير أهل القِبّلة" 
[فَ]حَمَلَها على الجَهْمِيّة) آَم م دَكَرْنَه مِنِ إاستدلالٍ 
المُخَالِفٍ [يَعنِي الذي لا بُكَفْرٌ الجَهْمِيّة] بقَولِه صلى الله 
عليه وسلم (مَنْ صَلى صَلاتتا [وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ 
دَبِيحَتَنَا قَدَلِكَ الْمُسْلِمٌ الذي لَهُ ذَمَّهُ الله وَدِمَّهُ رَسُوله]) 
وأشباء هذه الأحادِيث» فَهذا إستدلال جاهالٍ بنصوص 
الكتاب والسّيّة, لا تدري: ولا يدري أنه لا يدري فَإنّ هذا 
قزصه ومَحَلّْهِ في مَنِ لا تخرجكه بدعته مِنَ الإسلام, 
قهؤلاء لا يُكفْرون أن أَضَل الإيمان الثابت لا يُحَكَم 
بروالِه إلا بحخصول متناف لحقيقته مُناقِضٍ لأضله., 
والغقدهٌ استصحابٌ الأصل وجودًا وعَدَمَاء لَكِنَّهِمِ [أي 
١ 0‏ لا تخرحهم يدعتهم من الإسلاما يَمَدّعون 
ن*> ويتجبٌ هَجَرّهم وتصضليلهم والتحديرز عن 

7 وَمُجَامَعَتِهم»: كما هو طريقةٌ السََلفٍ في هذا 
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الضصنف؛ وامًا الجَهُمِيَّةُ وَعَبَادُ القبور [[فُلتُ: والرَّوَافض 


مِن عُنَادُ القبور]: قَلا يتستدل بمِثْلٍ هذه التصوص على 
عَدَمٍ تكفيرهم إلا مَن لم يعرف حقِيقة الإسلام) . انتهى 
با< 


لت 


رو . 
زيد: إذا ا 0 ة أعْلَمُ أنّ غا ظ 0 #4 عَفِبِدَةَ اليروافض 
لنت عَشْريّة. فَسَمِعْتُ الآذان: هل أَرْخُلٌ أمّ مسجدٍ وأصَلي خَلفَ 
عن أحَهَلّ حاله؟. 


عمرو: في هذه الحالةٍ المذكورة لا تَصِخٌ الضَلاةُ خَلْفَ 
مَجهولٍ الحال؛ وإليك بَعضْ أقوال العُلَماءِ في ذلك: 


(13) "قال الشنيخ عبذالله الخليفي في (تفهويم 
المُعاصِرِين): : ومستورٌ الحالٍ يجَلَىٍ خَلْفَه ولا يُسألٌ عنه 
كما حفقق شيبح الإسلام, إلا ان ل تكون الحل البلاد 

ممشهورين ببدعة مُكفرةقٍ فَيَنْبَغِي الشُوالٌ؛ قالرا! 0-6 
يَعْلَى زت526ه] في (طَيَقاتٌ الحنابلة) ([قال المَرُوذَيٌ 
( سيئل أَحْمَدٌ دم في الطريق فَأْسمَعٌ الإقامة: تَرَى آن 
أَصَلَىيَ؟", فِقال 7ق قَدْ كُنْتُ أسَهّل: فَأَنَا إِذ كوت البدَعٌ قلا 
تَصَلّ إلا حَلفَ مَن تعرف")). انتهى. 


(2) قال الرْرْكَضِيٍ (تب794ه) في (الْيَخْرٍْ الْمْحِيط): 


أمر يَسْمَلَ يلك الْجْرْيْبَاتِ؛ وَيَنْقَسِم إلى تام وَتاقِص؛ 
قَالَنَامّ زهو] إِنْبَات الْحُكم في حُرْبِيٌ لنثويه في الكليٌّ 
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مِنْ مر شَيْءٍ عَلَى التّفَصِيلِ فَهُوَ لا مَجَالَةَ تَاببٌ لِكُل 
أفِرَادِهِ عَلَى الإِجْمال؛ وَالتَاقِصُ [هو] إنبَات الْخَّكُم فِي 
كُلَيٌ لثبُوتَه في أكْثَر جُرْئْيّاتَهِ مِنْ غَيْرِ احْتَيَاحٍ إلى جامع: 
قضة السنستى فِي اضطلاح الْفْقَهَاءٍ ب (الْأعَم الأغلب), 
وَهَرَا النّوعٌ الأةٌّ أنَهُ يُفِيدٌُ الظْنّ الْعَالِتء وَلَا يُفِيدُ 


القطع لاحْيِمالٍ تَحَلّفٍ ب: بض الْجُرْيْيّاتٍ ت عَنِ الْحكم, وَلِهدَا 


عَلَى ظئنا أذ 1 م م حَتََى ار 


(3)وقَالَ الشيح محمد بن سعيد الأندليسي في 
(الكواش ِف الجَلِبَّةُ): ولا بد د أن تَعْلَمَ أن اللة قد تَعَبَّدَنا 


أنّ القَضِبَّةَ يُبتى في التّظر مِنَ ن الأعلف إلى الأس كل 
والنَظرٌ يُسَلَط ابتداءً على القوم والدَّارِ فالقومٌ إمّا أن 
كونوا مسلمين والدَار دار إسلام فالفردٌ تيتهم ع لهم 
في الإسلام, أو كافرين والدَارْ إدَادٌ كغر فالفقردٌ كذلك 


وهي طريقةٌ القرآن في يسبة العين إلى القوم وبناءٍ 
الأحكام على ذلكء لَآنّ التْظرَ في الأفراد فَرْدًا فَرَّدّا هذا 
من تكليف ما لا يُطاق» ويتكون التَظَرٌ في الأفراد على 
جههة الاستقراء [يَعنِي الاستقراء التَاقصَ لا النَامّ] لبناء 
الحكمٍ على العغكموم ... ثم قال -أي الشيخ الأندلسي-: 
وتقول في مِثْلِ هذه المُجِتَمَعِاتٍ الجاهِلِيّة, لا يُقَيَلُ مِن 
أفرايها | التُطقٌ المُجَرَّدْ بالشهادتين حتى التُحَفق من 
العلم بممَعناها تفمًا وإثبانًا وإدراك المَعتى الذي فارَقَ 
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[أي الناطِقٌ بالشهاتتين] به قَوْمَه الجاهليّين» وذلك 
لانتٍشارٍ واستفاضة الجهل بِالمَعْتى الذي ذَلَتْ عليه 
الكَلِمهٌ واتُخاذ النّاس الأندآد والطواغيت أربابًا وَهُمْ 
مَرَدّدُون ذات ل [أي الشهاتتين]... نم قال -أي 
الشيحٌ الأندلسي-: إِنّ العيرة بالخقائقٍ وليس بالأسماء 


في الشّرع حَدِّهء فَكُلُ مَن تَلَبَسَ به كان مُشِركًا حاهِلِنًا 
ولو سَمّى تنقفكسشه مَسِلمًا حَنِيفاء ألا ثَرَى أنّ مَشركي 
فَرَِيش كانوا يَرَحَمون أنهم على مله إبراهِيم وهم أْسَعَدٌ 
الئاس بهء وكذا اليَهودٌ والتُصارَى الذين كانوا يَرْعَمونٍ 
أتهم آبناءً الله وأحِبّاؤه وأنّهم التاجون» قَجاءً النْصّ 
بتكذزيب هؤلاء وهؤلاء.. . ثم قال -أي الشيحٌ الأندلسي-: 

والحُكُمْ بالإسلام بِمُجَ رد الكلمة [أي الشهادئين] في 
هذه الدّيَار هو حُكمٌّ بإسلام جاه ل التَوحِيدء لأنّ الجَههل 
بكلمة التتوحيدٍ ممُستفِيض بَيِنَ النّاس, فَكيفَ تعتيبرون 
الكلمة 00 مع ل بت ا بالتُوحِيدٍ 


ا مالتسا ال ا 
قومه بإظهار خِلافٍ ما أظهَرّه القوم من إيمان وكفر, 
قَصوات التظر ائيِداءً هو في ظاهر القوم ثم الحْكُمٌ 
عليهم, والعَين تلخحى بالقوم إلا من أظهرّ ممخالفة 
القوم, ومن إستخفي فَإِنّه يجري عليه حُكُمٌْ القوم لِعَدَمِ 
التُميير في عِلْمِ المُكَلْفٍ لِكونه مُخْاطبًا بالظاهر. انتهى 
باختصار. 
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(4)قالَتْ جَريدهةٌ الإنُحادٍ الإماراتيّةٌ على موقعها في 
مقالةٍ مَنشورة يتاريخ (29 يناير 2012) بعنوان (رَجُْلٌ 
دين سعودىٌ يُحَلل َرْصَنَةَ بطاقاتٍ التّمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرايط: أَفْتى رَحُلُ الدّين الشّعوديٌ والباحتٌ 
في وزارة الأوقافٍ السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجواز استخدام البطاقات التمويليّة الإسرائيليّةِ 
المسروقة, لأنها صادرة من تنوك غير ممشلمة: مشيرًا 
إلى أنه لا عِضّمة إلا لبد وك المسلمين؛ وطِبْقَا لِمَ]ا 
كي رَدّه علي سؤال لأخكد الممُشاهدين في بَرْتَامَج 
تلِفِزيُونيٌ بت على الهواء مُبِاشَرِةَ في قناة (الرسالة) 
القضانئيّة (إنّ الحسابات البَنكِيّة النتي تصد رْ منها 
البطاقاتٌ الائتِمانِيّهُ المسروقةٌ لا تخلو مِن مِن حال من 
الى ن؛ إمَا أن تكونَ صادرةً مِن بُنُوكِ معصومة كحال 
نبُوكَ المسلمين» أو [من بنوك] الدّوَل المُعَاهَدَةِ التي 
وسن دَوَلٍ بالإسلام سَلامٌ, وفي هذه الحالة لا 7 
ل إنسان أن يَأْحْدَ المالَ إلا بحقه؛ أيا في حال عَدَ 
جود عَهُودٍ ولا مَوائِيقَ بين دول الإسلام ل مِنَ 
الذّوَل» فهذه الدَّوَلُ ليسث دُوَلَا مُسَالِمةَ وعندئذ يكونٌ 
مالهم مِن جهة الأصل مُباحًَاء ولا حَرَجَ على الإنسان أن 
ييتستعمل البطاقات المسروقة سَوَاءٌ ما يتعلق منها في 
إسرائيل» وما يَلْحَقُ بها مِنَ الذَّوَل إن لم بَكُْنْ مينها وبين 
الذّوَل الإسلامية شيء مِنَ العهد والميناق» حينئذ نقول 
إنه يَجَور للإنسان أن يتيستعمل ذلك إن وَجَدَه مُتاحَا)؛ 
وقد جاءَت فَنْوَى الشيخ الطريفي بعد أنْ عر 
تفاصيل آلافٍ البطاقات الائتمانيّة على الإنترنت على يَدِ 
قزصان تقلوما د قال إِنّه شعوديٌ شمى تفغسشه (اوكس 
عصمر). انتتيهى. قلت: والشاهدٌ من قتوى الشضيخ 
الطريفي هو استحلاله مال مقجهول الحال في دُوَل 


الكْفَارٍ مع عِلَمٍ كَل أَحَدٍ أنه لا يَكادٌُ يُوجَدُ الآنَ دولهٌ في 


)68( 


العالم تخلو من وجحود مسلمين فيها يتحمِلون جنْسبيّتهاء 
وذلك لأنّ مجهول الحال في ذُوَل الكفار مَحكوم بكفره, 
في الظاهر لا الباطنء حَتَّى يَظَهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ. وَقَدْ جاء 
على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية, في هذا الرابط: 
فيما يَلِي مجموعةٌ مِنَ التياناتٍ المُتعَلَقةٍ بالمُسلِمِين 
مَواطني دولة إسْرائيل, أ: 9 بِنَ يتعمقلون, دَائنَ 0-0 
وفي أي سن يتَرَوّجونء» و 

الشّكان, وغير ذلك وقد قامَّث بجَمع التياناتٍ دائرة 
الإحصياء المَركَرِيّة؛ في نهاية هس شعة 2011 فَدَرَ تغداد 
كنتئضة ان وهو ارتفاعٌ نيه تحق تَلَانَة وَتَلَائِينَ لف تَسَمةٍ 
مَقَارَنة بيهاية سنة 0 أشا ممَجموع سَكان 2 
إِسْرَائِيل فقد د بلغ بيهاية سشتنة 2 )8 7 مليون 
عمة): ما تفتي أن كسية التساسين عن كان 
دولةٍ إِسْرَائِيلَ بَلَعَتْ 6 اانتهى. وقال الشيةٌ 
عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف 
الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلامية): كد 
دار الكفر الخربيّة [قالَ الشيحُ محمد بن موسى اللدالي 
على موقعه في هذا الرابط: فَدَارٌ الكفرء إذا أُطلِقَ 
عليها (دارٌ الحَرْب) قباعتبار مَآلِها ونوقع الكخرب منههاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فِعلِيّةٌ مع دار الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأَضْلٌ في 
(دار الكفر) أنّها (دارٌ حَرْبٍ) ما لم تزتبطٌ مع دار الإسلام 
بعهود ومَوانِيقَ: فإن ارتتطث قتضى فتُصْبح (دار كفر مُعَاجَدةً), 
وهذه العهود والمَوانِيقْ لا ا نَعَيُِّرْ من حقيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة 
(عضوالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ البُنوك الوٌّبَوبَّةِ القائنمة خارج دَيَار 
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الإسلام): ويُلاحَظٌ أن مُصطَلَحَ (دار الحَزْب) بَتَداخَلُ مع 
مُصطلح (دار الكُفْر) في استعمالاتٍ أكثر القُقَهاءٍ. 
قال -اي الشيخ محاجنة- : كَل دار خزب هي داق 0 
وَلَِيسََت كَل دار كُفْر هي داب حرب. انتهي. وجاءً في 
الموسوعة الفقهيةٍ الكْوَبْيَبّة: أَهُْل الحرب أو الجَرْبيُون 
هُمْ غيرٌ المُسلمِين» الذين لم يَدْخُلوا في عَعْدٍ الدَّمَّة ولا 
يَتَمَثْعون بِأمَا ن المسلمين ولا عه دهم . انتتيهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَّا مَعْتَى الكافر إِلحَرْبيٌ, 
فهو الذي ليس ته وعسن المُسلمين ء عه.د د ولا اقات ولا 
عَفَدٌ ذَمَّةٍ. انتتهى. . وقال الشيخٌ حسين بن محمود في 


المال والده 0 [فالٌ لو جيه 0 فى 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب 'الإميام الشافعي) في 
تتاب (تغريق العَنِيمقية): فَأْنَا الدريةٌ 9 فَههُمٌ النْسَاةءً 
وَالصٌّبْيَانُ تصيرون بالقههر وَالْعَلَبَةٍِ مَرْفوقِينَ. انتهى 


الشريف: والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
متحاعد ين سسعوة ين عجدالعزيز ين عدالرحمن بن 
كتامهة (هل هناك كَفَارٌ مَدَيْنُون ٠؟‏ أو أَبريَاءً؟): لا يُوحَدٌ 
شَرْعَا كافرٌ تَيريءٌ؛ كما لا يُوجَدُ سَرْعًا مُضْطَلحُ (مَدَيِئ) 
وليس له حَظ في مُفْرَداتِ الفقهٍ الإسلاميٌ... ثم قال - 
5 الشيخٌ الطرهوني-: الأصلَ حل دم الكافر وماله - 
وأنّه لا يُوجَدُ كافرٌ بَرِيءٌ ولا يَوجَد ذْ شيء يَسَمقَى (كافر 
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فذية ك الها إعتناة الشبارغ في شتريعينا. اتنهى. 
وقالَ الْمَاوَرْدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
و حور للْمُسْلم أن تفثيل مَنْ مشر به من مقائلم 
كا نوا عد كو أو مَِدَنِيّين؛ وأمًّا غيرٌ المُقاتلة فَهُمُ 
المرأة, رأة؛ والطكل, وَالشْبخ الهرم: وَالرَاهِب 30 
(وهو الإنسانٌ المُبْتَلَى بعاهة أو آفةٍ حَسَدِيَةٍ مُسِتمِرَةٍ 
تُعْجبيرُه عن القتال, كَالْمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرحٌ 
وَالمَفْلُوحٌ "وهو المُصابٌ بالشلل التْضفِي" وَالمَخِدُومُ 
"وهو المُصابٌُ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءٌ مَن 
تصات ئهت " والأشَل وما شاتة): وَنَحوَّهِمْ | الْمُسْركِينَ 
مُحَاربًا وَعَيْرَ مُحَارب [أَيْ سَوَاءٌ قال أم لم يُقاتَل]. 
انتهى. وقال قاضصي القَضَاةٍ د رُ الدين بن جَمَاعَة 
الشَافِعِئيٌ (ت733ه): : َحُورٌ لِلْمُسْلِم أن يَفْثْلَ ه مَنْ ظَهِمَ 
ده من الكفار المُحَا ربين [َوَهمَ الذين اليس بيهم وبمسن 
الح امير عه ولا أَمَانٌ ولا عَقَدٌ ذمةه, سَواءٌ كانوا 
عَسكربّين أو مَدَنيين]؛ سَوَاءٌ كَان مُقَاتَلًا أو عَيرَ مُقَاتِل, 
وَسَوَاءٌ 0 مُقَبلا أو مُدُبراء لقؤله : تَغَالى (قَامقَبُلُوا 
الا حَبِْتْ ود تَموهم وَح وهم وَاحَصَرُوهُمَ 
فَعُدُوا لَهُمْ كُلّ مَرْصَدِ). انتهى من (تحرير الأحكام في 
ا أهل الإسلام). وقالَ الشيحٌ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فَالدُوَلُ تَنقَسِمٌ إلى 
قفكسمين » قكسم اي (وهذا الأصل فيها), وقكسم 
مُعاهَدٌ؛ قال ابنُ القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (َتُمَّ 
كَانَ الْكَفَارٌ مَعَجُ بَعْدَ الأفر بِالْجِهَادٍ ثَلانّة أفسّام, أَهْلَ 
صَلح وَهدٌ دَنَةَء وَأَهُلُ ا وَأَهْلُ ذمّة): وَالدُوَلَ لا تكونُ 
ذِمَيّة, حل انَكون إِمَا حر هيه أو مُعاهدة: والدمَّةٌ هي في 
حَّ الأفرادٍ في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافرٌ مُعَاهَدًا 
31 ذِمُّنًا فإنَ الأصلّ فيه أنه حَرْبِئٌ حَلَالٌُ الدم»: والمال, 
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والعزض [بالسّبْي]. انتهى] توعان مِنَ إلناس؛ الأْوَّلُء 
الكَّفًاء وَهُمْ الأصْلُ [أئ أن الأصلَ في سكان دار الكفر 
هو الكفر؛ وهورما يَتَرَنَبُ عليه الحُكمٌ بتكفير مَجهول 
الجال مِن كان الدّار.» في الظاهر لا الباطن» حَتَّى 
يَظْهَرَ خِلَافُ ذَلِكَ. قلتٌ: وَكَذَلِكَ دارٌ الإسلام, فإتّ 
مَجَهولَ الحال فِيها مَحكومٌ اساي" في الظاهر لا 
الباطنء حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافَ ذلِك], وَهُمْ غَيرٌ مَعصومي 
الدِّم والمال؛ قدماؤهم وأموالهم مُباحةٌ لِلمُسلمِين: ما 
لم د بعنهم وبين المسلمين عَفَدُ عع عََد وموادعة, لأنّ 
العصمة في الشريعة الإسلامِيّة لا تكونٌ إلا بأحَدٍ أمرين» 
بالإيمان أو الأمان, والأمرٌ الأول مَنْتفي بالتُسبةٍ للكفار 
وتقفيّ الأمرُ النايي ف إن وجد لهم -وهور الأمان- فقد 
0-0 أموالهم ودماءهم؛ الناني من سْكان دار الكفر 
. هما المسلمون: 'والمَسلِم الذي كد قي دار الكفر 
ا قا أن يتكون مُسِيَأْمَنًا أئ دحل دارهم بإذيهم, وإمًا أن لا 
تكون مُسيَأْمَنًا أئ دَخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتنا الحالتين معصوم م الدم والمالٍ بالإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَت عزيزة بسنت مطلق الشهري 
(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) 
في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا 
نفى حخكق شرفي على أخر غَالِبٍ وشائع ٠‏ فإنّه يُبْتَى عايًا 
للجميع» ولا يُوَّنْرٌ فيه 55 بعض الأقرادء لأنّ الأَضل 
في الشريعة اعتبارٌ الغالبء أمَا ا.النايز فلا أترّله, فلو 
-- هناك فزع مَجَهولَ الحُكم مُتَرَدْدٌ 1 بين احتمالين 
حَدّهما غالِت كَثِيرٌ والآخَرٌ فَلِيلٌ نادر: فإنّه تلحو والكئير 
الغالب دُونَ القَلِيلٍ الناير... ثم قَالَبتْ -أي الشهري-: 
المسلمين, في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] ي(إنَّ 
الضرورة الواقعة والبَدّاهة العقَلِيّة تَذفَعان إلى الأخذ 
بالغالب: وتُشيران إلى أنه [هو] الضَوابٌُ المُمْكِنُ: وما 
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دام هو الصِّوَاتَ الممِكِنَ فإنّه هقفو المطلوبٌ وهو 
المُنَعَينٌ, والأخذ به هو الصََوَات ولو احتّمقل الختطا في 
باطن الأمر الذي لا عِلَْمَ لنا به)... ثم قالَث -أي 
الشهري-: وقالَ القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدةٌ أنّ الدائر بَيْنَ الغالِبٍ والنادر إضاقبُه إلى 
الغالب أَوْلَى). انتهى باختصار. وقال ابْنُ تَبْمِيَةَ في 
(مجموع الفتاوى): فَالأضْل إِلْحَاقٌ القَرْدِ بالأعَمٌّ الأغلب. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشيءٌ بين 
الغالِبٍ والنادر فإنّه يُلِحَقُ بالغالِبٍ. انتهى. 


(5) قال موقخج (النهار العَرَبِّ) التابع لجريدة النهار 
اللبنانية في مقالة بعنوان (ماذا تَعَلَْمَ حزب الله هذا 
الشّهْرَ؟) على هذا الرابط: فَقَبْلَ نَلَانَةٍ شهورء سَنّتْ 
خَرَكة حَمّاس هُجُوِمًا صاروجِبًا ضِدّ إسرائيل؛ وحَرَّضَتْ 
مسلمي إسرائيل على ارتكاب مذابج ضذ العتهود في 
مُخْتلّفِ مُدُن البلاد. انتهى. قُلْتُ: والشاهدٌ هّنا هو مِن 
أرض الواقع 2 حَيْتٌ أثَنا لم تسمهمّع م أحدًا مِنّ العُلماءِ أب 
ققَضًضفٌ حَمَاس إسرائيل بالصّواريخ مع العلم أن الصّاروحَ 
لن فر رَق بَينَ مُسلم إسر ائيليٌ وتعودي إسرائيلت: 
وذلك لأ مجهول الحال في 0 الكفار ممَحكوم بكفره, 
في الظاهر لا الباطن, حثى ' رَخلاف دَلِك. 


(6)وجاءَ في فتوى بعنوان (حُكمٌ الأكل مِنَ الذَّبِيحةِ التي 
لا بُعْلْمُ حال ذابجها) على موقع الشيخ ابن باز أنَّ 
الشيخ سَيْلَ: يَسألُ أَحُونا مِن (نويس)/ فيَقولٌ (في 
تعض الحاللات و تحصح تحمع في مَيَاسَبَةٍ ويؤتى بطعام, 
وفيه لَحُمٌ لا يُعْرَ رَفُ هَل ذابخه يْصَلي أذ م لاه هل تمَيعٌ عن 
الأكل منه حَشيَةَ أن يَكونَ الذابحُ لا يُصَليء لِكَيْرَةِ ناآ 
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الضَّلاةِ فى مجتمع ما علا أو لِكَنْرَةِ المُتساهلِين بها, 
حقونا 00 كم الله خَيرًا؟). فأجات الشيح: إذا كنت بَبَْيَ 
المُسِلِمِين وفي :: َيْتِ أخبك المُسلِم الذى لا تظّنٌ به إلا 
الخَيرَ فَكِل مِمَا قُدَّم .إليك ولا تشك في أَجِيك ولا تُحَكُمْ 
سوءً الظّنٌّ: أمَا إذا كنت في مُجْتَمَعَ لا يُصَلَي فاخ ذزء أو 
في مُجْتَمَعِ كافرء فلا تَأَككٍ دَبيحَتَهم, كل مِنَ الفا 
والثّمْر, وتحو ذلك مِما لا تَعَلقَ له بالدّبيحةء أمَّا إذا كنت 
سكي بَيْنَ المُسَلِمِين أو في قَربَةٍ مُسلِمةٍ أو في حو مُسَلِم 
فَعَلَئبِكَ .بكسن الظنٌّ وَدَع عنك سُّوء الِظَنٌّ [فال 
الْفُرَطّبِئيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): وَأَكْنَرٌ العْلَّمَاءِ 
عَلَى أن الظَي القبِيح بِمَن ظَاهِرُة الحَيْرٌ لَا يَجُورٌء وَأَنَهُ لا 
حَرَجَ في الظّنٌ القبيح بِمَنْ ظَاهِرُهُ القَبِيحُ. انتهى. وقالَ 
الشيخ ابن 3 عتيمين قفي (الشرح الممتع): وأمَارمَن عرف 
بالفُسوق والفجورء فلا حَعج أن نسيء الظَتّ مت 4ه لآنه 
أهلٌ لذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعدٌ في التكفير): القرائنُ نُ ولَحْنٌ القول تُلزَمّنا 
بالخدّر والكيطه مِن أهل الثفاق. انتهى باختصارا. 
مِن أكل ذبيحة محفول الحالٍ في المُحَتَمَعَاتِ التي يَغْلِْتُ 
عليها 7 : رك الضَلِاةِ وقد د قال الشيخحٌ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (انقضاض الشَههُب 
السَلَفِيَّة): قالَ عدنان [يَعْنِي الشيحَ (عدنان العرعور) 
الحاصل على (جائزةٍ نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
الفعاصرة)] قفي شَرِيِطٍ بعنوان (أنواع الخلاف. "29 ر 
الثاني 1418ه - أَمِسْيَرْدَام / هُولَندا") (لا تلومٌ الإمام 
أحمد في تكفِيرٍ تارِكِ الضّلاة... إنَّ المُسِلِمِين صاروا 
0 منهم على قَذهقب [الإمام] أحمد كَغاءَ رَاء فلماذا 
يلام [(سيد قطب) رحمهه اللة: وتقول (هذا [أي الشيخ 


ماع 
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0 قطب)] يُكَفْرٌ المُجِتَمَعات)؟, ولا بُلَامْ 4 (مامٌّ أحمدٌ 
قَدْ حَكَمَ على هذه الشعوب كُلَها بِالكْفِر؛ و لتالي فإن 


3 
31 
ما 
: 


ملي وضارت المُحِتَمَعاتٌ م غ5 بات عار | 
[أئ كَل من في هذه المُجِتَمَعاتٍ] كَفَارٌ إِلّآا الُضلين؟4. 
اننيى باشهيا . 


ا ما” عفيفي وعبدالله" بن بان وعبداللم بن 
قعود): نحن في بلادٍ اإختلقط فيهها التصارَى وَالوَتَيْبُون 
والمسلمون الجاهلون, ٠‏ فلا بَدَرِي دَكَرُوا اسم الله على 


وخرة/, وهناك ذبا: خ أخرى مذ بوحجة هُ يالآلاتِ مَُسْنَورَدَةٍ من 
بلاد الكُفار. فما الحْكْ ؟. فَأْجابَتٍ اللّجِنةُ: إذا كان الأهرٌ 
كما ذُكِرَ مِنِ اختلاط من يَذبحون الذبائخ مِن أهلٍ الكِتابٍ 
والوَتَيِيِين وجَهَلَةٍ المسلمين» ولم تَتَمَيْرْ دَبائحُهم ولم 
يُدْرَ أَذْكَرُوا إسمَّ الله عليها أُمْ لاه حَرُمَ على مَنِ اختلط 
عليه حال الذايجين الأكْلَ مِنِ دّبائجهم, لأنّ الأضلَ 
تحريمٌ تهيمة الأتئعام [قالَ إبنُ كثير في تفسيره: بَهيمةٌ 
الأنعام هي الإبل وَالْبَفَرُ وَإِلْعَتمُ. إنتهى] وما في حَكمِها 
مِن الحَيّوانات [كالْخَيلٍ], إلا إذاء ذكيَتٍ الذكاة الشرعيّة 

وفيٍ هذه المسألة وَققَعَ شَكَ قفي التَذكة قل 5 
شَرعِيّةُ أو لاء بِسَبَبٍ اختلاطٍ الذايجين» ومنهم مَن تَحِلُ 
ذبيحثه» ومّن لا تَحِل ذَبِيحَتَهِ كالوَنَنِيٌ والمَبتدع من جَهَلَةٍ 
المسلمين دعا اشِركبّة أنَا مَن تميرَت عكنده ذبا 
فَلْيَأْكُلُ منها ما دَبَحه المسلمٌ أو الكِتابئيٌ, إلذي عُرِفَ أنه 
َكَرَ على ذبيحقه,ٍ ل الله أو لم يُدْرَ عنه أَذَكَرَ اسم الله 
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الصحيخ قفي هذه المسألة ما إخناره شيخ الإسلام ابن 
تيمية رَحمه اللة: وهو أن الذّكاةَ يُشْيَرَط فيها البَسمِيةٌ 
فَانَ التُسمِيَةَ قفي الذكاة لا تسغقط سهوًا ولا جَهِكا ولا 
عَمذَاء وأنّ ما لم يُسَمّ اللهُ عليه, حرامٌ مُطَلَقًا وعلى 
أ حالء لأنَ الشرط لا يتيسقط بالنسيان ولا بالجهل. 
انتتيهى. وجاءً قفي مقالة بعنوان (تزكية الحيوان 
الشرعية) على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا 
الرائيط: توصل قرة من كنار الناحيين وافنائدة 
الجامعاتٍ في سُوريًا إلى اكتشاف عِلمِيٌ يُبَيْنُْ أنَّ هناك 
قرفا كبيرًَا من حَيْتُ التّعقِيمُ الجُرْنُومِيٌ بين اللخم 
المُكَبّر عليه واللخم غير المُكَبّر عليه؛ [فَقَدْ] قامَ فَريقٌ 
طدئٌ طِبَّيٌ بَنَؤْلْفْ من 30 أستادًا باختصاصات مُختلِفة في 
مَجَال الطب 'المَحْبَريٌ والجرائيم والقيروساتٍ والعُلوم 
الغِذائِيّة وصِكَةٍَ اللحوم والباثولوجيا اللُشريجِيّة [َوصِحَهَ] 
الحَيّوات والأمراض الهَضَمِيِّةٍ وجهاز الهقضمء بأ 
ممَخبرية جزتومية وتشريحجية على عمدى تلاث 0 
لدراسةٍ القزق بين الذّبائح آلتي ذُكِرَ إسمٌّ الله عليها 
ومَقارتتها مع الذبائح التي تذيخ بنفسنر الطريقة ولكِنّ 
بدون ذكر اسم الله عليه!ء وأَكَدَتٍ الأبحاتٌ أَهَمٌيَّةَ زكر 
اسم الله (بشم اللَّهِ الله أ ر) على دّبائح الأنعام 
والخليور لَحظة ذبحهاء وقال ممسئول الإعلام عر هذا 
التحثِ الذكنوز خالد حلاوة (إِنَّ التَجَاربَ المخبريّة أنْبَنَتْ 
أنّ تسيخ اللحم المذبوح يدون تَسمِيةٍ وتكبير مَلِيءٌ 
بِمُستعْمَراتٍ الجرائيم ومُحْتفَنٌ بالدّماءِ» بينما كانَ اللْحمٌ 
المُسَمَّى والمُكَبّرٌ عليه خالِيًا تمامًا مِنَ الجرائِيم ومُعَقَمَ ا 
و يتحتوي تسيجه على الدّماء). انتهى باختصيار: وقكي 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء), سيل الشيحٌ 
من ساقفرَّ للخارج: هَل يَجَورٌ له أكُلَ اللحم وشراؤه مِنَ 
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التصارَى والتهود هناك؟. وقل سال كيف تم دَبخ 
التهيمة؟ وهل سمي عليها؛ أو يَأَكَلُ دون سؤال؟1: 
فأجات الشيحٌ: لا يَجَورٌ له أكلِ اللّحوم المَشكوكِ في 
كَيفِيّةِ ذَبْحِها ولو كان الذين يَتَوَلؤن ذَبْحَها مِنَ التصارى 
أو التتهود, وذلك لأبّهم لا يُعْتبَرُون مِن أهل الكتاب لِعَدَمِ 
التزامهم بما في كتُبهم, وَهَكَدَا لا يَذَْتحون ذبحًا شرعيًاء 
والذبخ [الشرعِيٌ يَكونُ] بالة حادّة وتصفية الدّم: وقي 
الغالب أنَهم يَدْبتحون بالضّعْقٍ» أو بالقتل بغير الدّبح: ولا 
يَعْتَبِرُون التّسمِيَة عند الذبح شَرطًا لِلحِلُ والإباحة, 
تقول للمُسافرينء» اذتحوا لأنفسكم: أو تأكدوا أن 
الذابج مِن أهل حِلُ الذّكاة وتأكدوا مِن أسباب الذّكاة, أو 
اقتصِروا على الأكل مِن لحم السَّمَكِ وتحوه حتى لا 
تقَعوا في أكُل الخرام وأنتم لا تشعُّرون فإِنّ ذلك مِنَ 
السّحْتِء ووَرَد الحديث زَ مَنَ 20-7 تتت لخمفة عَلَى الشّحْت 
فَالئَارٌ أَوْلَى به). انتهى. وقال الشيخٌ عبدالعزيز الناصر 
الرشيد في مجلة البحوث الإسلامية (التي تصضد هوه رز عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحيوث العلمية والإفناء 
والدعوة والإرشاد): أنَا هذه اللْحُومُ فائّها وإن كانت 
تُسْتَوْرَ 1 من بلاد تدعي أنها كنابة: فإثها حرام -2 
وتجسَة: فلا يَجَورَ برع ولا شراؤهاء ونَحَرّمَ مم قِيمَنَها كما 

قفي الحَدِييثِ إن اللة إذا حرم فتحيمًا حبرم تقَقه).. 

قال -أي الشيحٌ الرشيد-: إنّ هذه الدَّوَلٌ في لوقت 
الحاضر قد د تَعَذت الأدْيَانَ وحَرَجَث عليهاء وكوَن الشخص 
يَهُودِبّا أو تضصْرَانيًّاء هو بِتَمَسّكِه بأحكام ذلك الدّينء أمَا إذا 
ترّكه ونَبَدّه 6 وراء ظهره قلا يُعَدٌّ كِتابيًًا [فالَ المطرانٌ 
عطاالله حثا رئيس اساقفة تسد اللروم الأرنوذكس 
قي فيديو بعنوان (قانون العات وَوَصْعٌ المَسِيحِتينٍ في 
الغرب حَقِيقةٌ تَسْعَِ َسْعَى لِتَدِمِير القِيَم المَسِبجئّة: اليَومَ لا 
يُمكتنا أن تقول متلا ان 5١‏ مريكا دولةٌ مَسِيحِبَةٌ أو فَرَنْسَا 
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تَولة_ مَسِسبحية أو الدُوَلَ الأوزوئيّة, 0 0 
الْفَاتِيكان- لا يَمكِنْ اعتبارٌ هذه الدُّوَل ة بحِبَة؛ لان 


علماية سِيّاسائها مَبِنِبَةُ على القصالح الاقتِصاديبة 
والاستعماريّةِ. انتهى باختصار]. والائْيِساتٌُ ققط دُونَ 
العَمَلِ لا يَنْقَعُ كما أنّ المُسلِمَ مُسلِمٌ بِتَمَشّكِه بدين 
الإسلام, فإذا تَرَكَهِ فليس بمُسلم ولو كان أَبَوَاه 
مَُسلمين: فَإنّ مُجَرَّدَ الإنتساب لا تفغيذده وقد روي عَن 
عَلِيّ رضح الله عَنْهُ أَنَّهُ قال في تصارى بَنِي تَغْلِبَ 
الخة ثَهَِمْ لم يَأخذوا مِن دين التْضرَايئَةِ سوى سرف 
0 قَالَ الشيخٌ تقي الدين بن تيمية رَحِمَه الله 
[في الفتاوي الكبرىي] (إِنَّ كَوْنَ الرَّجُل كِبَاببًا أؤ عَيْرَ 
5- ب هو حُكُمْ مُسْتَقِلٌ بتفْسه لَآ بتسبه؛ وَكَلّ مَنَ تَدَينَ 
ين أقل الْكِتَابٍ فَهَو مِنَهُمْ : سَوَاءٌ كَانَ أنومٌ او جَدة 
وخ قي دبيهم أو لَمْ ةَ تؤخل: وَسَوَاءٌ كَانَ دُخُولَهٌ قل 
تش وَالتتدِيلٍ أو بَعْدَ بعد ذَلِكَ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ الصَريحٌ عَنْ 
احمّده وَهَذا !| لقَوَلُ هو الثابت عَن الضَحابَة رَضَىّ الله 
أَعغْلَمٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ يِرَاعَاء وَفَدْ دَكَرَ 
أن هذا |: إِجْمَاغٌ قَدِيمٌ)... نم قال -أي الشيخحٌ 
الرشيد-: إِنَّ اللة أبا ذبائخ أهل الكِناب لأنّهم يَذْكرون 
اسم الله عليهاء كما 6 ابن كشيو وغيره: أمَا الآنَ 
فَقِدْ تغبّرتٍ الحال؛ فَهَمْ ما بَيْنَ مُهمل لذكر اللهء قلا 
يَذكرُون اسم الله ولا اسمّ غيره؛ أو ذاكر لاسم غَيره, 
كاسم المَسِيح أو الْعْرَءْ عر أو سريةه ولا كفن حكن ها 
هل لعغير الله هه ه و[قد جاءً] قي سِيَاقٍ المُحَرَّماتِ (َوَمَا 
بهِ لِعَيْر اللّو4» وفي حديث عَلِيّ (لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ 
0 الله...) الحديت؛ رَوَاهُ مسلم والنسائي؛ أو ذاكر 
عليه سم الله هِ واسِم غيره؛ أو ذابح رلعغير الله: كالذي 
يَذَبَحٌ للمسيح أو عَرَيْر فهذا لا يَشَكَ مَسلِم بتحريم»: 
وأنّه مِنَا أُهِل به لِغَير الله. انتهى باختصار. وفي هذا 
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الإدارة الدعوة والإرشار الديني بوزارة الأوقاف 
(خلال) .أو كُتِبَ عليه (دُبح على الطريقفة الإسلامِيّةِ) 
تحور زُ أَكْله, فإِن هده العبارة قد تستخدمٌ لِلتضليل, ويد 

-- عُلَب السََمَكَ 0 عقا 2 على 89 
تستخدمونها كَشِعار وأحيانًا يَضَعُونها في غير مَحَلَّها, 
فينتغي للمسلم ان يَتَنَبَهَ يَتَنَبّةَ لِمِثْلٍ هذه الأمور وكتحرّى 
الحَلَالَ. انتهى]؛ ولا يَأكُلُ من دبيحةٍ الوَتَنِىٌ ولآ المسلم 
المَبتَدِع بدَعَا شِركنَة, سَوَاءٌ إذَكَرُوا اسم الله عليها أم لا 
وينتغي للمسلم أن ا ٠‏ تحختقتاط ط لئعسه قفي تمييع شؤون 


٠ ٍ :‏ مه وشَرَ :ولباسه وجميع 
شؤونه, : قفعي مِثْلِ ما 7 شيل عنه 0 0 الت لسنة 0 
3 0 الخال في المُحجِتَمَعاتِ التي َعْلِت عليها 
الوَنَينّون وجَهَلَهٌ المسلمين المبتدعين بدَعَا شركِيّة. 


(8)وقالَ الشيحٌ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية», وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قي محاصّرة بعنوان (دع ما يَرِيبَك إلى 
ما لا يُريبْك) مُفَرَّعَةِ على موقعه في هذا الرابط: حَدِيتُ 
عَإِيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عنهاء فَالَتْ (إنَّ فَوْمَا قَالُوا (يَا رَسُولَ 
اللهء إنّ قَومَا يَأنُوتنَا باللخم, لا تذري أَذُكِرَ اسم الله 
عَلَيْهِ َم لا) فَفَالَ (سَمُوا الله عَلَبْهِ وَكُلُوهُ)) هَل مَعْتَى 

هذا أنّك إذا وَجَدْتَ أيّ 5 لَكُم تأكُلُ؟؛ تَعَمْ إن كانَ في لاد 
المُسلِمِين فَلا يَجَبُْ عليك أن تسأل؛ لكنّ إذا كان [أي 
اللخمًٌ] وافدًا من بلاد كفرء وهده البلاد (لبِسَبت كِتا بِيّةَ) 


كه على الطري فل الإس لام م4 ما رك أن 
في أمره (قل هو مُسِلِمٌ وَلَا غَبْرُ مُسِلِم؟), تسأل لا : بد 
أن تسأل... ثم قال -أي الشيخُ الخضير-: قهؤلاء القَوْمْ 
الذين عالوت باللخم هُمْ هم مسلمون: لكِنهم حديثو عمد 
بإِسْلَام, لا يُسأَلُ عنهم (كيف دَبَحُواء وَل سَمَّوا أو لم 
الشيخ الخضير هو عَنْقُه مِنِ أكَلِ ذييخة ع 0 الحال 
في ذُوَلِ الكفار الغير كتابيّة؛ مع عِلْمِ كُلّ أَحَدٍ أنه لا يَكاذ 
يَوجَدَ ذّ الآن دَولةٌ قفي العالم تخلو من وحود تلفي فيها 
تحملون حنيتتها: 


(9)وفي هذا الرابط سَئلَتِ اللجنةٌ الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفغي وعبدالله بن غديان مدا 0 بن 
قعود): ما حكم الذبائح التي تُباحَ في الأسواق في البلاد 
التي لا يَسْلَمٌ أهلّها مِنَبالشركِ مع دَعْوَاهُمّ الإسلام, 
لِعَلََؤة الجهل والطرُقٍ البِدْعِيَةِ عليهم كالتٌّيجانيّة؟. 
فأجِابَتٍ اللّجنهُ: إذا كان الأمْرٌ كما ذُكِرَ في السُوالٍِ من 
أن الذابج دك الإسلام: وعَررف كنه 5 من جماعة 
الاستعانة بَعَيِرِ الله فيما لا يَقَدَرَ على دفعه إلا الل 
وتستعين ل بالأمواتٍ من الأنبياء ومن تعتقفد فيه الولاقة 
مَتَلَاء فَدَبِيحَنُه كدَبيحَةٍ المُشركين الوَتَيِيين عَْادٍ اللّاتٍ 
والعُزّى ومَتاةَ وود ذّ وَسُوَاع ويَعُوتَ وَيَعُوقَ وتشرء لا يَحلَ 
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للمُسْلِم الحَفِيقيٌ أَكْلّهاء لأنّها مَيْتَهُ يَلْ حاله أَسَدٌ مِن 
حال هؤلاء [أيْ أنّ حال هذا الذايج أَسَدٌ مِن حال عُبَّادٍ 
اللاتِ والعرّى!, لأنّه مَريَد عن الإسلام الذي يَرَْعَممّه: من 
أَجْلِ لَجِيْهِ إلى غير اللهِ فيما لا يَقدِرٌ عليه إلا الله مِن 
توفيق ضال: وشفاءٍ مَريض ١»‏ وأمثالٍ ذلك مما 0ج تننئتئب فيه 
الآنارٌ إلى ما وَراءَ الأسياب العاديّةِ مِن أسرار الأمواتٍ 


0 0 
إلى التّوحِيدٍ الخاليص؛ فإ ا فالحمدٌ 0 9 لم 
يَستَجيبوا بَعَدَ البَيَان فلا عَدْرَ لهم [قلت: كلام اللجنة هُنَا 
محمولٍ على العُذر في أحكام الآخِرة لا الدّنياء في مَن 
كان جَهْلُه جَهْلَ عَخَِرْ لا جَهْلَ تفريطه لأنَّ المُفَرّط فَدْ 
قامَتث عليه الخكة” ارارق التي بَعْدَ قيامها بَكْفْرٌ 
ظاهرًا وباطِنًاء ولأنّ العثرة في الحُجَّةِ الرُسالِيّةِ هي 
التّمَكْنُ مِنَ العِلْم؛ وليس العِلْمَ بالغفله أما إِنْ لم 
يعرف حال الذابج لَكِنَّ الغالِتَ على مَن يَذَعِي الإسلامَ 
في بلاده أنَهم ممن دَأَبُهم الاستيغانة بالا موات 
والْضّرَاعَةُ إليهم, فَيّحْكَمَ لِدَبِيِحَتَهِ بِحُكم الغالِبء قلا يَحِكَ 
أكلّها.. . فَشْئْلَت أي اللجنة.: ما حُكمُ مَنِ أَكَلَ من هذه 
اللْجنة: إذا كان 0 م المَسجد تأكل من هذه الدبائج تقد 
البَيَانِ له وإقامة الحُكَّةِ عليه مُستبِيحًا لأكلهاء لم تصِحّ 
الضَّلاوُ خَلْقَهء لاعتقاده حِلّ ما حرَّمَ اللهُ مِنَ المَبْتَذ» وإنْ 
كان يَأكُلُ منها بَعْدَ البَيَانِ له وإقامة الحُكَّةِ عليه مُعتَقِدًا 
حَرمَتهاء فهو فاسِتق. انتهى. قلتٌ: والشاهد من هفتوى 
اللْجِنة الدائمة هو مَنعَها من أككلٍ ذبيحة مَجهولِ الحالٍ 
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في البلَادٍ التي يَعْلِتُْ على أهلها الشركٌ مع دَعْوَاهُمْ 
الإسلامّ, لِعَلَبَةِ الجَهلٍ. 


(10)وقالَ الشيحٌ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في 
مقالة له بعنوان (الرد على صالح السحيمي في مَسألةٍ 
النّحَرّي في الذبائحج) على موقعه في هذا الرابط: سيْلٌ 
الشيحٌ ابن باز [في البلادٍ التي تكثّرٌ فيها القُبوريَةٌ, 
تؤكِل دبائخُهم على أصل السَّلامة؟: أو للإنسان 1 
يَسْألَ؟: مِنْلَ» إذا نَرَلَ بَعْضَ اليلادٍ القُبوريّة مِئْل مِضرَ 
باكستان, هل له أن ن يشال أو يَكونَ على 0 
ويَأكَلَ؟)؛ الجَوابٌ (إذا كان بَنَّهِمُه يَسْألَ ويَخْسَّى, لأنّ 
هذه البلاد ظهَرَ فيها عبادة القبورء لَكِنْ إذا كان يتعرفٌ 
صاحتّه ما يَحتاجٌ إلى سؤالء لَكِنْ إذا ما كان يَعرِفُ 
يَسْأل). انتهى باختصار. ١‏ 


زيذ. : عُبَّادْ القبور في رَمَنِْنَا هذاء هل هُمْ قرت اورف اث قذة كات 
حا وك ؟. 


عمر وه سيل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (آاخد تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب, أَرَسَلَة عبدالعزيز بنْ محيمد 
بن سعود ثاني حُكَامٍ الدولة السعودية الأولى على رَأس 

رَكُبِ مِنَ العُلماءٍ لِمُناظَرةٍ عُلماءٍ الحَرَمٍ الشريفٍ في 
عام 1ه م وقد توفي عام 5ه) رحن قَولِ 
الققهاءٍ (إنَّ الْمُرْنَدَّ لا يَرِتُ ِوَلَا بُورَِتُ)/ فَكُقفَارٌ أهلٍ 
رَماينا قل هُمْ مُرئدُون داك م حُكْمُهم حُكُمُ عَبَدَةَ الأوثان, 
وأنهم مشركون؟ . فاحات اْضِيخٌ: أمّا من دخل قفي دين 
الإسلام تم ارتدّء :فهؤلاء مَرتَدون» وأَمْرْهم عندداك واضِح 
وأمًا من لم يَدْخُلُ في دين الإسلام, بَلَ أَدْرَكَنه الدعوةٌ 
الإِسلامِيَةُ [يَعنِي الدّعوة التَجْدِبَةِ السَلَفِيةِ]. وهو على 
كفره؛ كَعَبَدَةِ الأوثانٍ [قالَ الشيحٌ صالحٌ الفوزان (عضوٌ 
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هيئة كبار العلماءٍ بالدّتار السعودية,: وعضنٌ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (إعانة المستفيدٍ 
بشرح كتاب التوحيد): الوثن [هوا ما عَبدَ مِن دون الله 
من قبْر أو شَجَر أو حَجَر أو بقاع أو غير ذلك؛ أمَا الضَنَمٌ 
فهو ما عُبة مِن ثُون الله وهو على شورة إنسان أو 
حَيَوان... ثم قال -أي الشيحٌ الفوزان-: وقد يُرادٌ بالصَّنَم 
الونث' وَالعَكُسن.: نم قال -أي الشيخٌ الفوزان-: الضَنَمٌ 
[هو] ما كانَ على شَكل تمثال؛ وأمًا الوَئَنُ فَيُرادُ به ما 
عَبِدَ من دون الله ه مِنَ الشججر والحَجَر والقبور وغير ذلك, 
وم يَكَنْ على صُورةٍ تمثالٍ. انتهى]» فَحُكْمُه جُكُمٌ الكافر 
الأَصّلِيٌء لأثا لا تقول (الأصل إسلامُهم, والكفرٌ طارىٌ 
عليهم ], بل تقولء الذين تَشَوُوا بين الكُقَارء وأذركوا 
آباةهم على الشرك باللدء هُمْ كاآبائهمء, كما دَلَّ عليه 

إلحَدِيثٌ الضّحِيح في قَولِه (فَأَبَوَاهُ يَهَودَايِهِ أو تتشوانه 
أؤ يُمَجسَانْهِ), فإن كان دِينٌ آبايهم الشرك بالله» فَنَشَأ 
ؤلاء واستَمَرُوا عليه, قلا تَفَوَلٌ (الأصل الإسلامٌ, 

والكفرٌ طاريٌ)/ بَلْ تقول (هُمْ الكَفَارُ الأصلِيّون)... ثم 
قال -أي الَشِبحُ حمدٌ بِنُ ناصر بن معمر-: لا بُمْكِنُ أن 
نَحُكُمَ في كَفَارِ رَمايناء يما حَكَمْ به القُقَهاءٌ في المُرند 


يُورَتُ4 بَجْعَلُ ماله فَيْنَا ِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ, وَطرّدٌ هذا 
القَولِ أنْ يُقالَ (جَمِيعٌ أملاكِ الكقَارِ اليم بَيْتْ مال 
لأثنهم ورنوها عن إهليهم, وأَهْلُوهمٍ مَرتَدْون لا يُورَنُون» 
وكذلك الوَرَ نه مَرئَدون لا يترنون» أن المُرتَدٌّ لا يرت ت ولا 
يُورَتُ): وأمًّا إذا حَكَمْنا فيهم بِحُكُم الكَفَارٍ الأصلِبّين لم 
بَلْرَمْ شَيءٌ من ذلككء بَل يَتَوَارَثون» فإذا أسلمُوا فمَن 

اسلمَّ على شّيءٍ فهو له ولا تَتَعَرَّ رض لِمَا مَضَى منهم 
فقي 0 لا 0 ولا غَيْرها. انتهى من (الدرّر 
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وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الشنقيطي في مَقإالةٍ له 
هذا الرابط: دَكرَ عَبِرُ واحِدٍ من أهل العِلم أنَّ الِمُرْتَدَ لا 
يُقَرٌّ على الرٌّدَّةِ بأيّ تؤع مِن أنواع الإقرارء لا بالأمَان ولا 
بالصّلّح ولا بالجزيّة ولا بالاسترقاق2. وأن 0 معه لكا 
عن الاستتابة أو القئل [فَلَا يُفْبَلُْ مِنْهُ إلا الإِسْلَامُ 
أو السَيْفِيُ]؛ ودَكَرُوا أن الطائفة المُرْتَدَّمَ تقَاتَلٌ كما 
يُقَاتَل الكقَانُ الحربئُون, ولا تَخْنَِفُ 21 
أمُور ذَكَرَها الْمَاوَرْدِيٌ [في (الأَحْكَامٌ السّلْطانِيّةُ)] فَقالَ 
(أخحذقاء أنَهُ لا يَجْورٌ أن يُهَِادَنُوا عَلَى المُوَادَعَةٍ فِي 
م ويَجْورَ نَ نْ يه ادَنَ أَهَلَ الْحَرْب؟ والناني, أنَهُ هه لا 
يَجْورٍ ان يُضَالحُوا عَلَى َال يق يقرون ست عَلَى رديهم: 
وتحوز زان يُضَالَحَ أَهَكَ الْحَرْبِ؛ وَالثالِت, أنة لا يحور 
اسْيَِرْقَاقُهُمْ وَلَا سَبِيٌ يسَاء يهم [جاء قفي المتوسوعة 
الفقهيّة الكُوَيَيَة: وَيَتفِق قفا المَذَاهِب عَلَى أن 
الأسِير الْمُرْئَدَّ يُكْتَلَ إن لَمْ يَنْبٌ وَبَعْدْ إلى الإسلام, وَلَا 
قرَّق بَيْنَ رَجُْل وامرأة عِنْد الأئِمَّهِ ة الثّلانّة [مَالِكِ 
قالشافِعِيٌ وَأَحْمَد]: لِعمقوم تدب لمَنْ لحد ديتة 
قَافْتلوة)؛ وِيَرَى الْحَنَفِتَهُ أ5 الْمَرَأَةَ لا تُقتَلء وَانّمَا 
فح يَحْبَسْ حَثى تثوت. انتهىٍ باختصارام وَيَجورٍ زر أن تشترة 
أهل |) الحزّب وَنُسْبَى يِسَاوّهُمْ [قالَ المَاوَرَدِئ (ت450ه) 
في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) 
هي في تهاب : (تغريق الْعَنِيمَة): وَأَنَا الآدَمِنُونَ الْمَفْدُورْ 
عَلَيْهِمْ وَالْمَظْفُورٌ بهم مِن الْمُسْركِينَ [سَوَاءٌ 'كانوا من 
أهل الكتاب أو أهل الأونان] فَصََرْبَانء عَبِيدٌ وَأَخْرَان 
قَأَنَا الْعَبِيدٌ كَمَالَ مَعْنيومٌ؛ وَأَنَا الأخراز قَصَربان, إدَرَيهُ 
وَمُقَاتِلَهُ كل من كان أَهْلَا للمُقائلةٍ أو لتذبيرهاء سَبِوٍ 
كان عَسْكَريًا أو مَةنناء: فهو من المُقَايَلَة], فَأمَا ا 
فَههُمٌ النْسَاءً وَالصبيَان: يصيرون بالقهر وَالْعَلَمَةَ 
مَرْفُوقِينَ, ٠‏ وَلِيْسَ للإقام فِيهمْ خِبَارُ وَعَلَيْهِ أن يُفَسْمَهُمْ 
بَيِنَ العَايمِينَ بعد إخرّاج خَمّسِهِمْ [أئ بَعْد إخراج حْمُسِ 
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2 نهُ المَْنُوممٌ لِتَبتِ مال المُسليين]. وَأَنَا الْمُقَاتِلَهٌ 
قَللِمام فِيهمٌ الْخِيَارٌ اجْيَهادًا وَتظرًا [لا تشَّهيًا] بَيْنَ 
أزْبَعَةٍ أَسْبَاءَء و[عليه أنْ يَخْتارَ] مِنْهَا مَارَآهُ صَالحًا [أي 
الذي يَرَاه أَصْلع لِلمُسلمين]؛ أَحَدُهَاء الْقَنْلُ؛ وَالنَانِي, 
الإِسِيَرْقاق؛ وَالثَالِتُ الْغِدَاءٌ بقال أو رجال, وَالرَابمٌ, 
الْمَنُّ؛ ات كَانَ ذا قَدَّةِ يَحَافٌ شر او ذا رَأكو بَحَافٌ 
مَكْرٌهُ 4 قتلهٌ؛ وَإِن كَانَ مَهِيِنًا د 2 وَعَمَل اسشترقة, وَإِن 
كَانَ ذ َال فَإِدَاةَُ بمَال: وَإِن كَانَ ذا جَاهِ فَادَاة بِمَنْ قي 
أَبْدِيهِمْ من الأسْشرىء وَإِنَ كَانَ د خير فرعتة قي الإسْلام 
هن ّْ عَلَيهِ وَأْطَلَقَهُ من عير فدَاءٍء فَِيَكونُ خَِمّار الإقام ا 
أمير الْحَبِْش -فِيمَنْ أَسِرَ 7 من التشركين-» يَيِنَ هذه 
الأرْيَعَةء الْقَئْلِ أو الإسيزقاق, » أو الْفِدَاءِ مال أؤ رجال, 
أو الْمَنّ. انتهى باختصار. وقال الْقاضِي أيُو يَعْلَى في 
(الأَحكامٌ السَّلْطَابِيَةُ): أمَا الْمُقَاتِلُونَ مِنَ الْكُفار إِدَا ظَفَرٌ 
الخيشلفون باشرهة: قَالإمَامُ أؤ من اسْتَنَابَهُ الإِمَامٌ 
عَلَيْهِمْ مِن أمراءٍ الجههاد مُحَبّرْ فبهم -إذَا أقامُوا عَلَى 
كفرهمْ- في [فِغل] الأشاح مه من أخد أزيقة أِشْيَاءَء إمَا 
القثْلء وَإِما الإسِْيِرْقَاق» وَإمًا الغِدَاءٌ بال أؤ أَسشِرى, 
وَإِما المَنَّ عَلَيْهِمْ بعَيّر فِدَاء؛ فَإِنْ أَُسْلَمُوا سقط الْقَثْلٌ 
عَنْهُمْء وَرَقوا [أئْ ضَارُوا أرقّاء] في الخالء: وسَ قط 
التَخِيِيرٌ بين الرٌّقُّ وَالمَنٌ وَالْفِدَاءِ. انتهى باختصار]؛ 
وَالرَابعٌ: نَهُ لا بَمْلِكَ الْعَايْمُونَ أَه وَالَههُمْ [إذ أن أموالَ 
المُرْتدّين تكُون فَيْنًا لِبَيْتِ مَال الْمُسْلِمِينَ], وَيَمْلِكُونَ مَا 
عَنِمُوَهُ مِنْ عمال أفل الحخرب [أي بَعْدَ إِخْرَاجٍ حمس 
الأموّال المَعْنُومهٌ لِبَيتِ مال عه اللو مح ثم قالَ 3 


قول التبيّ صلي -أى العش 0 ع ل ركه 
قَافَئْلوهنُ) على أنّ المُرْتَدَ لا يَجَورٌ إقرازه على الرّدَّة 
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ودَلَّتْ مُعَامَلةٌ الصّدّيق لأهل الرّدَّةِ على أنّه لا تجوز 
200 أو صُلَحُْهُمْ على 00 0 لكِن يَنبَعِي 


4 هو هر الم المُعِينْة علما الهم 6 
لردّتهم, والقتالٌ لا يَستَعْنِي عن مِنْل هذه الأمور [قالَ 
الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرٌّسالةٌ الْلائِيييةُ): |5 
كُفرَهم [أي كُفرَ الواقعين في كُفر الِتأويِل كالقدربة 
والمُعتزلة والجَهمِيّة وتحوهم] ليس كُفرَ تحخوٌّل عن 
الإسلام إلى دين آخدر كَل هم يَتَمقسّكون بالإسلام 
ويَتوَلّوفه ولا يَرضَوْنَ بدين وَمِلَةِ عيره, ولا هو [أيْ 
كَفْرُهِم] مِن جنس ارتكاب تواقض الإسلام الواضحة 
والمُكفراتٍ الضّريحة كُسَبٌ الله أو سَبٌ رَسوله صَلي 
الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ صراحة؛ بَلَ في يدَعِهم لبْسْ وإشكالٌ 
وتأوّل بعض النصوص يدعاوى اللترية والتعظيم لِلهِ 
تعالى وتجوه... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-: لا تَضِحٌ 
ممساواة كفر التأويل بكفر الرّدَّةَ الذي فيه تبديل للدين 
وانتقال إلى دين آخَرَّ وتراءةٌ مِن دين الإسلام, أو 
بالكفر الصريح المقعلوم من الدين صَرورة. ٠‏ انتيهى 
باختضار ]: انتهى باختصار: 


وقال الشيخ أحمدٌ الحازمي في (شرح مصباح الظلام): 
مَتَى نَحْكُمٌ عليه بكويه كافرًا أصلباء, وقتى نَحْكُمُ عليه 
بكويه مَرنَدًا؟, والضايط فيه تُبوث عَقَدٍ الإسلام بطريق 
صجيح» مَتى ما : تت عَقَدٌ الإسلام حَكَمْنا عليه بكوية 
مُسِلِمَاء ثم إذا تَلَبّسَ بناقضٍ مِنَ التواقض حَكَمْنا عليه 
بالكفر فهو مُرئَدٌ؛ وأمًا إن تشأ على الكّفرٍ فَحِيئَئذٍ تكونٌ 
كافِرًا أَضليًا... ثم قالَ .أي الشيخُ الحازمي-: مَتَى تَحْكُمُ 
عليه [أئ على الوَلَدِ] بكويّه مُسلمًا؟, وقتى تَحْكُمٌ عليه 
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بكويه كافرًا؟؛ إذا كان (أَبَوَاه مُسَلِمَين أو أَحَدُهما 
مُسلِمًا) فهو (مُسلِمٌ)؛ إذا كانا (كافِرَيّنٍ أو مُرتَدَّيْن) 


2 


تكونُ الوَلّد (كافِرًا أصليًا) على الضَّحِيحٍ ولا يَكونُ 


(مُرئَذًا)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: إذا كان أَبَوَاه 
مُسِلِمَِين أو أء حَدّهما [مُسلِمًا] قهو مُسَلِمٌ,؛ فَإِنِ اختار غير 
الس بَعيِي كَبْرَ واختار عَيرَ الإسلام- قهو مُرنَدٌ هذا 


م 


واضح بين فوَلَدُ التَهودَيّةٍ مِنَ و هو مُسَلمٌ, 
أي الشيحٌ الحازمي-: لو جُعِلَ كل من كان مَولودًا 
لِمَُرنَدّيْنِ أو مُرتَدٌين» لو جَعل مَريَدًا لما تَفِيَ كافر 
َصَلِيٌ لَْمَا وحِدَ كافِرٌ أَصِلِيٌ لأنّ الشَأنَ الأوَلَ في أَوَلِ 
ما نَشَأ الشْرك إِنّما تشَأ في مُرتدّينء قومُ توح أوَلَ ما 
وَقَعَُوا قفي الشركِ كانوا كُفا 5 اصبلية أو مُرتَدٌبنَ؟ :4 
تقول [مُرتدِّينَ]: لأتهم تشَأوا على التّوحِيدء هذا 
الأصكء قَلَقًا بَنَوا [تمائيل لِلصَّالِحِين] نم تَلَبَسُوا 
[بالشركِ] صاروا هْرئَدّين, تم أحفادهم وأولاذهم تعد 
ذلك فَهُمْ ماذا؟ فَهُمْ كُفَارٌ أصليُونء فَرْقٌ بَيْنَ التوْعَين 
[أئ 0 َيْنَ المُرمدٌ والكافر الأَصلِيٌ], لو فقَلنا ابِأنَّ وَلَدَ 
المُرتَدٌّينَ هذا مرند د وليس بكافر أَصلِىئٌ إذن ازتقفع عن 
الؤُجودٍ الكافِرٌ الأصلِيٌ [قالَ الشيخٌ محمد بن سعيد 
الأندلسي في (الكواشِف الجَلِيّةُ): والإجماعٌ فائمٌ على 
أنَ الرٌذَّةَ لا تتَوارَتٌ. انتهى]... نم قال -أي الشيخٌ 
الحإزمي-: هؤلاء المُشركون عُثَادٌ القبورء إذا كَانَ الأث 
وَالأمّ على الشّركِ الأكبّر فَوُلِدَ لهما وَلَدّء هذا الوَلِدٌ كافِرٌ 
أَصِلِيٌ؛ وقِسن على ذلك اليس خاضًا بالشْركِ فَالتصَيْرِبَةُ 
مَثَلَا هَل هم مُرتَدُون آم كَفارٌ؟. هذا يِرَاغ الَيَومَ حادث 
قفي الشام, هل هُمْ كفار أصلِيّون أم مَرتَذون؟ :4 إذا كان 
مَسلمًا م وخل ه قفي دين الِعَلويُين َوَهَمَ التَصَيْرِبُون], 
هذا مُرَدْء لكِنْ لو كان مِن أبَوَينِ [عَلَويّبْن] قَهُوَ كافِرٌ 
أصلث, وعلى هذا قِس. انتهى باختصار. 


ا 
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وقالَ الشيحُ عَلِىُ بْنْ خضير الخضير (المُتخَرٌحُ مِن كُلْبَةِ 
أصول الدّين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
في (جُرَءٌ في أهل الأهواءٍ والبدع والمُتَأُوٌلِينَ): من كانَ 
صاحب مِلَهةَ شِبركية وَنَيِيَةِ يَشَأ عليها ممَنذ الصغرء 
كالرافِضِي أو التّصَيْريٌ أو الدّرزيٌ» قهذا له حُكُمُ الكافر 
الأصلي لا المرتد, وينزل منزلة من كان على ديانة 


وال ابن قُدَامَة في (الْمُعْنِي): فَأَمًا أَولَادْ الْمُزْتَدٌين؛ 
فَإِن كانوا وَلِدَواِ قبل الرّدْةِ ف إنوْ لَهُمْ مَحكومٍْ بإِسْلامهم 


2 تتَعا لاتائهم [أيْ فثل ان يتَرنةٌوا!, ولا يَتَبَحَو: 
الرّدّة؛ وَأَمَا مَنَ حدّت يعني ؤَلِدَ] تعد الودّن [اي رِدَّةٍ 


َبَوبْهِ]ء فَهُو مَحْكُومٌ بكفره لأَنّهُ ولد بَيْنَ أَبَوَبْنِ كَافِرَيُنِ, 
5 ٍِ |2010 2 0 
و را تَرَقَافَةَ لانة 2 6 ١‏ 0 0 


امار 0 ]) 5 [أئ ان -- 
محمد بن إِسْمَاعِيل الصنعاني (ت1182ه)] فَصَاروا 
كَغَارًا كفرًا أصليًا), بَعْنِي أنّهم تشَأوا على ذلك [أيْ 
عَلَى الكفر). فَلَبْسَ حُكْمُهم كالمْرتَدُينَ الذين كانوا 
مَسلِمِينَ تم صَدَرَث منهم هذه الأفور البُرْكِنةٌ انتهى 
مِنَ (الدَّرَرْ السَيِتَةٌ في الأخوبة التَجْدبّة). 


وقالَ الشيحٌ أبو سٍلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقَالاتِ 
في الرّدٌ على الدُّكْثُور طارق عبدالحليم): اخبَلّفَ أهِلٌ 
في مِثلٍ هؤلاء [يَعنِي عُبَادَ القُبور] ( هَل هُمْ كُفار 
اصلنون؟) نهم لم يُوَحَدوا اللة قفي جوم حتى يُحَكُمَ 
بالإسلام ثم 1 [قالَ الشيحٌ محمد بن إبراهيم بن 
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عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شَرحٌ كشف السْبهاتِ): إن 
كُقَارَ هذه الأزمان مُرِتَدُونء تنطقون ب (لا إِلَة إِلَا اللهُ) 
صَباحًا ومقساءًً, وينقضونها صَباحًا روقساءة؛ والقول 
الثاني أ مِن قَولَي العُلَماءٍ في كقَار هذه الأزمان] 
أنّهم كفارٌ أصلِيُونء فَإِنّهم لم يُوَحَدوا في يوم مِنَ الأيّام 
حتى يَحَكمْ بإسلامهم. انتهى باختصاراء وهو مَذهت 
جماعةٍ كالعَلَامةِ صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) 
وحتسبين بن مهدي النعمئى (ت1178ه) والأممير 
الصَنْعَانِى (ت1182ه) وحميد بن ناصر آل معمر (ت 
5 ه) [وهو أَحَدٌ تلامذة الشيخ محمد بن عيدالوهاب, 
أزكلة عبةالعزيز بن محمد بن سعوة ناني شكام الدولة 
الشَعوديّة الأولى على رأس رَكْبِ مِنَ العُلَْماءِ لِمُناظرةٍ 
عُلَماءٍ الحَرَّم الشريفٍ في عام 1 ه] وأبناء الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب, وهو ممَقنَصَى ذهب الفقهاء من 
الْحَتَفِيَّةِ وَالْمَالِكِبَةِ وَالسَافِعِيَةِ؛ وقالَ غَِيرُهم (إنَّهم 
رتاوت 1 انتهى باختصار. وقال الشبحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (تظرات تقدبَّةُ في أخبار تَبَوبَةِ 
"الحُزةءٌ الثالِبٌ"): كَيْفَ يَنْيْبُ عَقَدُ الإيمان لِمَنْ لم يَنتَق ل 
عن دين المشركين واعتقد جَ وار عبادة الوَتّن قي 
الإسلام ؟ أَلَمْ يَكَنْ قَبْلَ إسلامه مِنَ القائلين (أْجَعَِلَ 
الألهة إلَهَا وَاحِداء إنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَاتٌ4 ومِفّن حَكَى 
الله عنهم (إنَههُمْ نم كانثوا إذا قيل لَههُمْ لا إلة إلا الله 
يَسْتَكْبرُونَ4؟... ثم قال -أي الشييخٌ الصومالي-: إِنّ 
الكافِر الوَنَيِئٌ إدَا قَالَ (لا إلّة إلا اللَّهُ)ء وهو بُعَظُمُ 
الأصنام ويَرْعُمٌ أنّها تُقَرّبُهِ إلى اللهِ -وهو دين الجاهِليّة 
الأولى- لم تصح إسلامه: ولا يُكون ممسلمًا حتيى عم ا سن 
عبادة الوّتن وتكهاسمف: ومن صَرَّحَ بهذا أبو ا 
ةا (ت505ه) [في اكناسيه (الإملاءٌ في إشكالات 
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يما يُنافِي الإيمان مع التُطِق بالشّهادَئين (كاعتقادٍ 
لوهِيّةِ غير الله)؛ أو تطّق بالشَّهادَئين وأَضمَرَ التُكذيتَ 
( يكم الصَئْفٍ الأوَّل [وهو الجاهِلٌُ بمَعتى السهاوتين 

وال ل ا 1 

بالشّهادَتين] وَالَالِثِ [وهو من تطقّ بالشَّهادَتَيين وأَضْمَرَ 

التكذيت] أَجْمَعِينَ أنْ لا يجب لَهُمْ خُرْمَةُ ولا يَكونٍ لَهُمْ 


عدم في الدّنيًا قيَلُوا قينا سن نوك الْمُوَحَدِينَ, وَإِن لَمْ 
يَعْدَ رعَليهِمْ ا ب ل قِنْمَ خَالِدُونَ تلفخ 
جَوهَهَمَ الثار وه وَهُمْ فيقها كَالِحُونَ)ء 4 وتله [أئ وقَبْل 
الغزالي) الإماممٍ أبو عَبدِاللهِ الخُلَبِمِيٌ ات 403 [في 
بالشّهادة وهو مع ذلك يُعَظُمٌ الوَنَنَ ‏ ويَتَق: دت نه الى 
الله قال (وَإدا قال الوَنَيِئٌ (لا إلة إلا اللمُ), فَإن كَاِنَ 
مِن قَبْلَ : يُنْبِتُ الباري جَلّ جَلالِهِ ويَرْعُمٌ أن الْوَنَنَ شَريكه 
ضَارَ رسا وَإِنَ كان يَرَى أن الله هو الْحَالِقٌ ---- 
الوَتَنَ (مَتَقَرَرِ ب إليه) كما رحَكى الله عَرّْ وَجَل عن 
أنُهم قالوا (هَا مَعْمَدُ تَعْبْدُهُمْ إلا لِيْفَربُونَا ١‏ إلى الله زلقى) فلم فلم 
يكن مُؤْمِنَا ‏ ع مِنْ عِبَادَة الوَتَن) وذَكرَه [أيْ 
ودَكِرَّ كلام الخُلَيْمِي] الإمام الرَافِعِىٌ [زتت623ه] 
(الشرحٌ الكبيرٌ) والإمامٌ التَوَوّ في (الرّوْصَةًَ) والحافظط 
ابن حجر في (الفتخٌ) وَالمُعَلَمِئٌ في (رَفْعٌ الاشتباء) 
وأقَرُوه: ولا شَكَ في هذا عند مَن عَرَفَ مَعْنَى (لا إِلة إلا 
اللة). انتهى باختضار: 


وقالَ الشيح إسحاق بِنْ عبدالرحمن بن حسن بن محمد 
بن عبدالوهاب (ت1319ه): قال عبدةاللطيف [بِنْ 
عبدالرحمن آل الشيح] رَحَِمَهَ اللة [في كتابه (مصباح 

الظلام)] ( فماذا على شَيبخِنا [محمد بن عبدالوهاب] 
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زر حمهمه الله لو أحمَى الْحِمَى وَسَدٌ د الذريعة, وقطخ 
العِلمٌ وبَعْدَ العهدٌ بآثار التّبُوَّء وجاءث فُرُونٌ لا رفو 
اهبا الإسلام ومَبَانَِئّه العظَّام,» وأكتّزهم يَظَنَ أنَّ 
الإسِلام هو التَوَسُل ‏ بدُعاء الصالحجين وفَضْدهم في 
[تعني ‏ أنّهمٍ طون أن من انكر عليهم ما هُمْ فيه مِن 
باطل جاء بمَذُهَب خَامس] لا يُعْرَفُ قَبْلّه). انتهى 
باختصار مِنَ (الأجوبةٌ السَمعِيّاتُ للخل الأسئلة 
الروَافِيَّاتِء بعِنايَةٍ الشيخ عادل المرشدي). 


وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الجَوابٌ 
القسبوك "المجموعةٌ الثانِيَةٌ"): لا قَرْق بَيْنَ المُشركِ 
الأصلِىٌ و تعر بَعنَ المنتسب [أي المُشْرِكِ المَنتسب للإسلام] 
في الحُكم مِن ؤجون؛ ؛ الأول لا يُوجَدٌ حفِيقة مُشْرِك 
أصَلِيٌء لأنّ الأصل في البَسَربَّةِ النّوحِيدُ والشركٌ طارَئُ 
فيهمء فَهُم مُرتَدُون عن التَّوحِيدٍ لا أصلِيّون في | 

قال القَاضِي إبْنُ العَرَبِيٌ (ت543ه) [في (عارضة 
الرّدَّهُ فَإِبَهم كانوا على التَّوحِيدٍ وإلتَرّموه: ثم 3-١‏ 
كنه فَقْيتَلُوإ وشبوا)؛ فالمُشِرِك المُنتَسب وغيرق 
المُنتسِبِ مُرتَدٌ حَقِيقةَ لأنَّ الكل أرتدٌ عن التَوحِيدٍ إلى 
والعلة د طردها ! [قالَ الشيحٌ أبو بكر القحملاني في 
(شرح قاعِدة "من لم يُكَفر الكافِر"): العِلَةٌ -دائِمَا- 
وصفها أنْ تكوب طرييّة, ما قغْتي طَرديّة؟: يَعنِي أيتما 
وُحِبِدَتْ [أى العِله] جد الحُكْمٌ وأييّما انعَدَمَتٍ إِنعَدَمَ 
الحُكُمُ. هذا هو مَعْتَى طرديّةِ العِلَةِ. انتهى باختصار] 
كالدَّلِيلٍ؛ الثاني: المُسْرِكٌ الأصلئىٌ أتى بأعمالٍ الشرك 
كما أتى بها المُسْرِكَ المُنْتَسبٌ للإسلام, وهذا جَامِعٌ ولا 
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فارق موَنْرَ والمعدومٍ شَرعًا كالمعدوم حسشاء قما 
يُظهرٌه المُسْرِكَ المُنتسِبُ مِنَ الشّعائر لا اعتبار له لِعَدَمِ 
الاعتداد به شَرعًا لوؤجود الناقض, ٠‏ ولأن السابق 0 
يُخْلِصُ عند الشّدائد -(وَإذَا عَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظلل 3 

الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ1- ويُظهرٌ فِي ى الترّخاء الأعمال 
الشركِيّة كالمُنتَسِب؛ الثالِتُ المُشِْرِكَ السابقٌ كان يُدركَ 
مَعْتى ما أتى به مِنّ الاستغانة والذّبج [ وهو ما يَعنِي أنه 
ققَصَدَ الفعل المُكَفرَ]اء وكذلك المُشْرِك اللاحدىق: وهذا 
جامِعٌ ولا فارق» فَوَجَبَ أنْ يَكونَ حُكُمٌ النايي كالأوَّلٍ 
بالجامع أو بتفي الفارق المُوّثْر ؛ الرابغ, شرك الأوّل مِن 
شزك الوسائط والتّقريب (مَا تَعْبُّدُهُمْ إلا لِيُفَرْبُونَا إلي 
الله رُلقَى) ( هد لاء شْعَعَاوؤَتا عند الله وكذلك شرك 
المُشرِكِ اللاجق» وهذا 5 ولا فارق؛ فقَوَجَبَ أَنْ 
تشتركا في حُكم السَّبَبِ [كُلْتُ: المُرادُ بالسَّبَب هنا هو 
الفعلٌ (أو القولٌ) المُكَفْرُ الذي هو مَناط الكفر] 
صّرورة؛ د الخاميين: كلاهما جاهل جَهْلَا 2 تحسشتت أنه 
مَهِنَّدٍ وهو ضال قي نفس الأمرء وهذا جامع ولا فارق, 
قَلْزْمَتٍِ المُساواوُ في حُكم الأفعالٍ صَرورم فال تعالى 
إِنّهُمْ انْحَدْ نَحَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُون الله وَيَحْسَبُونَ 
نهم مُهْقَدُونَ) (وَإِنْهُمْ لَيَسْدُوتَهُمْ عن السييلٍ 
صُنعًا): قال الإمام أبو او الطَبَري (ت310ه) [في 
(جامع البيان)] (جَهْلا مِنْهُهْ مِنْهُمْ بِخَطأ مَ] هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِكء 


بل فَعَلوا ذَلِكَ وَهُمْ وا نُهُمْ ,ِعَلَى ا وَحَفقُ وَأنَ 


5-6 


الضَّوَاتٍ مَا أتؤنٌ وَرَكِْبُواء وَهَذَا مِن 
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تعالى (فَهِنَكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنْ)] وَأَحْكَامِهما [ومن 
ذلك قَولّه تعالى (فريقٍ في الْجَنَّةَ وَفرِيق في 
الستتهير)]... وَهُمْ َظُنُونَ أَنهُمْ بغِعْلِهمْ ذلك لِلهِ 
مطيعون, وَفِيمَا تدب عِبَادَهُ در مُحَتَهِدُون هذا من 

ول الذلائل على خطا فول مِن رَعم اله لا يَكفُرٌ بالله 

حَدّ إلا مِنْ حَيْتُ يَفْصِدُ إلى ة بَعْدَ الْعِلْم بِوَحَدَايِبِيهِ, 
وَذَلِكَ أن الله تَعَالي ذَكْرُم 2 0 الذينَ وَصَبِف 


2 دعم ه 


ات ه 


في هذه الآءِ بَة» أنّ سَعْيَههُمْ الذي سَعَوا في الدَّنْبَا 
دَهَبَ صَلالاء مَقَد د كانوا يَحسَنُون الج يحْسِنُونَ في 
صنعهم ذلك وَاْخْبَرَ عَنْهُمَ أله نهم هم الذِينَ كَفِرُوا بَآَيَاتِ 
رَبّهمْر وَلَو كَإنَ الْقَوْلُ كُمَا ف الّْذِينَ رَعَمُوا أَنَهُ لا بَكَفْرْ 
بالله أحدٌ إلا + ١‏ مِنْ حَيث يَعْلَمْ لَوَجَبَ ان ا ا 


مَأْجُورِينَ عَلَيه وَلَكِنِ الْقَوْلُ بحلاف 0 عَالوا” اكير 0 
نَتَاوؤْةٌ عَنْهُمْ أَنَهُمْ باللَهِ كَفَرَةْ وأنَّ أَعْمَالَهُمْ حَابطَةٌ). 
انتهى باختصار: ره وقَالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي,أيضًا 
في (المياجث المشرقية "الجزء الأول"): وكُل مِنَ 
ا 0 يَتَقَدَّمْ الآخرء, كما كاتتٍ العَرَبُ علي 


كا 0 الدعوة في ا البلا ام عَلَب ا لتر 
ساعد حتى تَشَاً فيه الضَّغِيرٌ وقرمَ عليه الكبيرٌ قَكانوا 
كالكقار الأصلليّين كما قال الشَيحٌ الصَتْعَانِىُ [ت 
2ه] والشَّيحٌ حم د بنُ ناصر [ت1225ه]؛ وهذا 
الذي قالوه [عَلْقَ الشيحٌ الصومالي هنبا قائلا: أَعْنِي 
(الكفرَ الأصلِيّ). إنتهى] هو مُقتَضصَى الأصول العِلْمِيَةِ 
لأنَّ الإسلام مع الشركِ غيرُ مُعتبرء قالَ القَقِيهُ عَنْمَانُ 
بن فُودُي (ت1232ه) [في (سراح الإخوان)] فير قوم 
يتَفوهون بِكَلِمةٍ الشهادة [أيْ يَقولون (لآ إِلَة إلا الله 
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محمد د رَسَول الله )] ويَعممّلون أعمالَ الإسلام لكِتّهم 
تخلِطونها بأعمال الكفر (اعلموا يا إخخيواني أنّ جهاد 
هؤلاء القوم واجبٌ إجماعًاء لأتهم كار إجماعًاء إذ 
الإسلامٌ مع الدعرك ور رُ مُعتَيّر)... ثم قال -أي الشيخٌ 
الصومالي-: إن قالَ 0 إلة إلا اللهُ) وهو يَعبْدُ غَيْرَه [أئ 
عَيْرَ الله] لم يكن مُسِلِمًا بَلهو كافِر أصلِيٌ, وإنْ عَبَدَ 
مع الله غيْرَه بَعَدَ الثطق با دة فهو موَتدٌ تستمرك: |ذ 
لا عبرة بالإاسلام مع التْلبّسِ بالشركِ إجماعًا قَلا شهادة 
لفء انتهى باختضار: 


زيد: الذي يَقول,أنّه يُكَفْرٌ القبوريّ التكفِيرَ المُطآّق, وأنّه لا يُكَفْرٌه 
التكفِير العَينِيّ إلا بعد إقامة الحُكَّة لِؤُجود مانع الجهمل؛ هَل يَكفُرٌ 
هذا الفامل متب اشاعه كن الأكقير العيية إغذان] السيورة 
بالجهل حتى قيام الحُكَّة؟. ‏ 2 1 


عمرو: هذا العازرٌ لا يعفر | إلا بَعْدَ إقامة الحُجَةِ, » وَالبَيَانِ 


(1)قَالَ الشَّيحُ عادل الباشا في مَقَالةٍ له بعُنوان 
(مختَصَرٌ رْ في بَيَان "أصل الدّين ا ") على مَوقِعِه في هذا 
الرابط؛- : ومَعتى (الكّفر بالطاغوت) يَحَصُلُ فيه كَيِيرُ مِنَ 

العقتشء إِذْ يتشترط البَعضُ مَعَان زائدةَ عن الأصل هي 
في حَقِيقَتها لوازمٌ وكمالاتٌ واجبةء يُدخلونها في مَعتتى 
(الكفر بالطاغوت) ويَجِعَلون الإتيان بها مِن أصلٍ الدّين 
-وهذا خطأ-., ومن ذلك (تكفِيرٌ الطاغوت) و(تكفِيرٌ 
عابديه)... يْم قال -أي الشيخٌ عادل-: والطاغوث في 
حقيقته كِ ما تعبَد من دون الله: سواءٌ كاتنت عبادقه 
بتقديم النَّسْكِ له أو بطاعيته وَمُتَابَعَتِهِ على الباطِل: 
فالطاعةٌ في التَحلِيل والتتحريم وسائر أنواع التّشريع 
من العبادة: لِمَا حاءً قفي حديثت عَدِىي أبن خايم ] رصي 
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اللّةُ عَنْهُ وقول التَّبىٌ له لَمَا أَنَقِرَ عِبادةٍ الأجبار (أَوَ لَمْ 
يُحِلُوا كم الحرام وَيَحَرّمُوا عَلَبُكُمْ الحَلال قِأَطْعْتُمُوهُمْ م ؟, 
قال (تلى), قال (فَيَلك عِبَادَتكُمْ إِيَاجٍ هم )): قأنتت تأ 
عبادتهم كاتنت ن بمَتابَعَتهم فيما شَرعوهٍ من الحلال 
والخرام... ثم قال -أي الشيخٌ عادل-: والكْفَيْ بما يُعبَدٌ 
من دن آللد هو مَضْمونٌ شَهادةٍ (لا إلَّة إلا اللّهُ)ء ق (لا 
إلة) تفي العبادةٍ عن غير اللهء و(إلَا اللَّهُ) إثبإئها له 
حدّة: وهده الصيغة [ يَعنِْي عبارة (لا إلة إلا الله )] من 
كم صِيَعغْ الإفرادٍ والتخصيصء حيث التّفيُ والإنبات, 
وعلى مِنْوَالها قَولٌ إبراهِيمَ عليه السَّلامٌ (إتَّنِي بَرَاءٌ مُّمَا 
تَعْيُدُونَء إلا الذي فَطَّرَيي) قفيها التّفيُ والإثباتٌ 
المُتَضَمّنُ في الشهادتين؛ وقوله سشبحاته في صفة 
الكفر بالط اغوت (وَالَذِينَ اجْتَتَُوا الطاغوت أن 
يَعدّوهًا) قفِيه!ا نفس المَعْنى, وقول إبراهِيمَ عليه 
0-6 (واعتزلكم قَمَا تَدَعُونَ من دون الله وَأدْحو 
بِي4 قفِيها تَفِسن المّعتى أيضًا مِنَ النّفي والإثبات, 
وك ذلك يَدُلُ على أنّ أصل الدّين قائمٌ على تفي 
العبادةِ عن غير الله وإثباتها له سُبحاته [قالَ الشيحٌ أيو 
سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَقَرْ 
المُشركين): أصل الدّين لا يَعدَرٌ فيه أَحَدٌ بجهل أو 
تأويل» [وأصل الدّين] هو ما يَدخُلُ به إلمَرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما يَدِحُلُ - مَعنَى الشهاتدتين), وما . 
الذي لا عْذرَ فيه لِأحَدٍ إلا بإكراه 9 انتِفاءٍ قصد. ا 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عادل الباشا في مَقالةٍ له بعُنوان 
(بدعةٌ تكفير "العاذر بالججهل") على مَوقِعِه في هذا 
الرابط: أنَا المَعْتى المُطابقٌ ل (لا إِلَة إلا اللَّهُ) قَهو ما 
دَلْتْ عليه ألفاظها بالنّضَثِّن والمُطابقة. انتهى. وقالَ 
الشيخ عبدّالرحيم السلمي يي التدريس متقسعم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 
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القرى) في (شرح القواعد المثلى): فَإِلدّلالةُ لها تَلانةٌ 
أنواع, النّوعٌ الأول دَلالةٌ المُطابقة: والتّوعٌ الناني دَلالهٌ 
التَضَمّن والتّوعٌ التَالِسٌ لاله الاليزام؛ فَأمَا لاله 
المُطابَقةٍء قهي دَلالهُ الُفظٍ على تمام معناه الذي 
وْضِعَ له؛ مِثْلَ دلالة البِيتٍِ على الجُدران والسَّفْفٍ [مَعَا], 
قإذا قُلْنا (بَيْتُ فَإنّه يَدُلَّ على وَحِودٍ الجُدران والسَّفْفٍ 
[مَعَا]؛ ودلالة التصقن: هي .دلالة اللفظ على << جزء عناه 
الذي وْضِعَ له, كما لو قُلْنا (البَيْتُ) وأرَدْنا الشّقف 
ققطء أو فُلْنا (البَيْتُ) وأرَدنا الجدارز ققط؛ ودّلالةٌ 
الالتزام, هي ذدَلالهُ اللفظٍ على مَعْتَى خارج اللّفظ يَلرَمُ 
من هذا اللفظء فقاإذا قُلَنا كلِمة (الشقف)) مَنْلاء 
فالخفف إلا يَدحلكٍ شيي الحائط, فَإِن الخائط شَيءٌ 
له الحائط], م 101" يَتَصَوَّرٌُ وُجِودٌ سقف لا حائط 
له يحمِله قهذه هي دلالةٌ الالقزام (أو | روماه انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ عادل-: ... وأمًّا ما رَكَرَه 
الشيخ محمد بِنْ عبدالوهاب في تعريفي (الكففر 
بالطاغوت)؛ حيث قال [في (الدُّرَرْ السَبِيَّةُ في الأَجُوبةٍ 
التجْدبّة)] (وأمًا صفة الكفر بالطاغوت, فَأنٍ تَعتَهف3 
بُطلانَ عبادة غير الله وتَتَرّكها وتُبغِضَهاء وتُكَفَرَ أهلها 
وتُعاديهم ): قهو مِن باب ذكر الشَّيءٍ ولوازمه ومُكَمّلاتَه 
وعَدَم الاقتصار على أصلهء كما يُعرَّفٌ الإيمانُ قارةً 
باعتبار أصله وتارةٌ باعتبار كماله الواجب» ويُنقى نلرةٌ 
باعتبار إصله وتارةٌ باعتبار كَمالِه الواجب, وهذا ما دَلْتْ 
بالطاغوت (وَالَذِينَ اجِتَتََوا الطاعُوت ان يَعْبُدُوهَا), 
وقال على يسان إبراهِيم (وَأَعْتَزلكم مَمَا تَدْعُونَ من 
دُون اللي [وَأَدْعَوٍ رَبَي]4» وقالَ شبحاته عن لسان 
مما تللسة هن إلا الذي فقَطَرّني 4 | المَغتى هو 
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الْمَغتىٍ الْمُطَابِقِيٌ ل اتاالم إلا اللّهُ) وما زاد عليه هو 
الشيخ [في (فتح المجيد)] (وَقالَ الخَلِيلِ عليه اليش لام 
لآبيه وَقَوْمه ([لفى مَرَاءٌ ا تعنتدون» إلا الذي فَطَرَيِي 
فَإنّهُ شسيهدين» وَجَعَلَّهَا كَلمَةَ تَاقَعَهةَ قي عفبه) وهي رلا 
إل إلا اللَهُ)ء وقد عَبَرَ عنها الخَلِيلٌ بمعناها الذي وُضِعَتْ 
لهِ ودَلْتْ عليه؛ وهو البَراءةٌ مِنَ الشّركِ وإخلاصٌ العبادةٍ 
لِلّه وَحَدَةُ لا مويك له)؛ وقال [أي الشَّيعُ عبذالرحمن 
(الإيمان) (فَدَلْتْ هذه الكَلِمهٌ العَظِيمةٌ مُطابَقةً علي 
إخلاص العبادةٍ بجَمِيع أفرادها لِلَّهِ تعالى؛ وتَفي كل 
معمود سواه: قال تعالى (قَإِذْ قال إِبرَاهِيم لأآبيه وَقؤمه 
إنْيِيِ بَرَاءٌ ود تَعْبَدُونَ إلا الذي قَِطَرَنِي فَإِنهُ سيهدين» 
وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبهِ لَعَلَْهُمْ يَرْجِعُونَ) أئ (لا إلة 
إلا اللّهُ): فَأْرِجَعَ صَمِيِرَ [بَعنِي الصَّمِيرَ المتَصِلَ (ها) مِنَ 
اللفظ (وَجَعَلَهَا)] هده الكلمة إلى مأ ب سيق من هقدلولهاء 
وهو قوله (إثبي كراة هنا تفتذون: إلا الذي قطربي), 
وهذا هو الذي خَلِقَ اللهُ الخَلْقَ لأجله وافتَرَصّه على 
عباده: وأَرِسَكَ الرّسْلٍ وأنرَلَ الكَنْبَ لِبَيَافه وتقريره: 
قال تعالى (وَمَا حَلَفْبٌ الحِنّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُون), 
وقال تعالى (: وَقَصّى رَبُكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ)؛ وقالَ 
تعالى (ِوَمَ! أَرِسَلْنَا من قَبْلِكَ من [شول إلا تُوحِي إلَيِه 
نَهُ لا إله إلا أنا َاعبُدُون))؛ وقَال [في كناب (رسائل 
أنضَاا (فَعَبَرَ عن مَعْتى (لَا إلَّ) بقوله (إِنَنِي بَرَاءْمّمًَا 
تَعْيُدُونَ)ء وعَبّرَ عن مَغْتى (إلَا اللَمُ) بقوله (اإلا الذي 
قطرّني). َِنَيَبّنَ أنَّ مقغتى (لا إلة إلا اللَّهُ) هو البراءهٌ 
مِن عبادة كل ما سِوّى اللهء وإخلاصٌ العبادة بِجَمِيع 
أنواعها لِلَّهِ تعالى: وهذا وَاضِح بَبّنْ لِمَن جَعَلَ اللهُ له 
بصِيرةٌ ولم تَتَعَبَّرْ فِطرّئُه4... ثم فال -أي الشيخ عادل-: 
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قهذه الآيَاتُ دَلِيلٌ 0 على مَعَتَى التُوحِيدٍ, وعدا 
العابدٍ والمَعبودٍ... ثم 00 -أي الشية عادل-: وموضغ 
الأسوة [تشيزر إلى قوله تعالى (فَدْ كّاتث لَكُمْ أنث 
حَسَتَةُ فِي إِبْرَاهِيم وَالَذِينَ مَعَمإِدْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إن ثراء 
م وَمِمًا تعبدون من دون اللَهِ كفرة تا بكتروتة) 2 
وَبَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ أَيَدَا حَتَى تُؤّْمِنُوا باللّه وَخدَةُ)] 
يَتَصَسَّنُ تَمامَ الإيمان وكمالهء لذا ذَّكِرَ فيه إبداءٌ العداوة 
والتغضاءء ومعلومٌ أنّ هذا ليس مِن أصله [أيْ ليس مِن 
أصل الإيمان]ء َل من تمام التُوحِيدٍ وكماله.: فثَمَة 
[(َمَة4 اسم إشارةٍ للمَكان البَعِيدِ بمَعْتى (هُنَاكَ)] صُوَ 
ليس فيها إبداءٌ العداوةٍ والبَغضاءٍ بَلَّ فيها المصاحبةٌ 
بالمعروف والإحسانء ككحال الوالِدين اا 
وكحال الكْفَارِ قَبْلَ تعبوتهم وقد قال سُبحاته عن 
فِرعَون ( فَقُولا لَهُ ف ولا لََنَا) [فالَ الشيحٌ أبو محمد 
فرعَوب بَعْدَ أِنْ أرسَّله الله إليه وقاللَ ([قفُولا لَهُ فَِوْلا 
لِبّنَا لِعَلَهُ يَتَدَكْرُ أو يَحْسَى):, فقد بَدَأْ معه بإلقول اللَيِّنِ 
استجابةٌ لأمر الله فَقَالَ ( هَل لَكَ إلى أن تركىء وَإْهَدِيَكَ 
إلى رَبّكَ فَتَخْسشَّىغ وأراه الآبَاتِ والبَيِناتِء فَلَمَا أظهَرَ 
فِرعَونُ التّكذيتٍ والعناد والإصرار على الباطِل قال له 
مُوسَى كما أخبَرّ تَعالى (لَْقَدُ عَلِمْتَ مَا أَبِرَلَ هَوْلاءٍ إلا 
رَبَّ السَمَاوَاتِ والأزض بَصَائِرَ وَإني لَأظْنّْكَ يَا فِرْعَوْنٌ 
مَنْيُورًا)» بَلُ ويَدعُوٍ عليهم قائلا (رَيّنَا إِنَكَ آتَْتَ َبْتَ فِؤْعَوْنَ 
وَمَلَأهُ زيتة وَأمِْوَالَا في الْحَيَاةِ الدَّنيَا رَبّنَا لِيُضِلوا عن 
سَبيلك, ربا طمن على أَمْوَالِهُمْ وش د عَلَى قُلُوبِهِمْ 
و علي غير 0 و استبحوتها! في احبر 
موضعهاء يتنبغي لهم أنْ تَقفوا عند هذه القَضيّة طويلا 
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ويَتَدَبّروها وتعهموها فهمّا جَيْدَا إن كانوا مخلصين. 
انتهى], فَمَوضِعٌ الأسوة بَتَضَمَّنٌ الكَمالَ 0 أمَا 
اإعتزال عبادة غير الله والتراءة منها ومن أهلها يتف نيبَق 
بان أن المُوَالَاةَ قِسْمَان؛ ([)قِسِْم فى التُوَلَى؛ 
وأَخْيَانًا يَسَدٌّ يسَمَّى المُوَالَاةَ الكُْبَرَى أو و العُطْمَى أو العامَّة أو 
المُطلَقَةَ؛ ؛ (ب)موالاة ضَغْرَى أو مَقَيِّدةُ)؛ وَأ المُوَالَاةَ 
الكُبْرَى كِفر أكمَر؛ وأنّ الم وَالَاة الصّعْرَى هي كد 
باعتبار الأولى التي هي المُوَالَاهُ الكَبْرَى: وإلا فهي في 
تفسها أَكبَرْ الكبائر]. انتهى باختصار. وقال الشيخ عادل 
الباشا أيضًا في مَقالةٍ له بعُغنوان (بدعهٌ تكفير "العاذر 
بالجهل") على مَوقِعِه في هذا الرابط: إِنتَشَرَّ مَقالة 
إكفار (العاذزر بالجهل) إِنرَ تصريح الشيخ (الحازمي) 
بذلك في دَعَوَى أن تكفِيرٌ المشركين مَدَخُلَ في (|اصل 
الدّين وحقيقة التُوحِيدَ) الذي لا يعذرَ فيه بجهل ولا 
تأويل: وعليه فَمَنِ لم بُكفر المُشركين وعَدْرَهم بالجهل 
قهو مُشرك مِثلهم لم يُحَفَقَ أصل الدّين .ولم يَاتِ 
بالتُوحِيد! 4 وقد تلعفف هذا هذا القُوكٌ .قوم فَتشرّبوه 
وتنشروه»: وجعلوه عَلاِمة التُوحِيدء قَوالوا على التكفير 
وعادّوا عليه: فيا لله كَمْ صَلَتْ بهذا القول أقوامٌ, 
ورَاعَت أفهامٌ, وَتَعَثْرَت أقدامٌ, وشوّقَت أقلامٌ, وسالت 
الاق لاله دماءً وانتهكث أعراض, وفسَد جهاد ٠‏ ونبتي 
أحقاد.. . ثم قال -أي الشيخ عادل-: وما تَدّلَ عليه الأدلةٌ 
الشْرعِيَةُ يِه [زهو] أنّ تكفِيرَ الُشركينء أو تكفِيرَ العاذر 
لهم [أيْ لِلمُشركين] بالجهل» ليس هن (أصل الدّين) ولا 
من (الكفر بالطاغوت) [قالتِ اللجنةٌ الشْرِعِيِّةٌ في 
جمافة التُوحِيدٍ والجهاد في (تحفة المُوَحَدِين في أمة 
المقدسي): إن الواجبَ على الإنسان الكفرٌ بعموم 
جِنس الطاغعوت, لأآنّ هذا تتوحا الإسلام [فاكَ الشيخ 


)99( 


أحمدُ الخالدي في (الإيضاعٌ وَالتَّبيينُ في حُكم من شَكَّ 
أو تَوَكَفَ في كُفر عض الطواغِيتٍ والمُرِنَدّين' بتقديم 
الشيخ علي أن بن خضير الخضير): الا يتكونٍ المَرءٌ مُسَلِمًا إلا 
الخالدي-: واعلَم أنّ الإنسان ما يَصِيرٌ مُوْمِنًَا إلا بالكُفر 
بالطاغوت. انتهى], قلا تعقد د له عَقد الإسلام, ولا تقح 
له عصمةٌ الدّم والعرزضص والمال_ إلا ذلك يوإت, لم تعرف 
أفراته أو يَرَى أعتّاته... نم قالَت -أي اللجنة-: لا عَدْرَ 
بالجهل لِمَن لا يَكفُمٌ بجنس الطاغوت [قال المكتبُ 
العِلَصِئُ قفي هِينّة الشام الإسلامِيّة قفي فتوقّى بعنوان 
(قل مَقولهةٌ "مَن لم يُكفر الكافِرَ فهو كاف" صَحيحة ؟) 
على ممَوقفع الهِيئَةُ في هذا الم ابط: ق إن الكففرَ 
بالطاغوت أصل في الإسلام كما قال تعالى [ِقَمَن 
كف ز بالطّاعُوتٍ وَيؤْمِنٍ بالله فقد اسشتمفستك بالعَرَوَةٍ 
الؤنقى لا 0-0 ل1), لَكِنَّ تنزيلَ الطاغوتٍ على قَردٍ 
مَعَِيَن ضمحل ل اجتهاد وتطلر. انتهى]... ثم قالِمر -أي 
اللُجنهُ-: أنواغٌ الطاغوت؛ (أ)طاغوتُ عبادة, وهو كَل ما 
َيه من جماددء وحيّوان: وتشر [َوَآمَلائكة وحن 
ويُسْترَط في (البَشَرء والملائكة» والجنٌ) الرّضَا بالعبادةٍ 
[أي ويُشترَط في المقعبود مِنَ (الببشَرء والمَلائكةٍ, 
عم أن يَكونٍ راضيًا عن اتُخاذه مَعبودًا]؛ (ب)طاغوتٌُ 
هو يَشْمَلَ الحُكَامَ, 00 والمُلوك: والوَرَراءَ 
الات ورُوَساءَ العقشائر والقبائل» والقٌضاة: (5 ل 
هؤلاء إذا لم يَحكُّموا بما أنرَلّ اللة)؛ (ت)طاغوتٌ طاعةٍ 
بونتاتع» وهو بَسْمَلُ الأحبار ([أي] العُلَماءً) وَالرُهبِانَ 
([أي] العْبّاد) الذين يُحَلَلُونٍ الخرامّ؛ ويُحَرّمون الحَلالَ. 
(الرّسالةٌ التَلائِييتَةُ): كَل طاغوتٍ كافِرُء وليس كَل كافِرٍ 
طاغونًا... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: ... والخُلاصةٌ 
أنه [أي الطاغوت] إِنّما يَصِيرٌُ طاغونًا إذا إنطبَّقَ عليه 


تعريف الطاغوت المَستفاد من الشرع اى 
مِن دون الله بأيّ توع مِن أنواع العبادة التي يَكفُرمٌ مِن 


الله ما لم يَأدَنْ به اللمء أو يُتحاكمَ إليه [أئ إلى 
يُشَرّعٌ مِن دُون الله] بغير ما أنرّلَ اللة؛ : 


كان مِنَ الناس يتِحاكمٌ إلى عالم أو كاهن أو غيره بغير 
ما أَنرَلُ الله أو يُتابعُه على تشريع ما لم يَأْدَنْ به الله 


قهذا قد انَّحَدّه و من ثّذن الله وطاغوتاء وهذا هو الذي 
لا يَصِيرٌ مَسَلِمًا -وإنْ صَلَّى وصام ورَعَمَ أنه مُسِلِمْ- حتى 
علدا من طاغوقه سَواءً كان يُكَفْرْه أم لم يكن يُكَفْره. 
انتهى باختصاراء وَإتما هو حُكمٌ شرعِيٌ كغيره من 
أحكام الإيمان الواجب التي يَحجَبُ تصديقها والتسَلِيمٌ 
لهاء والإقراير د من لوازم أصل الدّين ومقتصيايه, 
صَرِيحٌ على ذلك مِنَ الكتاب والسنّة, أو قَولٌ أحد من 
سَلّف الآمّةَ قهو قَولَ مُبتَدَعٌ لا أَصلَ له؛ وقد اعتمَدّ 
اضحاتث هده المَقَالةٍ على تعض أقوال الشيخ محمدٍ بن 
تعريفه لأصل الدّين فَقالَ [في كِتاب (أص لك" الدّين 
وقَاعِدَنه)] (أَصْلٌ دين الإسلام وقاعِدئّه أَمُران؛ الأول 
الأهز [َ بعبادة الله وَحدّه لا شريك له والتتحريض على 
ذلك وَالمُوَالَاةٌ هيبه» وتكفيِر من تَرَكهك الناني, الإنذار 
عن ارك في عِبادةٍ اللوء والتَّعْلِيظٌ في ذلك 
والمُعاداة فيه وتكفيز من فَعَلّه 4 وهو تعريف صحيح لا 


ل 


إشكال فقيه» لَكِنْه كَغيره من التَعرِيفاتٍ يَتَضَمَّنُ الأركان 


والواجبات واللُوازمَ والمُقتصَّيَاتِ أن كَل ما له مب تدأ 
وكَمال يَعَرَّفٌ تارة باعتبار حَدده واصله: وتارة بايعقبار 
كمالة وتساعة: ويُنقى أيضًا باعتبار مُبتَدَئه قارة» وأخررى 
باعتبار كمالهء فقإذا عَرّف باعتبار أصله كان التُعريفٌ 
جامِعًا مانِعًاء مُفَتَصِرًا على المَعْتى ,المُطابق»ء لا يَدَخُلُ 
فيه غيزه: وإذا غَررَّفَ باعتبار كماله أدجل قبه واجباتقه 
ولوازمُه وشروطه المُكَمّلهٌ [أي وشروط كماله]... ثم 
قال -أي الشيحٌ عادل-: ولوازمُ السيءٍ هي ما لا بَنْهَ ل 
كنت يكبت مَدّل انتفاؤها على انتفاء ذلك الشيء, 
ومعرفةٌ المَعْتى اللازم [أي لأصل الدّين] يَكونٌ بتعيين 
المَعْتي المطابق ل (لا إلة إلا الله), فإذا عَيْنَ عرف بعد 
ذلك أن ما حلاه لوازم وحخقوق هذه الكَلِمةٍ ااي كلمهة (لا 
إلَة إل اللَّهُ)]؛ وقد يَقولٌ قائل بأنّه (لا قزق بَيْنَ أَنْ 

نَ تكفِيرٌ المُشركين مِن أصل الدّين أو أن يَكونَ مِن 
لوازمه, إن انقفاء اللازم م يَدلٌ [عَلَى] انتغاء الملزوم, 


أن تقول (إنَّ عد م تكفير المُشركين كفرء أله يَلرَم 


الكلامُ فيه حو 
العُموم, لكِنّا تُخالِفٌ في كون ذلك مِنِ أصل الدّين الذي 
لا عَذرَ فيه بجهل ولا تاويل, فَقولنا (إنَ تكفير 
المُشركين مِن لوازم أصل الدّين) يَعني أنه حُكُمُ 
شَرعِيٌ مقوقوف على شروط ومَوايِعَ وأسباب 0 
لا يُكقَرٌ المُشِركِين): وتعتة عند التكفير هاة تَعتبزه أهل 
العِلم مِنَ الشروط والموانع, كالعققل والاختِيّار وقصدٍ 
الفغل والتّمَكُن مِنَ العِلم [في الشروط]ء وفي المَوايع 
الجُنونُ والإكراةُ والخَطأ [قالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (شَرحٌُ قاعِدة "من لم بُكَفْر الكافِر"): فالأصل أن 
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الخطّأ مانم -حتى في قمسائل أصول الدّين- وهو أنْ 
يُرِيدَ مَعْنّي صَحِيحًا فيَقعٌ في مَعْتَى فاسِدٍ لا يَذْري عنه. 
انتهى. قُلْتُ: فَيَكونٌ المُرادُ ب (الخطأ) هّنا انيفاءٌ قَصِدٍ 
الفِغل (أو القول) المُكفر] والجهل... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: أصل الدّين لا يُعدَرٌ فيه أَحَدٌ بججهل أو 
تأويل؛ [وأصل الدّين] هو ما يَدَجُلُ به المَرءٌ في الإسلام 
(الشهادتان وما يَدِحُلُ 3 مَعنَى الشهادتين), وما 2 
الذي لا عُدْرَ فيه لأحَدٍ إلا بإكراه أو انيِفاءٍ قَصدٍ. ا 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الجَوابٌ المَسبوكٌ "المجموعةٌ الأولى"): هناك شُروط 
العتفلُء والاختيارٌ (الطُوغٌ), وقصدٌ الفعل والقول؛ 
وهناك مَوانئنع مِن التكفير محهم خ عليهاء وهفي عدم 
العقل, والإكراة. وانتفاءً القصد؛ وهناك شروط اختلف 
في مراعاتهاء كالبتلوغ, والصّحو؛ وموانع تنارزع الناسنٌ 
فيهاء كَعَدَم البُلوغ, والشّكْر. انتهى باختصار. وقالٌ 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار للأئمة 
الأبرار): إنّ (العُلَوّ) في معناه الِلّعَويٌّ يَدورٌ حول تججاؤز 
الحدٌ وتَعَدّيهء أمّا الحقيقهٌ الشَرعِبَةُ قهو [أي العُلْوً] 
مُجَاوزةٌ الاعقدال الشرعِيٌ في الاعيف اد والقول 
والفغلء وقيل (تجاورُ الحَدّ الشرعِيٌ بالزّيادةِ على ما 
جاءت به التمريعة ا في الاعتقاد أمْ في العَمَّل ), 
يَقولِ ابْنْ تَبْمِبَّة [في (افْيِضَاءٌ الصِّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم)] 
(الغُلوٌ مُجاوزةٌ الحَدٌ بن يزادَ قفي الشيء (في حمده أو 
دَقّه) على ما يَستَحِقٌ), وقال سليمانٌ بن عبدالله [بن 
كتاب التوحيد)] (وضابطه [أه: ضابط العُلَوٌ] تَعَدّي 
ما أَمَرَ اللهُ به وهو الطغيَانُ الذي تهى اللهُ عنه في 
قوله (وَلَا تَطْعَوا فِيهِ فَيَحِلٌ عَلَيْكُمْ عَصَبِي)): وله أسباتث 


5 يرةٌ يَحَمَعَها (الإعراضص عن دبن الله وما جاءّث دهت 
اسل عليهم السَّلامٌ)؛ والمَرجعٌ فِيما يُعَذَّ مِنَ العُلَّوّ في 
الدّين وما لا يَعتَمَرَ عَعَرَ منه كتاب َب العالّمين" اه سيد 
المُرسَلِين, لأنّ نّ العُلَةَ مُجاورة الخد الشرعِىٌ قلا مد من 
معرقة حدود الشرع اوّلاء تم ما خبرّجخ كنه من الأفعال 
والأقوال والاعتقاداتٍ فهو مِنَ العُلَوٌ في الدّين؛ وما لم 
بَجْرَحَ فَلَيسَ مِنَ العُلَقٌّ في الدذين وإن سَمَّاه تعض الناس 
عُلُدَّاء لأنَّ المْفَصّْرَ في العبادة قد يَرَي السابق غالِيًا بَل 
المُقتَصَدَ وبَرَى العَلْمَانِكٌ والليبراليٌ الإسلامِي غاليًاء 
والقاعِدٌ المُحَاهِدَ غاليًاء وء غَيرٌ المُكفر مَن كَفْرَ مَن كَفْرَه 
الله ورسوله غاليبًاء كما 0 أبو حامد العَرَالِ [ت 
5ه ] تكفِيرّ القائلين بخَلق القُرآن مِنَ التّسَرّْعِ إلى 
التكفيرء واعتبَرَ الجُوَبْنِيُ [ت478ه] تكفِير القائلين 
بلق الف رآن رَللَا في التكفير وأنّه لا يُعَدِّ مَذقبًا في 
الففهو رَعْمَ كونه هذهب السََلَفٍ وأنّ مَن لم يُكَقَرٌ 
القاتَلَ بذلك قهوكافر... نم قال -أي الشيخ 
الضّلاةِ, و[ناركِ] الرّكاة, و[تاركِ] الضّوم, نار ك] الح 
والساحرء والشّكران [جاء في الموسوعة الفقهيةٍ 
الكُوَبْيَبَةِ: انَفَقَ الْفُفَهَاءٌ عَلَى أنّ السّكران عَبْرْ الْمُتَعَدّي 
بِسْكرهِ [وهو الذي تناوَلَ المُسكِر اصْطرارًا أو إكرامًا] لا 
يُحَكُمّ بردّيه إذا صَدَرَ مِنْةٌ ه ما هو مَكْعْرْ و ختلفوا في 
البشَكْران الْمُتَعَدِّي بسكْرهء قَدَهَبَ 0 الْفْقَهَاءِ 
(الْمَالِكِيّةِ وَالشافِعِيَةِ وَالْحَتَابِلَةِ) إلى تكفِيره إِذَا صَدّر مِنْهُ 
مَا هُوَ مُكَفَرٌ. انتهى], والكاذب على سول الله صلى 
الله عليه وسلمء والصّبِيٌ الْمُمَيّزه ومُرجئةٍ القُقَهاءِ. 
اك -أي الشّيحُ الصومالي-: والضابط [أئ: في التَكف يرا 

َحَفَقُ السَّبَب الِمُكَفر مِنّ العاقل المُختارء نم تَختَلِفُ 
المَذاجِبُ في الشّروط والموانع [أيْ في المُتَبَفَي منهاء 
بَعْدَمَا انَقَقوا على اعتبار شَرْطي العَقل والاختِيَار 


ومايعي الجُنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخحٌ 
أبو سلمان الصومالي أيضًا في (سِلْسِلَهٌ مَقَالاتِ في 
الرَّدّ على الذُّكْتُور طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَذَّعَ أو حَكَمَ 
بِالعُلُوٌ لِعَدَمِ اعتبار لتعض الشّروط [يَعَنِي شروط ومَوانة 
التكفير]ٍ فَههُوَ الغالي في البابء لأنّ أهل السَّنّةِ اختلفوا 
في اعيبا ر حضها دام شت عضهم عضا ومن رلك 
)أن أكثَرَ عُلَماءٍ السَلَفٍ لا يتعتبرون البُلوعَ شَرطًا مِن 
شروط التُكفِير ولا ع عَدَمَ الثلوغ مابْعًا؛ (ب)وكذلك” 00 
الحَتَفِيَّةِ والمالكِبّة ا تعتبرون الجَهْلَ مانعًا مِنَ التكفير؛ 
(ت)وتصح ردة ة الششكران عند الخمهور: والشّكرر مانع مِنَ 
التُكفير عكيد الحَتَفِيّة قَرَقَاجَهَ عند الحنابلة؛ ولا تراهم 

تحكّمون بِالعُلُةٌ على المَذاهِب المُخالفة... ثم قال -أي 
الشَيحٌ الصومالي-: الَقَمقَّ الناس [يَعنِي في شَروطٍ 
ومقوانيع التكفير] على إعتبار الاختيار والعققل والحُنون 
والإكراء: واختلفوا قفي غيرها. انتهى باختصار. وقال 
الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سِلْسِلَةُ مَقَالاتٍ 
في الرَّدّ على الذَُكْثُور طارق عبدالحليم): فالعامّيٌ 

كالعالم قفي الصّروربّاتٍ والمتسائل الظاهرة: فيجوز له 
التُكفِير فيهاء ٠‏ وبتشتهد د لهذا قاعدة الأمر بالمقعروف 
والنّهي عن المُنكرء لِأنَّ شَرْط الآمِر والناهي العلمٌّ بما 
يَأْمَرَ به أ تتم كنه من كونه ممَعروق]ا أو مُندَرَاء وليسٍ 
من شرطه أنْ يَكون فَقِيِهَا عالِمًا. .. ثم قال -أي الشيخح 
الصومالي-: للتكفير رُكنْ واحِد وشَرطان [قَالٌَ الشيخ 
كان يات ل اعيبر إمُعَيّن مانغا فانفاؤه ترط وإذا كانَ 
انتفاؤه مايقا قتُبوته شرط, 0 بالعكس» إذن 


0 في ٠‏ الفا ل د أنه 00 نا في 
فِعْلِه هذا الفِعلَ -أو قولِه هذا القول- المُعَفر أنَا إِنْ 


أكثر الكلماء؛ أعَا 2 0 السَبَب .4 يشبب 
الفر] مِنَ العاقلء والقَرْض [أيْ (والمُقدَّرْ) أو 
(وَالمُتَصَوَّرٌ)! أنّه [أي السَّبَبَ] فَدْ جَرَى مِن فاعله بِالبَيُنةِ 
الشَرعِية؛ وأمًّا الشرطان قَهُما العقل والاختيائء, 
والأصل في الناس العَقَلُ والاخِتِبارٌ؛ وأمًّا المانعان 


وَعَدَة العم بالماعة: وبهذا ىت نيِح له ئًٍْظظ التُكفير.. وكيم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَُتَوَفْفُ في في 
المُعَيّن عند وقوعِه في الكفر وتُبوقم شَرعًا إذا لم بُعِلَمْ 
وَجودٌ مانع» لأنَّ الحُكمَ يَنِبْتُ بستبه [أيْ لأنّ الأصل : َنْب 
الحكم على السَتب|]ء فإذا: تَحَفقَّ [أي السَببٌ] لم يَترَ 

[أي الحُكْمٌ] لاحتمال المانع؛ لأنّ الأصلَ العَدمٌ [أئْ عدم 
وُجود المايع] قيُكتقى بالأصل... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: لا يَجورٌ تَرْكُ العمل بالسَّبَبٍ المقعلوم 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
الأسبابُ الشَرعِبَةُ لا يَجِورُ إهمالها بدعوى الاحتمال, 
وَالدَّلِيلُ أنَّ ما كانَ نابا بقطع أو بِعَلَبةٍ ظنّ لا يُعَارَضُ 
من الأسباب, فَالمُحَتَمَلٌ فقشكوك فيه والقعلوة نابت 
وعند التَعارْضٍ لا يَنبَغِي الإلتفات إلى القشكوك, 
فالقاعِدة الشرعِيّة هي إلغاء كَل ممَشكوكِ هيه وَالعَمَلَ 
بالمُتَحَقق مِنَ الأسبابر [جاء في الموسوعةٍ الفقهيةٍ 
الكُوَيْتِيّة: فَإِدًا وَفَعَ السك في , الْمَانْع فَهَلَ بَوَيْرْ دَلِكَ في 
الْحُكُم؟: انْعَفَدَ الإِجْمَاعٌ عَلَى أنّ (الشّك في الْمَانْعِ لا أََرَ 
لَهُ). انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
الإمامُ شهات الدّين الْقَرَافِيٌ (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشَّكَ في المانع لا 
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تمتع تَرَئّبَ الجكم: لأآنّ القاعدة أن الهقشكوكات 
كالمعدومات, فَكَلٌ شيء شيككنا قفي 'وجوده أو عَدّمه 
جَقلناء معدومًا)... ثم فال 5 الشبخحٌ الصومالي-: إنَّ 
ا الصومالي-: آتَّ احتمالَ المانع لا يَمنَعٌ تَرْتِيبَ 
إلحُكم على السّبّبء وإنّ الأصل عَدَمْ المايع... نم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ 5 الث السيكِي 5 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشَك في 
المايع لا مه تقتضى الشك في الحكم:, ل الأصلَ عدمه 
[أئ عَدَمْ ؤجودٍ المانع])... نم قال -أي الشيحٌ 
السومالي-: قال انو معتر توشف تن الخورء زت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الششبهةٌ 
إثما تسفغِط الخحدود إذا كاتنت متكقعفة الؤجود لا 
ختؤهّمة 4: وققَال قفي المايع ([الأصلٌ عَدَ عدم م المايع, فَمَنٍِ 
إذَّعَى وُجِوده كانَ عليه البَِيانُ)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: قالَ أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب]] (العُلَماءٌ والعْفَلاءً على أنّه إذ! َم 
المُقتَضِي [أو: سََبَتُ الحُكم] لا يَتَوَكّفون إلى أنْ يَظّدُوا 
[أئ بَعْلِبَ على ظنّهم] عَدَمَ المايع» تل المدارٌ على عَدَمِ 
ظه ور المانع4 [قالَ صالح بن مهدي المقبلي (ت 
8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
اسيِتدلالاتٌ العغُذماء والعُفَلاءٍ» إذا تم م الْمُقتَصي لا 
يَتَوَفُفون إلى أن يَظْهَرَ لهم عد ه م المانع: ل تكفيهم أن 
لا تظهر المانيعٌ. ا ثم قال -أي الششيحٌ 
الصومالي .: إنَّ المانع الأصل فيه العَدَم, وإنّ السَبَبَ 
يسِتَقِلٌُ بالحكم, ولا أثرَ رَ للمانع حتى يُعَلَمَ : يَقِينَا أو يُظَنّ 
[أئ يَعْلِبَ على الظّنٌّ وُجودُه] بأمارةٍ شَرعِيَةِ.. نم قال : 
أي الشيحٌ الصومالي-: ع عَدَمَ المانع ليس جر ءَ! مِنَ 


المُقتضيء بل وجوده [أي المانع] مانِعٌ لِلحُكم... ثم قا 
-أي الشبيخٌ الصومالي-: إنّ الحُكم يَثِيْتْ بسَببه الأرّ 
الأصل تَرَثّتُ الجُكم على السَبب]؛ ووُجود نود الماتع يَدقَعُ 
[أئ يدفَعٌ الحُكْمَ]. فإذا لم يُعَلَمْ [أي الماتع] إاستقلٌ 
السَّبَبُ بالحُكم... ثم قالَ -أي الشبيحٌ الصومالي-: مُرادٌ 
الفقهاء بانتفاء المايع عَدَمْ العلم بوؤجود المايع عند 
الحُكم, ولا يَعنون بانيفاءٍ المانع العِلمَ بانتفائه حَقِيقةً, 
تل المَقصودُ أن لا تَظهَرَ المانعٌ أو يُظُنَّ [أئ أن لا يتظهر 
المانحٌ ولا يَعْلِتَ على الظّنٌ وُحَوده] في المج ل... ثم 
قَالَ -أي الشيِخحٌ الصومالي-: الأصلٌ رلب الحُكم على 
سَبَبهء وهذا مَذهَبٌ السََلَفٍ الصالح:» بينما يَرَى آخرون 
في 0 عَدَمَ الاعتمادٍ على السّبّب لاحتمالٍ المايع, 
فيوجبون الَيَحْتَ عنه [أئ عن المايع], تم بَعَدَ التَحفق 
من عَدَمِه [أئ من عدم وحود المايع] تسافي الحُكمٌ: 
وحقيقة مذهبهم ( مط عَدَمٍ الحكم باحتمال المايع), 
وهذا خخروجٌ من مَذاهب أهل العلم, ولا دَلِييك إلا الهوّى: 
لأنّ مانِعِيّة المايع [عند أهل العِلم] رَئْط عَدم الحُكم 
يدحوه المانع, لا باحتمااله... ثم قال أي الشية 
الصومالي-: وَيَلَرَمُ المايعين مِنَ الحُكم لِمُجَررَدٍ احتمال 
المايع الخرو ع مِنَ الدّين: لأنّ حقيفة مَذقبهم رَدَ العَمَّل 
بالظواهر مِن عَموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشّهادةٍ 
الغدول» وأخبار الثقاتء لاحتمال النَّسِخْ والتخصيص, 
و[احتمال ار الفسق المايع من قَبَول الشهادة, واحتتمال 
الكَذب والككفر والفسق المانع مِن فَبُولٍ الأخبارء بَلَ 
بَلَرَمُهم أن لا يُصَحّحوا نكاخ امرَأَةٍ ولا حِلَ دَبِيحةٍ مُسَلِم, 
لاحتمال أن تكون المَرأةُ مَخْرَمًا له أو مُعْتَدّهَ مِنْ غَبْرهِ أو 
كافِرةً. و[احتمال] أن يَكون الذَابحٌ مُشركًا أو مُرنذا.. 
إلى آخِر القائمة. انتهى باختصاراء ويُعدّرٌ فيه بالجهيل 
والتأويل والخطأء 'وكوثه لازمًا لأصل ,الدّين لا يَمنَعٌ تَعَلقَ 
هذه الأحكام [أي النّوَفَفٍ على الشروطٍ والقوانع 
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والأسباب: والإعذار بالجهل والتأويل والخَطدَأ] ]هته فقد 
يَتَخَلْفٌْ اللازم لِعَدَم وَجَودٍ سَببه أو عَدَمِ توفر شرطه أو 
وجود مانعه: ولا ترم منه انتفاءً اصل الدّين ولاى انفكاك 
الثّلارّم [أيْ بَيْنَ أصل الدين ولازمه]ء فِإذا سَلْمْنا بأنَّ 
أصل الدّين لا عَدَرَ فيه بالجهل والتّأويلء فَإِنَّ هذا الحُكمَ 
لا يَنسَحِبُ على لوازمه [أئ لوازم أصل الدّين] الخارجة 
عنه أو حُقوقه التي يَقيَضِيها؛ فاللازمٌ يَتَخَلْفُ تارةَ مع 
وجود مقتضاه فَبَِدّل انتفاؤه على انتفاء ملزوم».: 
ويَتحَلفٌ نارة لِتَخَلْفٍ ستب وحوده الما له أو 
[ل]آققد شزطه أو لِوّجَودِ مايع يمتع منهه : قلا يَدّلَ 
إنتفغاؤه حِيِيَئِذٍ على إنيغاءٍ مقلزومه: بخِلافٍ أصل الدّين, 
فَإِنّه لا ِيَتَخَلْفُ مطلقاء ولا يَتَوَفْفٌ وجوده على .وجود 
غيرهء قهو العبادةٌ الدائمةٌ التي لا تنقطِعٌ؛ وهو كَقَولِنا 
(إنّ الأعمالَ الظاهرة مِن لوازم إيمان القلب الباطن, 
وإنَّ انتفاءها بالكليّةِ يَلْرَمٌ ى / 


الأعمالٌ الظاهرة, والمَلزومٌ هو أصل الإيمان الباطن» 
وانتفاءٌ اللازم (الذي هو الأعمال الظاهرةٌ) يَلرَمُ 
إنيِغاءٌ المَلزوم (الذي هو أصل الدِّين). لذا كان مَذِهَبُ 
أهل السَّنة والجماعة أنّ تَرْكَ الأعمال بالكليّةِ كُفْرٌ 
مُخرجٌ مِنَ المِلَةِ؛ ولَكِنْ قد تَنْتَفِي الأعمالٌ الظاهرةٌ في 
حالات لا رم فيها انتفاء أصل الإيمان, قَتَئتفِي مَثَلَا 
لجهل المُكَلْفٍ بها جَهِلَا يُعدَرُْ به, أو لِعجزه عن القِيَّام 
بهاء وهنا تنتفي الأعمال الظاهرةٌ ولا ء : يَنتَغِي مَلزومّها 
الباطِن, فَالتَّلارْمُ قائمٌ بَيْنَ الظاهر والباطن. وَالعُدْرٌ 
بث؛ وكذلك تكهِيرٌ الْمُشركين قَإنّهِ مِن لوازم أصل 
الدّين وتصديق ختر الررسول, عليه الضّلاة والشَلام 
والانقِتَادٍ لأفره الذي حَكَمَ بكفر الكافرين وشِرْك 
ا ا ب لي الممفشركين في حَق 
المُكَلْفٍ ولا ء نر 3 تننسن اسل الدّين, وذلك يَكون لِعَدَمٍ وحود 


المُشركين أصلًاء أو لِعَدَم عِلَم المُكَلّفٍِ بهم أو بحالهم, 
أو لخطّأ في تحقيق المَناطهء أو [ل]تأويل مُستساغ, 
وفي هذه الحالاتٍ يَنتَفِي التُكفِيرٌ ولا يَنتَغِي أصل الدّين 
لِعَدَم اكتمال أسبابه [أئ أسباب التكفير] وشروطه.. 
ثم قالَ -أي الشيخٌ عادل-: وَالحُكُمُ بالكفر مِنَ الشارع 
يَأْتِي على وَجِهَين؛ (أ)الأوَّلُ» يُعَيّنْ فيه الشخص بالكفر, 
كالخّكم في أبي لهب مَثَلاه كما في قولّه تعالي َننَتَ 
يَدَا أبي لَهَبِ وَتتّ...4 الآمَاتِء وكَحُكم التبئٌ صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ في أبيه د وعَمّه أبي طالب, وكِحْكْوِه 
شبحاته على اليَهودٍ والتصارى وغيرهم» قهذا كله حُكمٌّ 
على الأعيّان أو الطوائف [قالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة المقسائل): 
واعلَمْ أن إطلاقَ الفر على مَراتِت ثَلاثِ؛ (أ)تكفيرر 
التوع» كالقول مَثَلا (من قَعَلَ كّذا قه و كههِرٌ)؛ 
(ب)وتكفير الطائفة كالقول (إنّ الطائفة العْلانِيَّة 
0 مُرئَدَّةُ والخكومة القلايثة كافِرةٌ), فَإنّهِ قد يَلْرَمّ 


تكهير الطائفة ل 0 قال 
الشيخان (حُسَينٌ وعبدّالله) إثنا , شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب [فِي (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] 
/ وقد يُحَكُم أن هده القزية كافرةٌ وأمْلّها كار حُكْمُهِم 
كم الكقارء ولا تخكخ بان كل كيرة مفهمع كقافة يقافه: 
لأنه يُحَتَمَلَُ أن يَكونَ مِنهم مَن هو علي الإسلام» مَعذورٌ 
قفي نَرَك الهجرة: او يَظهرٌ ديته ولا تعلمه المسلمون). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ اق بكر القحطاني في 
(شرحٌ قاعدة "من لم يُكفر الكافِرّ"): إِنّه من حيث 
الطائفة:ء يَمكِنُْ أن ن تقال (إتها طائفة كفر) [أي] من 
حيث أقوالهم, ولكِنْ لا يَستَلزِمَ [ذلك] تزول هذا الحخكم 


على حَمِيعِ إعتّانهم, فَحِيتَما أقولٌ ([هذه طائفةٌ كفر) لا 
يَعنِي أن أَكفَرَ جَمِيعَ أعيّانها. انتهى باختصار]ء فَإذا حَكَمَ 
الشارع بالكفر على شخص بعينه» زم تكفيزه عَبِنَا 
واإلتراءةٌ مِنه ولا مَجَالَ للاجتهاد في تأويل هذه 
اللُصوص؛ ويكونٌ عَدَمْ التكفِيرٌ في هذا إلحالة راجعًا إلى 
تكذيب التسوض وردها؛ اا بناط الكفْرٌ بوصف 
أو فِعْل إذا قإمَ بِالمُكَلْفٍِ ! قِتَصَى تكفِيرهء كَقَولِه سُبحاته 
وَمَن لم بَحْكُمٍ بمَا أَنْرَلَ الله [فأولَيْك هُمْ الكافِرزوت]), 
فَإذا ما أنيط حُكْمْ الكفر بوصف أ :. . 
العالِمُ في التُحفق مِن تُبوتٍ هذا القصف في حَديّ 
المُعَيِّن وخُلُوٌّه [أئ خَلٍِ المُعَيّن] مِنَ العغوارض» ثم يُتَرْلُ 
حُكمَ الككفر عليه وهو ما يُسَمَّى ب (تحقيق المَناط) 
[قالَ الشيحٌ ختّاب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي 
على البرامج الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في 
مَقالةٍ له بعُنوان (القرقٌ بَيْنَ تخريج المَناط ويَنقِيح 
المَناطٍ وتحقيق المناط) على هذا الرابط: المقناطً هو 
الوصفٌ الذي يُناطُ به الحُكُمٌ ومن معانيه (العِلَّة)؛ ومِنَ 
المقعروفٍ أن الحُكمَ يَدورٌ مع عِلتِه وُجودًا وعَدَمًا. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية: وعكصو هيتة كبار العلماءء. 
000 رئيس اللحنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) 
في تعليقه على (الإحكام فى أصول 0 للآمدي 
أو يمل [وَا]بَكُونٌ قَاعِدَةَ كُلَبّةَ مَنْصُوصَة أؤ مُحْمَعَا 
عَليا [َقُلْتُ: وهذا يَعَنِي أنَّ (المقناط) أَعَمٌّ عَم مِنَ (العلّة)]. 
التابعة اللرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إنَّ (تنقيخ القناط) هو احِتهادٌ المُجِتَهدٍ في 
تعريف الأوصاف المُّختَلِفةٍ لِمَحَلُ الحُكم؛ لِتَحِدِيدٍ ما 
يتصلح منها مَناطا لِلْحُكم», واستِبعادٍ ما عداه بَعْدَ أَنْ يَكونَ 
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قد عَلِمَ مَناطٌ الحُكم على الجُملة [قالَ الشيحٌ خبّاب بن 
مروان الحمد في معاد له بعٌنوان (العرق بَينَ تخريج 
الرابط: تنقِيحُ المناط [هو] وَجِود د أوصاف لا يُمكِنُّ تَعلِيلٌ 
الحكم بها لأثها أوصافٌ غير مؤترة: واسيبقاء الصف 
المُوَّثْر لِتعليل الحُكم, وذلك تخليصًا لِمَناطٍ الحُكم مِمَا 
إقامةٌ الذَّلِيل على أن عِلَةَ الأصل [الْمَقِيس ‏ عَلَمهدَ] 
موجودةٌ في القرع [المَقيس]: سَواءٌ كاتتِ العِلَهُ في 
استخراجٌ عِلَةِ مُعَئَنةِ لِلْحُكم [قالَ الشيحٌ حاب بن مروان 
الحمد في مَقالةٍ له بعُنوان (القَرقٌ بَيْنَ تخريج المَناط 
وتنقيح المفناطٍ وتحقيق المَناط) على هذا الرابط: 
تخريح بج المَناطٍ زهو] وجحود ذ حكم شرعىئىٌ فهمو كن عليه 
دُونَ بَيَان العِلَةِ منه؛ فَيُحاولٌ طالِتُ العِلْم الاجتهاد في 
التَعَرّفٍ على عِلَةِ الخُكم الشَرعِيٌ واستخراجه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ أبو بكر القحطاني 
في (شَيِحٌ قاعدة "من لم يُكَفْر الكافِر"): هناك اليه 
وَصَعَها الاصوللوةة وهفيء مموضوعٌ معروف: وهفي قَصَيةٌ 
بج المناطء يَعْنِي أنَا أظهرٌ هذه المَناطاتٍ وأخرجهاء 
ثم أَتَفحُها (وهو [ما] يُسَمَّى "تنقِيحٌ المقناط"", أي آخَدذْ 
المناطٌ الصالحخ وأَبْعِدُ ما “ما يَشويها ‏ مِنَ المَناطاتٍ غير 
0 ثم بعد ذلك أحخققفه [أي المقناطً] وبالتالي 
نت الحُكمَ عليه؛ يُسَمِّيه [أئ يُسَمِّي هذا القوضوعً] 
بَعضُ العُلَماءٍ (السَبْرٌ والتَّقَسِيمٌ) لاستخراج المَناط وبناء 
الخكم عليه. انتهى]:ء وهنا لا يَلْرَم من عَدم التكغفير 
رَوالَ أصل الذدينء لأنّ السََبَبَ [والذي هو تكذيتُ 
0 وردّها] الففتضي ل للتكفير آقد تكون] مُنتف 


الشيخ عادل-: .. ومثال آخز وهو اعتقاد خحرمة الكمر 
ووقجوب الضّلاة, فَإن هذا الاعتتقاد لازم لتصديق التَبىٌ 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيما أخبَر وطاعَقه فِيما أمَرَ 
وتصديقٌ التّبيّ وطاعَتُه مِن أصل الدّين بلا شك [فَلتُ: 
الحقيقةٌ أن (شهادة اخ مَحَشِّدًَا رزسول الله) هي التي 
من أصل الدَّين, وأمًا تصديق التّبىّ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَْمَ وطاعَنُه فَهُما مِن لوازم أصل الدّين. وقد قال 
الشيخٌ عبدالعزيز الداخل المطيري (المشرف العام على 
معهد آفاق التيسير "للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاثة 
الوك وأدلتها): فَسَهادةٌ (أنّ مُحَمَّدَا رَسولٌ الله) أصلٌ 
صول الدينء لا يَدخُلُ عَبْدْ في الإسلام حتى يَشْهَد 
هذه الشهادة, وهذه الشهادةٌ العظيمة يَنبَيِي عليها 
: مَنهَحَ الإنسان وَعَمَلَه: وتجائه وشسعادته: إذ . عليها دار 
المتائعة؛ واللهُ تعالى لا يَقَبَلّ من عَبْدٍ عَمَلَا ما لم : 
خالِضًا له جَلَّ وعَلاه وعلى سُْنَّةَ رسوله صَلَى الله عَلَيْهِ 
ويتحلم: فالإخلاصٌ هو مقتصى شهادة أن لا إلة إلا 
اللة).: والمُتابَعةٌ هي مُقتَصَىٍ شهادة ان ( مَحَمَدَ حَسِّدًَا مُحَمَدَا رَسولٌ 
الله), ولَمَا كانت الأعمال لا , بد فيها من قصد وطريقة 
تَوؤَدّى عليها عَدَّتِ الشهادتإن ركنا واحدًا؛ وشَهادمٌ ار 
مُحَمَّدًا رَسُولُ الله تستلزمٌ أمورًا عَظِيمة يُمكِنْ إجمالها 
في تلانة أمور كبار مَن لم يَقُمْ مو مَُؤْمِنا 
بالرّسول صَلى الله عَلَبْهٍِ وَسَلَمَ؛ الأمز الأول لماي 
خره؛ الأمرٌ الثاني إمتِثالٌ أمره؛ الأمرٌ الثالِتُ مَحَبَّنّهِ 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و عَلَمَ؛ وما يَعودٌ على أَحَدٍ هذه الأمور 
الثلاثة بالتطلان قهو ناقِضْ لسهادة أن مَحَمُدًا سول 
الله وإذا اإنتقصّتث هذه الشهادةُ إنتقض إسلام العبده 
فالإسلامٌ لا بُدّ فيه مِن إخلاص وانقِيادٍ. انتهى باختصار], 
لكِنَّ اعتقاد خرمة الكمر ووقوحوب الضصّلاة ممَوقوف على 
تشريع هذه الأحكام ابيداءً وعلى عِلْمِ المُكَلْفِ بها بَعْدَ 
تشريعها وتحفق ذلك عنده., قَلَوْ أنكرَ المُكَلفُ حرمة 


ّ 3 


الحمر أو جَحَدَ وجوت الضّلاةٍ كَفَرَء لَكِنْ إِنْ لم يَثِبْتْ عنده 
الحُكمٌ لِججَهل يُعَذَرٌ به أو تأويل يُقبَلُ منه قهو في هاتين 
الحالتين معذورٌ مع أنّ هذا الاعتتقاد والإقرار به لازم 
لأصل الدّين... ثم قال يأي الشيحٌ عايل-: ... أمَا المَعْتى 
المُطابقٌ ل (آا إلة إلا اللهُ) قهوما دَلَتْ عليه ألفاظها 
بالتَصَمّن والمُطابقة [قالَ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي 
(عضو هيبية التدريس متقسععم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة أم القرى) في (شَرح "القواعد 
المُثلَى"): فالدّلالةٌ لها تلانةٌ أنواعء النّوعٌ لتَوعٌ الأول دَلالةٌ 
المُطابقة وَالنُوعٌ الثاني دلالةٌ التَصَمّن والتوعٌ اليِالِتُ 
دلالةٌ الالتزام؛ فَأنا دَلالةٌ المُطاتقة:ء فقهي دَلالهٌ اللفظ 
على تمام مَعناه الذي وضع له, مِيْلَ دَلالة البَيتِ علي 
الجُدران والسَّقف [مَعَا]ء قإذا قُلنا (بَيْتْ) فَإنّه يَدُلُ 
على وحود الحدران والسّقفٍ [مَعَا]؛ ودلالة التضكّن: 
هي دَلالةُ اللُفظ على + جُزءٍ مَعناه الذي وُضِعَ له. كما لو 
قُلْنا ( البَيْتُ) وأرَدْنا السّقفت ققط, أو قلنا (اليَبْتُْ) 
وأرَدنا الجدارر فَقَطٌ)؛ ؛ وتلالهٌ الالتزام» هي دَلالهٌ اللفظٍ 
على مَعْتَى خارج اللّفظ يَلرَّمٌ من هذا اللّفظء ف إذا قُلَنبا 
كلمة (السشّقي) مَتَلّاءه فال قف الا مَدَخْلٍ فيه الحائط, 
فَإِنّ الحائطً شَيءٌ والسَقفٌ شَيءٌ آخَرِرْ لكِنّه بَلْرَمُ 
أي لَكِنَّ السَقف يَلرَمٌ منم الحائط]ء لأثه 1لا] تَتَضور 
وُجودُرسَقف لا حائط له يَحمِلّه» قهذه هي ذَلالةٌ الالتزام 
(أو اللزوم). انتهى باختصار]ء وهو الإقرارٌ بأنّه لا مَعبودَ 
بحَق إلا اللة: وفقيه نفي العبادة عن غير الله: والكفرٌ 
بكُلُ ما يُعبَدٌ مِنٍ دُونه [أيْ والتراءةٌ مِن كل ما يُعبَدُ مِن 
دون الله» ويَدْلُ على ذلك قَولَّه تعالى (وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ 
لأبيه وَقوّمه إِنْنِي جَرَاءٌ ا تعد تَعنَدونَ). وقد قالت 


بإشراف الشيخ علوي بن ا الستقاف) في شرح 
حَدِيثِ (ممَن قال "لا لَه إلا اللَنُ" وَكَْعَرَ بما يُعْبَدٌ مِن دون 


الله» حَرْمَ مَالَهُ وَدَمُةُ مُهُ): في هذا الحَدِيثِ يُخْبِرٌ التي صَلّي 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنّ مَنِ قال وشَّهد بلسانه أنه (لا إِلَة إلا 
اللَهُ) أئ لا معبود بحَقّ إلا الله ( وَكَقَرَ يما يُعبَدٌ مِن دون 
الله فَيَكونٌ بذلكَ قد تَبَرَأ مِن كل الأديان سوّى 
الإسلام, (حَرْمَ ماله ودمّه) على المُسلِمِينَ فلا يُسِلَبُ 
ماله ولا يُسفيك دم ه. انتهي] وهنو حقيقة الكففر 
بالطاغوت [ويَدُلَ على ذلك قَولِه تَعالى (وَالذين احْتَتَبوا 
الطاعغوت أن ب يَعبَدّوها) ]م وآفيه] إثنباب أحقئه حفيته شبحائه 
للعبادة؛ قال سبحاته لفل يَا أَهَلكَ الكتاب تَعَالَؤا إلى 
كَلِمَة سَوَاءٍ بَيْثَنَا وَبَيْنَكُمْ ألا تَعِْنّدَ إلا الله وَلَا 0 مه 
شَِيِنًا ولا يتح . ذَ بَعْضْنا بَعْضَا أَر زْبَابًا من دون الله فَإن 
ولا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنًا مُسْلِمُونَ, قهذه هي الكَلِمَهٌ 
والإسلام العام وهي (مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمُشْركِينَ), وقال تعالى (وَإِدْقَإل إِبْرَاهِيمٌ لأبيهٍ 
وَقَوْمِهِ ا مَرَاءٌ مقا نَع تعردون: إلا الذي فطرَني فَإِنَهُ 
سيهدين» وَجَعَلَّهَا كَلِمََةً تَاقَِيَّو قي عفبه محلجهة 
يَرْجِعُونَ)؛ والكَلِمهٌ هي (لا إلة إلا اللَهُ)؛ فَعَبَّرَ عنها 
الخَلِيلٌ بمعناهاء فَتقى ما تَقَِنْمٍ هذه الكَلِمهُ مِنَ الشركِ 
في العبادةء بالتراءة مِن كل ما يُعبَدٌ مِن دُون اللهو: 
واستنتى الذي فَطْرّه (وهو الله سبحاته) الذي لا يَصَلَحٌ 
مِنَ العبادة شَيءٌ لقيره, قهذا [هو] القعتى المُطابقٌ 
لهذه الكَلِمةٍ وهو ما نَصّ عليه أهلّ العلم» قَالَ سَبيحَ 
الإسلام [في (مَجموعٌ الغتاوّى)1 (وَلِعَذا كان رأ 
الإسلام شَهَادَة أن زلا إلة إلا الله): وَهِيَ متضشتة عِمَادَةَ 
الله وَحَدَهٌ وَتَرْكٍ عِبَادَة مآ سِواة: وَهو الإسِلامَ العَامٌّ 
الذي لا يَقْبَلٌ اللهُ مِنَ الأوَلِينَ والآخِرين [دِينَا سِواة]), 
وقالَ الشَّبحُ عبدالرجمن بن حسن آل الشيخ [في (فَتَحُ 
المَجِيدٍ)] 4 وَلِمَا دلت 0 هذم الكلِمةٌ [إي كلِمِةٌ (لا 


ل 


والبراءة ميه والإخلاص لِلَمِ وحدهة هه لا شّريك له مَطاء : بَقةَ), 
كَإذا تَبَتَ ذلك بالكتاب والسَّنَةٍ وكلام أهل العِلْم تبَيّن أنَّ 
ماخلا المَغتى المُطَابقَ مِنَا ذكره الشيح محمد بن 
عبدالوهاب هو من لوازم ذلك ومقتضاه., وبهذا تيطلل 
القولٌ أنّ تكفِير المُشركين مِن أصل الدّين... ثم قال ” 
أي الشيخٌ عادل-: فَكونُ تكفير المُشبركين من لوارم 
أصل الدّين يَقَتَضِي أنه مَوقوفٌ على (أسباب وشروط) 
بَلَرَمُّ من عَدَمِها عَدَمَدِ ولا مَثَرَ مَنَدَ قو نب [عَلَى] تَخَلْفِه قي حَيِقَ 
المُكُلّفٍ كُفْرْ ولا شِرك؛ ومن هذه الأسباب عَدَمٌ تَحَفّق 
كفر المُشركين لَدى المُكلفي أو اشتباهُ حالهم + عندهء لذا 

وَجَِبَ في حَقه إقامةٌ الحْكَّةَ والبَمَانْ الذي يتزول معه 
السنْههُ قَبْلَ الول بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظَرَةٌ في 
حُكم مَن لا يُكَفَرُ المُشركين): التُّزاعٌ ليس في تكفير 
العابدين لِعَير الله والمُشركِين بهء وإثّما في تكفير الذي 
لم يكفزهم لِقِيَام مانع أو انتفاء شرط عنده مع تقريره 
أنّ (هذا الفِعلَ شرك أكبَرء ومن يَفْعَلّه مهو كافرٌ).. 

ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: تكفِيرٌ الأعيان يتَحتَاجُ 
إلى شروط ومَوايِع: وإلى الآن لم تقيموا, دَلِيلا على (أن 
تَكفِيرَ المنتسب [يَعيِي الجاهل مُرِتَكِبَ الشركِ المَنْتَسبَ 
للإسلام] مِن أصل الدّين الذي لا عَذْرَ فيه لأَحَدٍ بجهل أو 
تأويل, وأنّ من خالقكم فيه فهو كافِرٌ ناقَِض لأصل 
الدين), ولا أظّنّ أتكم تفدرون إقامة الذَّلِيل على هذا.. 

ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وأمًا ما ذَكَرْثُمٍ مِن أنه 
[أي العازذر] لا تعرف الكفرَ ولا يعرف الْبُوحِيدَ فدّعوقى 
عاريَة عن الدّلِيل وأنتم مطالبون قَبْلَ كل شيء بتصجيح 
الدّعوىء لأنّ هذا [أي العانزرًَ] يُقِرٌ أنَّ ما تفقلة 
القبور َه وامنالهم كف وشركء وفاعله من غير عذر 
مُشركٌ كافِرٌ باللَهِ العقظيم): ولَكِنْ يَقَولٌ 0 هذا مع 


مُعَامَلةُ الكاقررن 4 18 [أي العاذنا 97 0 1 في 
متسائل الشّرْكِ الأكبر] قد جَعَلَه الله عُذرًا ومايعًا من 
التكفير كما جَعَلُْمِ [أنْثُم] الإكراة وانتفاءً القصدٍ عُذرٌ 
[أئ في متسائل الشرك الأكتر]ء لاختلاط الأدلة عنده 
وتضاربهاء أو لَعَلَّهِ يَقِيسْ الشرك [الأكْبَرَ] على الكفر 
الأكتر. هذا هو مِحوَرٌ المَسألة وقَطْبٌ رَحَاهاء فَهَلَْ هذا 
الرَجْلٌ 01 المُشركين؟ الجَواتْ (تَعَمْ1» وقل إمتناغه 
عن التكفير هو في عُموم مَن يَفْعَِلٌ الشرك أمْ في 
تعض الأعيّان؟ الجَواتٌ (في تعض الأعيّان), وقل ع 
امتناعه عن التكفير هو اعتقاده أن مَن عَبَدَ عير الله 
مُسَلِمٌ؟ الجَوابُ (لاء إِنّما لأنّهِ يَظْن أن اللة تعالى يَعَدُّرٌ 
مِثْلَ هذا بالجهل» كما يَعَدْرٌه بالإكراء أو إنفاءٍ القصي, 
فهو لا يَرَى الشركَ إسلامًاء ولا يَرَى المُشرك مُسَلِمًاء 
إثّما بَرَى أنّ حُكمَ الشركِ يُرفعٌ عن مَن وَقَعَ فيه إن كان 
جاهلًا كما | بُرفَعٌ عن المُكرَهٍ والمُخطِيء قهذا الرَّجْلٌ 
يَقولُ (أنا أعلمٌ أنَّ هذا الفِعل شِرك أكبَرُ, وأنّ عابد عير 
الله كافِرٌ مُسْركُء ولكِنْ عندي دَلِيلٌ مِنَ القرآن والسّنَةِ 
أنّ الله لا يُوْاخِدٌ الجاهلء فَأْنَا أَنَبْعٌ هذا الِذَلِيلَ كما أَمَمَ 
الله ولا أَكَفَرْه حتى تقومَ عليه الحُجَّةُ الشَرعِيّةُ))؛ هَل 
تَصَوُرُْ هذا الرّجْلِ صَحِيخ أمْ أنَّ لَدَبْهِ قُصورًا في التَصَوّر؟ 
الجوابت (لَدَيهٍ قصوزرء ولا يَمكِن تكفيره حتدي 0 له 
وَحْهُ خَطيْه: أي صاحب جَّطأ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ 
الصومالي-: وهذا الرَّجُلُ [أي العاذر] كَيْفَ بُكَكَرُ وخِلاقُنا 
معه في تنزيل الحُكم الشرعِيٌ لا أكتَّرَ؟ أعني تنزيلَ 
الحُكم على الأعيّان لا في توصيف الفِغل والخُكم عليه 

بالكفر والشرك... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
والتسالة تحتاجٌ منكم إلى تحرير وتظلر ناقب ووَنَع 

نم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: ... وأمًا مسألئنا 

فإ 5 الْمَّجْلَ الذي لا بُكَفَرٌ المُشْرِكَ المُنتسبَ يَعر 


حالهم ويُحَدر منهم ومنت شِركباتهم ويَسَدْدٌ ٍ- 
حَسَبَ المُسِتَطاعِ ويتعرف أنَّ أفعالهم وأقوالهم كَفرٌ 

باللهء لَكِنّه ظَّنّ أنه لا يَجَورٌ تكفِيرٌ (الجاهل أو 
المتأول) [أىئ في مسائل الشزك الأكبَر] حتى ثُقامَ 
عليه الحُجَّةُ فيامتتعة عن تكفيرهم عَيْنَا لِقِيَامِ المانع 
عنده» وهذا يَدْلُ على أنّه عَرَفَ حَقِيقمَ حالهم وعَرَفٌ 
الحُكمَ الشرعِىٌ ل (الفغل والقول [اللَدّين بهما كانَ 
المُشرك الجاهل المنتسب للإسلام مُقارما للشيركِ]), 
لكِن امتَتَعَ عن تنزيل الحُكم على الفاع ل لِلشبهةٍ 
القائمة عندهه وبذلك ترحدع مم المَسألةٌ عكنده إلى شروط 
التُكفير وانتِفاءٍ المَوانع. انتهى باختصار. 


(3)وقالَ الشيخ اب مالك التميمي (المَتَحَرَحَ من قسم 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتقدير امتيازه والحاصل على الماجستير من المعهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارن:» وتَممْ ترشيحه لِلَعَمَّل 
قاضيًا في المحاكم التابعة لوزارة العدل السعودية 
ولكنه رَفَضّ) في (شرحخ قاعدة "مَنِ لم بُكَفَر الكافِرَ"): 
قاعدة من قواعد الشرع قَرَّرَ ها اهل العلم, ألا وهي 
ل 11 د سوم 0 بر ا يد 
قاعِدةٌ من لم يُكَفْر الكاذ دُرَ) هي قاعِدةُ مُحِمَعٌ عليها 
بَنّنَ سلف الآمَّهَ وكبار الأئمّة 'وهذا الإجماع إجماغ عليها 
في الجُملة, وهناك دقائق -سَنْبَيتَها إن شاءً الله تعالى- 
فيها تفصيلٍ وبَيَانٌُ... نم قال -أي الشيح التميمي-: إن 
أهل العلم يُقَدٌّرون أن امن لم يُكفر الكافر يتكفز ): 
لَكِنْ ليست هذه العا عد على ذاك الإطلاق ادر تَظنه 
الصيدي- 9 هذه القاعدة مُفَرَرةٌ عفد أهل العلم: 
والذي يَستَقرِئُ ويَتَتَبّعٌ أقوالَ أهل العلم جد د أن هذه 


القاعدة ظاهرة في تأصيلاتهم, لذلك حكيث هذه 
القاعدمَ عن سْفْيَانَ : بن عَيَيد عَيَيْنَةَ ة وكذلك الإمام حَمَيد بن 
عَيَاشِ ري بن هَارُونَ ( وعد من أئقّة السََلَفٍ وكدلك 
شيخ الإسلام ابن : تيمِيَة والقاضصي عِيَاضٍ اده الدّعوة 
[التُجديّة] وخيرهم؛ .هذه القاعِدة تَحَدَّتَ عنها سَلَف 
الآمَّةَ والذي يَتَتَبَعْ يَتَتَبَّعُ أقاويلهم والتّقولاتِ الواردة عنهم 
يَجِدُ ذلك ظاهرًا جَليّا في نايا هذه التُقولا تِ المَحكِيّة 
عنهم... تم قال -أ ي الشيخ التميمي-: إن المَقارفَ لهذا 


للكفر بإجماع أهل العِلّمء والكُّفُمٌ يَلحَفُه ابتداءً في 
مَواصع وبَعد إقامة الحِْجَّةَ قفي مَواصعَ كما سَياتِي تَتَانه 
وتفصيله... ثم قالَ -أي الشيحٌ التميمي-: وهذه القاعِدةٌ 

مُجِمَعٌ عليها في الجُملةٍء وهناك تَفاصِيل... ثم قال -أي 
الشيخٌ التميمي-: إِنّ مَناطً الكفر في هذا الناقض هو 
الرَّدّ لِحكم الله بَعَْدَ د معرفقه [قال الشيحخ أبو محمد 
المقدريسي في (الررُسالة الثلائِينَيّة): قَإنّ أصل هذه 
القاعدة وَدَلِيلّها الذي ترتكِرٌ وتقومٌ عليه هو قَولَه تَعالى 
(وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتَنَا إلا الكافِرونَ) وقوله سُبحاته (فَمَنْ 
َظَلْمٌ م مِمّن كَدَبَ عَلَى الله وَكَدْبَ بالصضدق ذم جَاءَة الِيسَ 

فِيجَهَنُمَ مَيْوَى للْكَافِرينٍَ وتحؤها من الأَدِلَةٍ الشَرعِيةِ 

الدالة على كُفر مَنِ كَدّْبَ بشَيءٍ نابت مِن أخبار الشرع 
واحكايمة.... قم قال -أي الشيحٌ المقدسي-: إنَّ حَقِيقِة 
هده القاعدة وتفسيرها على التّحو التالي ب 1 قن لم يُكَفْر 
كافِرًا بَلّه [أيْ بَلَّعَ من لم بُكَفَرْ] تصن الله تعالى 


القطعِيٌ الدّلالة على تكفيره [أيْ تكفير مُرتَكِب الكفر] 


الكفر] _كندهه فَقد ذَ كَذبَ بنص الكتاب أو الشّنَةَ الثابتة, 
ومن 5-6 بذلك فقد د ككفرَ بالإجماع)؛ هده هي حَقِيقةٌ 
هده القاعدة وهذا هو تفسيزرها تعد التظطظكر في أدليها 
واستقراءٍ استعمال العُلَماءٍ لَّها. انتهى. وقَالَ الْقَاضِي 
عِيَاضُ (ت544ه) في (الشفقا بتغرييفي حُقوق 
المُضخطقى): الإِجْمَاعٌ عَلَى كفر مَنْ لم يُكَفْرْ أَحَدًا مِنَ 
التضَارَى وَالِيَْ ود َكل مَنْ قفارق دين المسشلمين: اق 
قفر رفي تكفه يرهم أو شك,ء قال القاضصي أبنو بكر 
[الْبَاقِلَانِيٌ] (لأنّ التَوقِيف [أي الِنّصَّ] والإجماع انّقَقا 
عَلَى كفْرهِمْ [أيْ كفر التّصَارَى وَالَيَهُودٍ وَكلُ مَنْ فارق 
9 بن الْمُسْلِمِينَ]ء فَمَنْ وَقَفَ فِي ذَلك فَقَدْ كَدْبَ النّصّ أو 

5 فِيه» وَالتَكَذِيبٌ أو الشّك فيه [أيئْ في التَّص] لا بقع 
إلا مِن كافر). انتهى باختصار. وقد عَلَقٍ الشيخٌ أبو 
مالك التميمي في (شَرحٌ قاعدة "من لم يُكفر الكافِرَ") 
على فقول الْقَاضِي يِيَاض هذا قائلًا: : من هذا التَقَلٍ 
عَلِمَنا المَناط التكفير في هذا الناقض» وهو جحود ورَد 
حُكم الله أو تكذيبُ النّصّ الشَرعِيٌ. انتهى باختصار], 
وهذا المقناط: الأدلةٌ كثِيرة عليه قي كتاب إلله غَرْ وح لى» 
تقول تعالى (وَلَكِنَ الظالِمين بآيَاتٍ الله يَجْحَدُونَ) 
وكذلك يَقَولٌ شبحاتع (وَمَا يَحْحَدٌ بآيَايتا إلا الحطالمون) 
ويفولٌ تعالى (وَمَا يَحْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا الْكَافِرُونَ).. 

قالَ -أي الشيخ اميم -: يَخْرُحٌ من عُموم هذه القاعده 


كَحُكم ناركِ الِضّلاةٍ لاه [قَالَ الشيحٌ أبو م محمد المقدسي في 
يُكَفْره: وان كان مُحطِناء الاأله [أ من لم تفز نام كََ 
الصّلاة] لا يجح د الأدلة, الضصّحيحة القاصية : بكفره [أئ 
بكُفِر تارك الضَّلاةِ], بَلَ يُوْمِنُ بها ويُصَدّقٌ» ولكِن يُؤَوُلُها 
بالكفر الأصعرء أو يُخَصّصُها فِيمن جَحَدَ الضَلاةَ دُونَ من 
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الضّلاة]ء كَحَدِيتِ (حَمْسن صَلَوَاتِ رِكَتَبَهُنَ الله عَلَى العتَايا 
وفيه قوله [صَلَىٍ الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ] (3 ف لق عات 
فَلِيسَ له عند الله عَعِذد: إن شاءً عَدْ'َةُ ؛ وات شَاءً م 
لَه رََاهُ الإمامٌ أَحْمَدٌ وَابّو ذدَاوْدَ وَاليِسَائِئٌ وعَيرُهم 
[فال الشَيِح عَلِمُ بن شَعبانَ في (حُكُمْ تاركِ الضَّلاةٍ 
وعَلاِقَنُه بالإرجاء) في هذا الحَدِيثِ: فالحَدِيتٌ صَعِيفٌ لا 
يَصلَحٌ الاحتجاجٌ به. .. ثم قال -أي الشَيحُ عَلِيُّ- تخت 
عُنوان (هَلْ يَسِوعٌ الخلاف في كفر تارك الصَّلاةٍ؟ 0 
قال أَحدٌ مِن أهل. . العلم بذلِك؟): لا يسو الخلافُ في 
حكم تارك الصّلاة 5 كفلا ونهاو ا وهو حلاف مَذموم عيرٌ 
على ككفر ا الخلاة المُمتَيع مِن أدائها وليس 
جاجدها؛ (ب)الخِلافُ حايِتٌ في عصر تابعي النا 
(تأأْدِلَّةٌُ كفر ناركِ الصّلة أدَلَةٌ مُحقمة؛ (ثألأَدَلَهُ 
القائلين بإسلام تاركِ الضَّلاةٍ وبقائه على الإيمان أَدَلَةٌ 
كُلّها مُتشابهة وتموعات و صَعِيفِةٌ. ٠‏ نم قال -أي 
وَفَهُْمَهم, وتأقة بكلام دنهم التق من تعد 
الضّحابة؟!!! انتهى باختصار. وقال الشَّيحٌ عَلُِ بن 
شعبان أيضًا في امل عَيْدِاللهِ : بن شقيق روامة ودرايةٌ): 
قال ربيع المدخلي بآنّ الإجماع ع على كفر تارك الضَّلاةٍ 
لم يَذكّرْه أهلٌ العلم في كثبهم؛ قُلْتُ (عَلِتُ بن سَعباتَ), 
َل كَدّئتء فَقَد ذَكَرَ الكَئِيرٌ مِن أهل العلم سَلَفًا وِخَلَقَا 
هذا الإأجماع عم عن الصّحابة وتقلوه واعتمدوه وأخذوا نه 4 
ولكِن ما حِيلتِي في مَنٍ يَرَى أن القبيج هو الحَسَن!!!. مه 
ثم قال -أي الشّْيحٌ عَلِىّ-: وبَفِيَ أن نُبَيّنَ شَينًا آخرَ عَفَلَ 
عنه ربيع المدخلي ورفاقّه مِنَ المُرجئةء وهو أنَّ الخلافَ 
الحادِت بَعْدَ الصّحابة والتَابعِين لا اعبار له: وهو خِلافُ 


الضّلاة كسَلاء فَمَهُما ذَكَرَ المُرجِنَةٌ مر 

0 0 بَعْدَ إنعقادٍ هذا الإجماع لدم قلا عِبرة 

مافيي الإنارأت والدّلائل ع الأعلو طلاب” 9 0 

المُتأخْرين لا يَجَعَلٌ المقسألة خلافِئَة ب 

الاجتهادٌ. والخِلافُ الحادِتٌ بَعْدَ إجماع السَلْفٍ خطأ قَطعًا 

كما فَضّله شيخ الإسلام ابن قنصضة: انتفى]د وتحو ذلك 
0 بذلك؛ وَهُمْ كَيِيرُ ومنهم أئمَّةُ حِبَالٌ 
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الرّوايتين عنه» اللي بن الْمْبَارَكِ وَاسْحَاق : بن اع 


كافِ] عليهم أقال الشبخ يزن الغائم شيم هذا الرابما: 
يَجِبُ أن تُف ررق بَيْنَ مَن وَقَعَ في بدعة أو أخطّأ مِن 
عُلَماءٍ السَلَفٍ -أهل اسن والجماعة- الذين يتنطلقون 
قفي استدلالهم من الحديث والأترء وبَينَ من وَفَيِعَ قفي 
بدعة من أهل الأهواء والبدّع الذين ينطلقون من اصول 
وقواعة مُبتدعة: أو مَئقج غير مَنْمِح أهل الشنة 
والجماعة. انتتهى]. انتهى] وتارك الصّوم وتار كو ال 
وتارك الحَخٌ» وخحديثنا هنا عن خِلافِ أهل العلم في 
الثّركِ لا الحجحود: فَإِنَ الجْحودّ مَنْفَقِْ عليه [ائى مَثفق 


مِن ِ في 

جُزْنَيّاتها؛ مَثَلَا إشتراً البلوعغ لِصِحّهٍ ؤفوع الرٌّدَةِ اثقَق 
أل الم على أن البالم لقع ا وتصحخ وبُؤاخ د 
وتحاسب ويتعاقب, واثفقّ اهل العام على أ الصَّبىّ 


)122( 


دُونَ سِنٌ الثمييز لا تة نَقَعُ [يَعنِي لا تصحٌ] منه الرٌدَّهُ بَقِىَ 
7 الم و في حَذّهِ, 2 أحتلش وا أ بصا فى] اشتراط 
الثُلوغ في تُبوتٍ الرٌّدَة أو صِكَهٍ الرٌّدَةِء [فَفَذد] رأى أبُو 
حَيِيفَةَ وصاحِبه مَحَمَّدٌ يِْنْ الحسَن وكذلك أحمَّدٌ في روايَّة 
أن البلوع اليس شَرطا لِصِحَّةٍ وثبوتٍ الرٌّدَّةِ [يَعيِيٍ أنه 
وقالَ أب يُوسْفَ من أصحاب أبي حَنِيقَةَ والشافِعِيَةٌ 

وأَحِمَدٌُ في أظهر الرٌّواتِتين عنه أنَّ الرّدَّةَ لا تنيت 0 
تصح مِنَ المُمَيّز الذي وت سن التلوغ؛ وقل بيثل ذلك 
في حَقٌّ السّكران, [ف]إن رَوالَ العقل يُقَسّمُه أهلٌ 


العلم إلى رَوالٍ بِسَبَب مُباح [كما في الإغماء أو | 
أو إجراء عَمَلِيّةِ جراحِيّة وقد انَقَقَ أهل العلم على أن 
الث هَ الناتجة عن رَوال العقل بسَبب مُباح لا تَصِغٌ], 


ورَوال بسشتتب مَحَرَّمٍ [وَإ'َكَونُ بشزب الخَمْر هنا [اي قي 
رَوال العقل بِسَبب مُحَرّم] اختلّفٌ أهل العلم [أيْ في 
صِحَّة الرٌدَّةِ]... ثم قال أي الشيخح التميمي-: هَل هذه 
الصْورةٌ [يَعنِي تكفير الشّكران الذي وَفَعَتْ منه الرّدَهُ 

بستب رَوال عَقلِه بدئتتب مَحَ ّم وقد عَرَفنا اختلافت 
العُلماء قفي صحة ردّنه] داخلةٌ تحت هذه القاعدة؟ 0" على 
الصورة قفي الثُمييز [ يعني تكفير الصَبىي المُمَيّز الذى 

وَقَعَتَ منةه الوّدَّهُ وقد عَرَفنا اختلاف الغلماء في 
اإشتراط البُلوغ: وعَرَفنا أنّ الذين اكتَقَوا منهم بالتّمْييز 
اختلفوا أيصًا في سِن التمييز ز] داخِلة نكت هذه 
القاعدة؟, تقولء لاء لأثنا قَرّرنا أن مَسائلَ الخلافٍ التي 
هي مَخَدلَ اجتهاد بَيْنَ بَيْنَ أهل العِلم خارجةٌ من هذه 
القاعدة... نم قال -أي الشبح التميمي- : كذلك من 
اسان المُهمَّةِ مانْعٌ الإكراهء مانْعٌ الإكراءٍ هو مَايعٌ 
مُتَقَقٌ عليه في الجُملة ولَكِن إختلف أهل العِلْم في 


تعض جُزئيّاتِه» فَإِنّ أهلَ العلم قالوا قل كفي في 
الإكراه التَهِدِيدٌ أو لا مدّأن يَمَسٌ بعذاب؟), < 
العُلَماءِ خِلافًا لأحمَدَ فالوا ( تَعَمْ: تكفي التَّهِدِيدُ), 2 
قالّ (لاء حتى يُمَسنٌّ بعذاب4 [قالَ مركرٌ الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الى ابط: وقد وَقَعَ الخلاف : 9 بَيْنَ أهل العلم قي التنسوتة 
بَبْنَ الأقوال والأفعال ف مِن جهة المُكرّهيء وهي 
الأقوال والأفعالٌ التي يُكرَهُ عليها] في ٠‏ الإكراه, قَدَهَبَ 
على ما أكرة. عليه بسَواءٌ أكرة على قول أو عَمَل: 
وَدَهَبَ تَعضّهم إلى التفغريق بَيْنَ الأقوال والأفعال 
[ تَعنِي أن ّْ بَعْضَ العلماءٍ دَهَبَ إلى صخة الإكراهو (إذا كان 
الإكراة على قول) وعَدَم صِكُّته (إذا كانَ على فغل]]. 
انتهى باختصار. وقالَ مركدٌ الفتوى أيضًا في هذا 
الرايط: قال إِيِنٌ رَجَبِ [في (جامع العلوم والحكم)] 
(وَأنًا الإكرَاهُ عَلَى الأفوالء فَائَفَِقَ الْعُلَمَاءٌ عَلَى صِكَته, 
أن من أكرة عَلَى قَوَل مَحَرّمِ إكرَاهًا مَعَتَمَرًا أن لَه ات 
يَعْتَدِي نفعسَة مه ه وَلا إِنَّ عَلَيّه وَسَائِرٌ الأَفُوَال مَتَصَوّرَ 
عَلَيْهَا الإِكْرَاةُ فَإذَا أكرة بِعَثِر خف عَلَى قؤل مِنَّ 
الأفوّالء لَمْ َيَرَنبْ عَلَبْهِ حُكُمْ مِنَ الأخكام, وكَان لَعْوَاء 
فَإِنٌ كَلَامَ الْمُكْرَهِ صَدَرَ منة وَهو عم راض ات 4 فَلِذَلِك 
عَفَِ عَنْهُ وَلَمْ يُوَاحَدْ بو فِي أخكام الدَّنْياا وَالْآجِرَة)؛ أمَا 
مَنِ أكرة على فِعْلِ مِنِ أفعال الكفر كالسُّجودٍ لبر الله 
ا أختلِف (هَلٌ يُقَبَلَ إكراهه أو لا يُقَبَلِ؟), قال إبْنْ 
قَلَا رْخْصَهَ فِيهِ؛ مِيْلَ أن يُكرقوه عَلَى السَّجُود لِعَيْر اللَهِ 
أو الصَّلَاةٍ عير الْقِبْلةِ. .. وَقَالَت طائِقَةُ (الإكْرَاة في 
باختصار]؛ هذا خِلافٌ: تقول لا دك فت المسالة يحب 


قاعِدة (مَن لم يُكَفْر الكافِرّ أو َك في كُفره أو صَكَّحَ 
مَذقبّه فَقَدْ كَفَرَ)... نم قال -أي الشيحُ التميمي-: قد 
يَأتِي آتِ ويُقجِمٌ مَسائلَ الاجتهاد الخِلافِيّةِ تحت هذه 
القاعدةء كَتَقَولُ له, لاه ومازال أهلُ العلم يَحْتلِفون في 


مقسائلٌ كّهذه القسائل ولم يُكَفَرْ تَعضّهم بَعضًا.. 
قال -أي الشيحٌ التميمي-: المَسإئل الظاهرةٌ [هي] 9 
مَسألةٍ ظَهَرَت أدلئها وأَجِمَعَتٍ الأمَّةُ عليها وظَهَيَّ عِلمُها 


لِلْعامّ والخاصٌ.. ثم قال -أي الشيخٌ التميمي-: المسائلٌ 
الحَفِنة هي كل مقسألة تعلقهتا الخاصضّة دون العامّة 
لخفائها وعَدَم اشيهارها... ثم قال -أي الشيحٌ 
التميمي-: أهلكٌ العلم يُقسشيمون هذه القاعدة إلى 
أقسام؛ (أ)القِسِمٌ الأول أناسُ جاء التّصّ صراحة 
وأفرادٌ), الطوائفٌ -مَثَلَا- اليتهود: د والتضراءة والمَحَوسس 
والبوذيّة والأفرادٌ كَفِرَعَوَنَ قَهَامَانَ مَفَارُونَ وإبليس 
وأبي لهب فحكم هذا القسم [وهَمٌ الذين جاء النّصّ 
صراحةٌ بتكفيرهم بأعيايهم مِنَ الطوائفٍ أو الأفرادٍ] مَن 
لم بُكَفُرزْهم بأعيانهم فهو كافر, وأهل العلم حَددَا 
الإجماع على كفر مَنٍ لم يُكَفْرْ هذا القِسم أو الصّنفَ 
مِنَ الناس؛ والمناط التُكفيريٌ في هذا الناقض هو 


يَعْدْ هناك سَبِيلٌ لِلْحَفاءِ وإنٌّ عاذرر ا دَلَّ النصٌّ علي 
ره [كما في قَولِه تعالى (َوَمَ يَحْدِ يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا 
القاعدة.. . نم قالَ -أي الشيحٌ التميمي-: القِسمٌ الثاني 
[أي مِن أقسام قاعِدةٍ (مَن لم يُكَفْر الكافِر أو شَكَ في 
كفره أو صَحّعحَ مَذقبّه فَقَدْ كَهَ2َ)], أقوالَ وأفعالٌ جاءً 
النَصّ بتكفير أصحابها أو فاعِلِيهاء كالاستغانة بغير الله 
عَرَّ وجَلَ والذبح لِعَيرٍ الله والشّجود لِعَيرٍ الله والحُكم 


بغير ما أنرَّلَ الله [قالَ الشيح حمودٌ الشعيبي (الأستاذ 
بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بِنِ 
سعود الإسلامية) في فَنُوَى له على هذا الرابط: قال 
شَيحْنا الشبخ محمد الأمين الشيقيطي [في (أضيواء 
البيان)] + قت ات كر 1 الدالة على 00 مُحَكَّمِي 


7م وو 2 0 2 ه عام اه ه د ؟ آ1 
2 ته وعم اه عن ور ال وخ . مَنَ طمسن الله 


0 الإولَى, 0 يَمتَهْعَ 0 يات لون ما 
فيه ليس بكفرء يعني يَقَولَ لك (الدَبجُ لعير الله جائرٌ 
ليس كفرًا): هذا أصلا كافِرٌ أصالةً, توؤقفٌ في كفر هذا 
[المَعَين] أو لم يَتَوَفْفُ بر لأنه رَأى أن هده الأفعالَ إلنتي 
1 ا ا ل م 0 
لكون ما وَفَعَ [أي المُعَيِّنُ] فيه ليس بكُفر, كَ أن بَة ول 
([الذبخُ لغير اللوء أو الحُكمٌ بير ما أَنرَلَ اللة 
الاستغاثةٌ بغير الله» أنّها لَِيسَتْ بكفر, وأنّها مِمَا أباخه 
اللهُ سُبحاته وتعالى): قهذا تسألٌ اللة السّلامة والعافِيّة 
يَلحَقُه الكْفْرٌ؛ (ب)الحالةٌ الثَانِيَةٌ» أن يَمتَيِعَ عن تكفيره 
مع إقراره بأنّ ما وَفقَعَ فيه المَعَيِن كفر حَكُمَ [أي 
المُعَيِّنُ] بغير ما أنرَلَ الله يَقَولَ [أيي العاذم] (الحُكمٌ 
بغير ما أنرَلَ اللة» ما عندي أدتى شك أنه كفرٌ)., ذَبَح 
[أي المُعَيِنُ] لغير اللهء يَقِولَ [أي العاذر] ما عِنْدِي 
أدتى شك أنّ هذا الفِعلَ كف ): لَكِن يَمتَيْعٌُ عن تكفهيره 


[أي يَمتَنْعٌ العازِرٌ عن تكفير المُعَبّن] لِوُجَودٍ مايع مَيَعَ 
زول الحُكم على [المُعَيِّن] مُركِبٍ الكفر... ثم 

الشيحٌ التميمي-: والمَوانْعٌ منها ما هو مُعتَبَرْ 
مسائل الإيمان والكفرء كالإكرام مَثَلَاء 0 
مَعَتَبَرْ في ممسائل غَيرُ مُعتبَّبر في أخرّى, وهنا يَحصّلٍ 
الخَلَلَ ([وهو1 التّعمِيمٌ), تأتِي إلى مايع إعتبَّرّه أههيل 
العلم في باب فَتُعَمّمُه على أبواب أخررّى؛ الجهلّ مَثَلا 
أهل العلم تعتبرونه في المسائل الحَفِبَّةِء إذا كان جاهلًا 
قَيُعَدَرُ فَلا يَلَحَقُه الكْفْرٌ حتى تُقَامَ عليه الحُجَّهُ ويَفمَمَّها؛ 
اشتراط القهم -مَثَلا- يَجَدُ أن أهلَ العلم يُقَدّرونه في 
القسائل الحَفِبَّةَ [قفالَ الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهإت المختصرة على المسائل المنتشرة): 
فاشتراط فَهم الحُكَةِ دائمًا مِن أقوال المُرجئة... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي- : لا ُتشيّرَطٌ القهمٌ في 
القسائل الظاهرة الجَلِيَّةِ ولَكِنْ يُشْتَرَط في السلا 
الحَفِبّة.ء كما قال العْلّماةءٌ. انتهي]؛ فَيُعَمُّمّ هذ 

الاشتراط؛ جتى خَرَجَِ عندنا من يَقولٌ بأنّ الملّواغيت 


من 
عل 
هو 


0 


0 
ل 
ره أ 


الآباد!... ثم قال -أي الشيخ التحيمرء : هذا المُمِتَهْعٌ 
[يَعنِي في الحالة الثانيّة مِنِ حالاتٍ الامتناع عن تكفير 
مَرِتَكب أحَدٍ الثُواقض المُتمَئلة في أقوال وأفعال جاءً 


مَمِنَةِ 31 ف فيها العاذر زَ عن تكفير المُعَيّن 56 إقراره بأنَ ما 
وَفَعَ فيه المُعَثَّنٌ كفرٌ ]ا مع إقراره بأنّ ما وَقَجَ فيه 


المُعَبَّنُْ كُفرٌ, له حالاتٌ؛ (أ)الحالةٌ الأولى, أن يتكوتَ 
المانْعٌ الذي أورده مُعتَيَرًا اتيك صَحِيحٌ؛ قَهذا لا يَدخُلُ 
معنا في القاعِدةٍ أصلا [أيْ لا يَكفِرٌ العاذرء لإِنّه أَنْرَلَ 
مانْعًا مُعتبَرًا في مَسألةٍ يَصِةٌ إنزاله فيهاء كَأن يُتَرّلَ 
هاية الإكراءٍ على مُرتَكِبٍ الشركِ الأكتّر]؛ (ب)الحالةٌ 
النانِيَهُ. أن يَكون المانعٌ غَيْرَ مُعتبَر [يَعَنِي لم يَأَتِ دَلِيلٌ 
على إعتباره مايعًا], أو أنه مُعتَبَرٌ والتُنزيلٌ غَيرٌ صجيح, 
مثالٌ على مايع غَير مُعتبره رَجُلٌ تقول له ([لماذا دَخَلَتَ 
قفي حيتدش الطاغوت؟): فجاءً شخص َعني العاذر] 
فقال إيا رَجْلُ: هذا مِسكِين صَعِيف, عنده أولادٌ يتصرف 
عليهم ]؛ٍ الآنَ هو بورد ذمابعا عَعَرَ مُعتَبَر[مِنْالَ على] 
مَسائلَ دُونَ ختسائل: فعوم إل العاذرٌ بإنزاله ‏ قفي مسالة لا 
بصخ إنزاله فيها]ء قد تأتِي مَثَلَا ب (الجهل) وتَحجَعَلّه مايعًا 
في الشركِ الأكبرء تقول لك ( مانعٌ مُعتَبَرٌ خَعَرَ والتُنزيل عَيرْ 
صهصجيح: لأنه [أي الجَهَ للكَ] مُعتبَرْ في مقسائل ذدُونَ 
مقسائل): قما الحُكُمٌ [أيْ قِما حُكْمْ العاذر عندئذ]؟, 
تقول هذا لا يَلحَفُه الحُكُمٌ إبقداءً إلا بَعْدَ المُحَاجَةِ 
وَالمُكاسَفةِ, 0 لم تقل هنا أنه تَحَفَقَ فيه المقناط؟ 


[لأنه] لم يَحَحَدْ [سَبَقَ بَيَانْ أن مَناطً الكفر في قاعدة 
5 0 رَ أو شَكَ في فره أو ضَكحَّحَ مَذهَبَه 
فَقَدٌ كَفَرَ هو الرَّدٌّ لِحُكم الله بَمّدَ معرقته]. هو بُقِدٌ أن 


الكدر بفاعِلِه) [عغرادٌ الشيخ عِما ذَكَرَه أن هذا العاذِر 
الذي جَعَلَ الجَهْلَ مايْعًا في الشرك الأكبر لا نُكَفْرّه 
ابتداءٌ (أى لا نُكَفرْه قَبْلَ أن تُحاجّه وتكاشقه). فإن التَّبَعَ 
الحَقّ بَعْدَ تلك المحاحَة 01 
الأكتر قَلا تكفْرٌ, وإلا فَإِنّه يتكفرٌ بَعْدَ تلك المُحاحَّةٍ].. 

قالَ -أي الشيحٌ التميمي-: (ممن يَعَدُرمُ رتَكِتَ الشَرك)ء 
هذا ما نحن بصَدّدٍ الحَدِيثِ عنه [هنا يُنَبّْهُ الشيخ أنّ الكلامَ 


)128( 


الأكتر 00 قَلا تحط 1 نداخُك في ا ابعص 

ثم قال -أي الشيحٌ التميمي-: : مِنَ المسائل التي أَشكِلَت 
على كَثيِير مِنَ الناس قفي قهم هذه القفاعدة ما تُقِبِلكَ 
وزوي عن أهل العلم, حيث أن ما يُنقَلُ عن أهل العِلم 
في هذه المسألة لا يَخلو مِن حالين, الحالةٌ الأولى (أنَ 
تكونّ التَّقَلُ ظلهره تكفِيرٌ العازذر ابتداءً). الحالةٌ الثَايْيَةٌ 
(هناك تُقولاث أخرّى ظاهِرّها عَدَمْ تكفيرٌ العاذر ابقداءً 
وإنّما بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ أو بَعْدَ المُحاجَّةِ والمُكاشَفة), 
فَحَصَلَ خَلَلُ عند التعض؛ َمَثَلَا يَشْهِدُ للأمر الأول [يَعْنِي 
ا 0 فهو كَافِز وَمَنْ شَك 


9 5 0 0 0 من 6 0 - 
0 1 ا لم بَكَفْرْ هَوُلَاء القَوْمَ فهو 


منأهم)» » هذا التَقَلُ ا التكضامر 2 ا 


عن الملة» وَمَنْ شك في 01 
هه كافِرٌ): هنا مََِ قَيَدٌ جَدِيدٌه في الثقل الاأوّل [يَعنِي 

77 الأولى] إطلاق: في التَقِل الناني [يَعنِي الحالة 
نِبَةَ] تَقيِيدٌئ على العُموم, التُّقولإتُ هنا كَيِيرةُ حُكِيَتْ 


0 أهل ل العِلّم في هذه المَسألة, وهي بين هقذين 
الحالين»: تقول ظاهزها أنّها تُفِيمْ كفرٍ العاذرٍ ابتداءً 
بدون تفصيل وتقييدٍء» وهناك ثقول أخرّى تُفِيدٌ د أن -- 
يَكفرٌَ يَعَدَ المُحَاجَّةِ والمُكاشّفة أو بَعْدَ إقامة اله 

قال -أي الشيحٌ التميمي-: قد يَسِتَسْكِلُ البَعضٌْ أ تَ هناك 
ثقولا تحكى وثُنقَ ال عن أهل العلم مَفادُها أو ظاهِرها 


فلن أن عاذر مرتكب الشركِ بتكف ابتداء: 0 
ول أخرّى ظاهرّها أنه لا تكقَرٌ ابتداءً وإتّمابَمه 
المُحاكَةِ والمُكاشَ فة؛ فالبَعضُ حَمَلَ هذه المسألة 
[دائمًا] على التَقل المُطظلّقء وتعصّهم حَمَلّها [دائمًا] 
على التّقل المُقَيِّدِ, والحف وَسَط بَيْنَ طَرّقين»؛ وهناك 
عِدذة أجوبة يُمكِنُ أنْ ثوردتها_ تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجَوابٌ الأوّلُ: أن يل ما أطلّقوه في مَواضِعَ على 
ما قَيدوه قفي مَواضعَ اخررى إعمالا لقاعدة أصولِيةِ 
مُتَقَرٌرَةٍ عند أهل العلم أنّ (المُطلّق يُحَمَلٌ على 
المُقَيّدِ)/ وهذا دارج عيد أهل العِلم, ٠‏ قَهُمٍْ يجهلون في 


المذاهب نهم لم يُفَرّقوا بَيْنَ ما أطلقه أئمَئْهم في 
مَواصعَ وقَيْدوم قي مَواصعَ اخرى: لذلك أهل العلم 
تفولون -هذا بالنْسِبة لتصوص الشرع- تقولون نَم إذا 
اتحَدّ السَّبٌ والحُكُمٌ يحَمَلُ المُطلَقْ على المُقيَدْ [قُلتْ: 
المراد هنا 5 إذا ورد تضّان وكان الشسَّتب فيهما 
مُتطابقاء وجاءً الحُكمٌ ايصًا فيهما مُتطابقا باسينثناء 
0 والتفييد إذجاءَ (أي الحكمٌ) في أحدِهما مطلفا 
الآخر مُقَيَِّدَاء فَعِندَنَذِ يُحَمَلُ الحُكمٌ اِلمُطلَقُ على 
الخُكم المُقَيِّدِ]4» ما المُرادٌ [أيْ في مَسألينا] بالحُكم 
وما الْمُرادٌ بإلسّبَب؟؟, السََبَبُ هو عَدَمٌ تكفير الكافر, 
وإلحُكمٌ هو كَفْرٌ العازرء تَنظَرٌ إلى السَّبَبِ والحُكم في 
النُصوص المُطلّقؤء وتنظرٌٍ إلى السََبَبِ والحُكم في 
النصوص المُقَيْدةِ قفي النصوص المُطلقة تحد د إن 
السَبَبَ فيها هُوَ العُدْرٌ ([أ3] عَدَمْ تكفير الكافرا)ء والحُكْمٌ 
فيها صو الحُكُمٌ عليه [أي على مَن لم بُكَفَرْ] بكفره؛ 
وفي التُصوص المُْقَيّدةِ [تجد أنّ] السََبَبَ فيها عَدَمْ 
تكفير الكافرء والحُكُمٌ فيها الكفى [أَي كُفرٌ من لم 
يُكَغْرْ] ولَكِنْ بَعْدَ إقامة الحُكَّةِ وهذا باتّفاق أهل العِلم 


أن المُطلَقَ بُحمَلُ علي المُقَبَّدِ إذا إنَقَقَ الحُكُمُ وَالسَّبَبُ 
وإذا إِنَحَدَ الحُكُمُ واختلف الشَّيتث تي يَحمكُ المُطلَقُ على 
المُقَيِّدِ على رَأي جماهير العُلّماء خِلاقَا لأبي خحنيفة: 
مِثالِ ذلك [أي حالة اتَحَادٍ 0 السشّتب]. في 
مَسألةٍ الظهارء قال اللهُ عَرّ وجَلّ فيها ( فَتَجْرِِرٌ رَقَبَةٍ 
مّن قَبْل أن يَتَمَاسَا), وقال ع وجَل في كَقَارةٍ القبِل 
([وَمَن قَنَكِ مُوْمِنَا خطا] فتحريرٌ 0 ' تفار 


السَّبَبُ هنا؟ الظهارء ما هو الحُكمٌ؟ تحريرٌ رَقَبةِ ا 
آيَةَ القنل ما هو السَّبَبٌ؟ القتلّ: وما هو الحكمْ: تحريرٌ 
رَكَبةِء هنا السَّبَبُ إختلّف والحُكُمْ 0 [إلا أيه وَرَدَ 
مُطلَم ا في القنتل الحخطّأ ووَرَد مُقَيَّدَا في الظهاراء 
فَيُحَمَكَ المُطلَقٌ على المُقَيِّدِ علي رَأي جَماهير العُلّماءِ 
خِلاقًا لأبي خحييفةء لِذلك تجدّ د أن أبا خحييفة يج وَرَ إعتاق 
الذاقية القكيو خؤمفة في الظهارء بينما جَمَاهِيرٌ العُلَماءِ 
يتيشترطون الإيمانَ بالإعتاق, والأرجَخٌ هو رَأيْ الجمهورء 
هذا هو الجَوابٌ الأوَّلُْ؛ (ب)الجَوابٌ الثانيء أنّ هذا من 
قبيل إطلاق القول في كفر النّوع [أئ تحمِيلٌ ما 
أطلقوه على أنَّ المُرادَ منه تكفيرٌ العاذر التُكفِيرر 
النوعِيَ (وهو التكعييرٌ المُطللقّ)). وأمًا فر العَينٍ 
فَيُراعَى فيه تُبوتث الشروط وانتفاءٌ المقوايع [ قال ابن 
تَثْمِية في (مجموعٌ القتاوّى): ... كُلْمَا رَأَؤْهُمْ [أئ كلما 
رَأؤًا الأئمّة] الوا رَمَنْ قال كذا قهُجَ كَافِر4 اغتقد 
المُسْتَمِمٌ أنّ هَذَا اللفظ سَامِلَ لكل مَن قَالَه: وَلَمْ 
يَبَدَبّرُوا أن التُكْفِيرَ لَهُ سوط وَمَوَانعٌ قَدْ تَنْتَفِى فِي حَق 
. : يَسْتلزمٌ تكفِيرّ المُعَيّن إلا 
إِذَا وْحَدَتِ الشرزوط وَانْتَقَتِ المَوَانِعٌ. انتهى]؛ هذا جَوابٌ, 


أاع 


مَشْهُودٌ لَهُ بالثّار فَهَدَا الحُكْمَ يَقِ ف عَلَى تُثوت شوج 
وانتفاء مَوَانِعِه 1: هذا هو الِحَوابٌ النايي, تقول» ! 

سَبَبَ الإطلاق في هذه المّسألة -فيما يُحَكى ويترقى 9 
أهل العِلم- في مَواضِعَ هو مِن قَبِيل كفر التوع, أن 
أهلّ العلم دائمًا يتقولون [ْمَن قال كذا قَهَدَ كافز), 
ويتطلقونٍ القولٍ في ذلك, ولَكِنْ إذا جاءًوا إلى التُنزيل 
على المُعَنّن تجدٌ أنّهم يُفَضّلونٍ أكتّرَ وتجدٌ دُ أن هناك 
مَزيدً! من تفصيل وبقان وقد بَبِنَ شيخ الإسلام كما 
سَمِعتُم» حيتُ أنَ الأصل أنّ التكفِيرَ العام يَحِبٌ إلقولٌ 
بإطلاقه عَمومه: وأمَا التُنزيل قهذه مَسألةٌ أخرى, 
ذلك تَحِدُ أنهم أطلّقوا [أي التكفِيرَ] في مَوضع وقيّدوه 
في مَوضع: , قتجة أن الإطلاق في مَوضِعَ الإطلاق إثّما 
هو (تَأْصِيل)., والتّقيِيدٌ إثُماهو (تنزيل)؛ .(ت)الحَواتُ 
الثالتُ: أن تَحمِلَ ما أطلقوةٌ :على ظهور الدّلِيل وؤضوح 
الحال, لدتى الخاصّة والعامّة [أئ ظهور الدَليل التبرغت 
على كفر المُعَبّن لدى الخاضّة والعامّة, دابا وضوح 
حال المُعَيّن وذلك باتتمههاره لدى الخاضّة والعامّة 
بارتكاب الكفر. وقد قال الشيخ أحمدٌ الحازمي في 
(شرح تحفة الطالب والجليس): المقسائل الحَفِية التي 
هي كفربّاتٌ, مد من إقامة الحجّة صضحيح أو لاء؟, الا 
بُحَكُمٌ [أئْ بالكفر] على فاعلهاء لَكِنْ هَل تبقى حَعِبَةَ 
في كل رَمان ؟. أو في كل بَلْد؟, لا تختَلِفٌ, قد تكونٌ 
حفية ؛ في رَمَنء 0 ظاهرة َل من ا 


إقامة الحُجَّةِ, 2 حَفِنَةَ في رَمَنَ لا 10 ماذا؟ 3 
تثقى خَفِنَةَ إلى آخر الرّمان, إلى آخر الدّهر: واضِحٌ 
هذا؟؛ كذلك المَسائلٌ الظاهرةٌ قد تكونُ ظاهرةً في 
زَمَنِ دُونَ رَمَنِء فَيُنْظَرٌ فيها بهذا الاعتبار؛ إِدَنْ: ما ذُكِرَ 


من بتع مُكَفّرةٍ في الرَّمنٍ الأول ولم يُكَفْهُمْ اليسَلَفْ, 
لا يَلْرَمْ مِن ذلك أن لا بُكَهْروا بَعْدَ ذلك, لِأنَّ الحُكُمَ هنا 
مُعَلْقٌ بماذا؟ بكونها ظاهِرةً [أو] لَِيسَتْ بظاهرةء [فإذا 
كاتنت عَبْرَ ظاهرة, فَتَسال] هلّ قامَت الحُجَّهُ أو لم تَقُمٍ 
الحْكَّةُ ليس [الحُكُمْ مُعَلْقَا] بذَاتِ البدعة, البدعة 


[قُْلْتُ: تتَبّهْ إلى أن الشيحخ الحازمي تَكُلَمَ هنا عن 
الكُقْرثَات (الظاهرة والحَفِيَّةِ) التي ليسث م ضِمّنَ مقسائل 
الشَرْكِ الأكتر]. انتهى]: بحيث يقال (إنَّ إن الحْكَّدَ قد 
بَلَعَتْ وَظهَرَتٌ ظهورًا ليس بَعْدَه إِلَا المُكابَرةٌ أو العنادٌ), 
تقول ١‏ نت ما ئُقِلَ عن أهل العِلّم. وظاهرٌ هذا الِتَقَلِ 
بُغِيدٌ تكفيرزّ العاذر إبقداءً. قَهو محمولٌ على ظّهور 

الدّلِيل [أئ على كفر المُعَيّن] وظهور كذلك الحال» وما 

قيّدوا فيه كُفرَ العاذر بإقامة الحُجَّةِ وبَيَان المَعَجَةٍ 
[المَحَكَهٌ هي جَادَهُ الطريق (أئ وَسَطهَا)؛ والمُرادٌ بها 
الطريقٌ المُستَقِيمٌ]. هذا يكونٌُ في حالة عَدَم ظهور 
الدّلِيل أو عَدَم وُضوح الحال [وهناك نال عا على ظهور 


خصير الأخضير) حيت قال الي : ل 
عقيفة حالهم واي تجهيك حال هؤلاء الطواغيت وما 

ا فيه مِنَ الكفر)ء ولكِنّه لا يَحَهَلٌ حُكمَ الله عَرَّ وجَلّ 

في أمثالهم: قهذا سَلِيمٌ الإعتقادٍ ولا شَيْءَ عليه, وهذا 
هي الج ل التبسيطء ومثالهء لان : َعتَفِدُ أنّ كُلّ مُدَّع 
لِلَعَيب كافِرء ولَكِنْ لا يَعرفٌ فُلانَا مُدَّعِ لِلْعَيبِ بعييه ولم 
يَطلِعْ على حَقِيقةٍ أفره؛ قلا يِصُرُّهِ ذلك ولا يَقَِدَحٌ في 
إيمايه. انتهى]... ثم قالَ -أي الشيحٌ التميمي-: مُرئَكِتُ 
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الشْركِ المُنتسِب للإسلام كافِر مُرتَدٌ جاهلًا كان أو 
متأو لا. انتهى باختصار. 


(4)وقاكَ لد أبو محمد المقدسي في (الرسالةٌ 
0 مِن أميِلةٍ هذا الباب في واقع اليوم بَيْنَ 


نَ (عَدَهَ م تكفير المُشركين 


لهسم يأ 5-3 :. كافر 
لقوله تعالى (وَمَن يَتَوَلَّهُم صُنَكُمْ فَإ 0 إِذّْ عَدَمْ 
هم وعذهم مِنَ المسلمين ‏ تعل تصيبًا مِنَ 


تكفير 

المُوالاةِ الإيمانِيَة ولإريُخرجُهم مِن دائرتها لأنَّ المُسِلِمَ 
لا تَجُورٌ التراءهٌ الِكُلَبَّةٌ منه)» وهذا أَحَدُ تخريجاة 
لفاعدة (مَن لم يُكَفر الكافِرّ قهو كافِرٌ), وتعضهم يِوَحَهَ 
ذلك توجيهًا آخَرَ فَيَقَولٌُ (ما دام الكْفْنٌ بالطاغوتٍ تمصو 
التَوحِيدٍ وسشَرطهء فَمَن لم يُكَفْر الطُواغِيتٍ لم يكم 
بالطاغوت» ومن نَم قهو لم يُحقق التُّوحِيدَ الذي هو حَقّ 
اللم على اليد 2 جَعَلَه الله تعالى الغزو َه الؤتقى 
بالطاغوت" وَيُؤْمِنِ بالله ١‏ فَقَد اسْتَمْسَكَ بالعرزة 6 الْوُنْقَى 


بر < جحعان إلى شَيءِ واحد: وهو إلزامٌ المُخْالِفٍِ يعدم 
التراءة من الطاغوت وبموالاتقه ما دام [أي الطاغوتُ] 
عنده مَسلمًاء وعالطية فتكفبرزهم بهذا اللازم جَعَْلهم 
تخرجون من الإسلام حَواصّهم من المجاهدين 0 
وطلبة العِلّم والعُلَماءٍء بنَاءً عَلَى عَدَم تكفيرهم [أئئ: عَدَ 

تكفير الحَواصٌ المذكورين] لتعض المشايخ الذين لَه 
اتُصال بالحكومات: وذلك تَمَعَا لتوسيعهم [أئ لتوسيع 
الشّباب المَذكورين] لِمُصطلح الطاغوتٍ الواجب الكفرٌ 


به كَشَرِطٍ لتحقيق النَّوحِيدِء فالشَيحُ القُلَانِيٌ أو الْعِلَانَُ 
المُتَصِلُ بالحُكومة الطاغوتَيّةٍ ولا يُكَفَرْهاء قد صَنْفُوه مِنَ 


استِدلالا بقوله تعالى (اتَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا 
من ردُون الله)؛ وإلصّحِيح أن الأحبار والرُضاتَ والعُلَماءَ 
شَاأيهم شَأنُ الثواب المُشْرِعِين والأمراء والرَّوَساءِ 
وَالمُلُوكِء لا يُعتبَرونٍ أربابًا لِكلّ من لم يُكفزهمء وإنّما 
بصير ون اربابًا وطواغيت معبودين لمن تابَعّهم على 
كُفرهم وأطاعهم في تشريعاتهم», وهذا هو اتخادُّهم 
أربايًا وعبادثهم كَطواغِيتء كما جاء مُفَسّرًا في حَدِيثِ 
عَدِي بن حَاقِمٍ (أَلَيْسنَ يَحَوْمُو ن ما أل الله فَتُحَرّمُونه, 
ويُحِلون ما حَرَّمَ الله فتُحلونه؟)ء ولذلك ذَكَرَه [أي ذَكَرَ 
كتاب اي في باب (مَن أطاع العُلَماء والأمَراءَ في 
تحريم ما أَخَلَّ الله أو تحليل ما حَرَّمَ الله فَفَدٍ اِنحَدَهم 
أربابًا مِن دُون الله), قلا يَكونٌ اتُخَادّهم أربابًا وطُواغِيت 
ممَعبودين بمج رد عَدَمِ تكفيرهم دون اققرافٍ ذلك [أي 
اقيرافٍ طاعَتهم ومُتابَعَيَهم] أو التزامه [أي الإقرار بأنَّ 
عَدَه م تكفيرهم يَلْرَمُ منه طاعَنُهم ومُتابَ 9 حبهم: ودح إذد 
كان عَدَمْ تكفيرهم لِشبهةِ قِيَام مانع من موافع الم 

او جهل نص أو عَدَمٍ بلوغه: 5 خحفاء دّلالة التصوص أو 
تَعارْضِها في أذهان الصّعفاءٍ في العِلَْم الشَرعِيٌ... ثم 
قال -أي الشيخٌ المقدسي-: بَلَ إنَّ بَعْضَ الناس يَرَى 
جَوارَ قِتالٍ الحُكام والححّروج عليهم ار هه مع كوفه 
لا يُكَفَرُهمء َكيف .يَمكِن الزام امتال هؤلاء بتدسولئن 
الحُكّام [ سَبَقَ 1 بَيَانَ أن المُوَالَاةَ قِسمَان؛ (أ)قِسمٌ ِيَسَمَى 
الَوَلَيءِ وأَخْيَايًا : يُسَقَّى المُوَالَاةَ الكُبرَى أو العُظْمَى أو 
العامّة أو الِمُطلَقَةَ؛ (ب)مُوالَاةُ صغرى (أؤ مُقَيَّدهُ)؛ وأنَّ 
المُوَالاة الكترى كُفْرٌ أكبَر؛ وأنّ المُوَالَاةَ الضُعْرَى هي 


صُعْرَى باعتقيار الأولى الني هي المُوَالَاهُ الكُثرَىء ولا 
فَهي في تفسِها أكْبَرُ الكبائر] كلازم من لوازم عَدَم 
تكعفيرهم ؟, ومن الأمئلة العَمَلِيَّة الصارخة على هذاء 
(جهيمانٌ) يتجهم اللمَ وه مَن كانولٍ معه ‏ فقذ خالطث 
ماك عته مَذة وقَرَآتٌ كثتهم كلها ٠‏ وعشتٌ معهم 

هنهم عكن قرب. ف (جُمَيمانٌ) رحمه الله لم ب 
0 ام الجقوم لِقِلة سير نه قي واقع قوانييهم 
وكفربّاتهم» وكذلك كان أَمْرٌ الحُكَام الشُعوديين عنده, 
وقد صَرَّحَ بذلك في كتاباته, ولكته كان بالفعل نتسخظطة 
عليهم وعْضّةَ في حُلُوفِهم وأشَّدَّ عليهم من كَثِير مِيَن 
بكفرونهم, فَكان يَطعَنُ في بَيْعَتِهم ويُبطِلّها, ؛ ولا يسكت 
عن شبيءٍ من مُنكراتهم التي يتعرفهاء حتى خَرَجَ في 
آخِر أمره عليهم وقاتلهم هو ومَن كانوا معه في عام 
0ه والذي أريدٌ قوله هناء أن الرّجُلِ مع أنّه لم يَكّْنْ 
بُكَفْرُهم, قهو لم يَكْنْ يواليهم أو يحجنهم, َل كان 
يُعاديهم ويُبِعِضهم ويُنازَعهم ويَطعَنٌ في بَيْعَتهم: 
وتعتزل هو وجَماعنّه وظائقهم الحُكومِيّة كلهاء كما 
اعتزلوا مقدارسَهم وجامعاتهم, نم قاتلوهم في آخِر 
الأمر..ى ثم قالَ-أي الشيحٌ المقدسي-: وأيضًا فَمَعلُومٌ 
أنَّ التّوَلَيَ المُكَفْرَ هو تُصّرةٌ الكفَار على المُوَحّدِين» أو 
نُضرةٌ هُ الكفر تفسهء سَواءً باللسان أو السّتان, أي بِأنْ 
العَمَلَِةِ الظاهرة, قهذا هو الذي تمكد اللكفِيرٌ مه ٠‏ في 
أحكام الدّنيَاء أمّا ما بَطَنَ وَحَفِيَ مِن ذلك كَدَعْوَى أنَّ من 
لا رهم لا مد د وأنّه يَتَوَلاجهِم, وإِن لم يَظهَرَ مِنه شيءٌ 
بلسانه أو فعاله» قَهذا لا أَنَرَ له في أحكام الدّنيَاء ولا 
يَصَلَّحٌ التُكفِيرٌ به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المَكتت العِلهِئُ قفي هِينّة الشام الإسلاميّة قي 
فَثوّى بعُنوان (قل مَقولهٌ "من لم يُكَفْرِ الكافِرَ قهو 
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كافِرٌ" صَحِيحةٌ؟) على موقع الهِيئَةِ في هذا الرابط: 
قاعدة زمَن لم بكفر الكمافِر فهو كافِرٌ) 00 قاعدةٌ 
وتكذيبها... ثم قال -إي المَكِتبٌ العِلْمِيُ-: قاعدةُ ( من 

لم بُكَفَر الكَقَارَ أو شك في كُفرهم أو صَكّحَ مَذْهَبَهم 
فهو كافرٌ) قاعدة صَحيحة: أْجِمَعَ عليهها عُلَماءٌ 
المُسلمِينِ قَديمًا وخحدينًاء لأنَّ من لم يُكفر الكَفَارَ 
المققطوع بكفرهم بتصّ القُرآن والإجماع فقويو ققدت 
للقرآن والسَّتَة؛ قال القاضي عِيَا ض [ت544ه] في 
كتابه (الشّقا) (وَلِقدًا نُكَفْرُ من لم ع مَنْ دان يقير 
مِلَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ || لمللء او وقف فِيهِمْ أو شك أو 
صَحَح مَذْهَبَهُمْ: قَإِن أَظّهَرَ مخ ذلك الإشلاة م وَاعَتَقَدَهُ 
وَاعْتَقَد إِبَطالَ كَل مَذْهَبِ سِوَاهُ فَهُوَ كَافِرٌ بإظْهاره ما 
أَظههم مِنْ خِلافٍ ذَلِكَ): ثم بَيِّنَ [أي القاضِي عِيَاضْ] 
السَّبَبَ بقوله (لِقِتَام النَضصّ والإِجْماع عَلَى كُف رهم 
قَمَنْ وَقَفَ في ذلك فَقَد كَدْبَ النْصَ)4: وقال البتهونِيٌ 
[ت1051ه] في (كَشَاف الهتاع) [فهُْو كَافِرٌ أنه 
مَكَدْبٌ ِ لِعَولِه : تَعَالى زوَمَن يَعتَغ عَيرَ الإسشلام دِيتا قَلن 
يَفْمَلَ مِنْهٌ وَهَة قي الإخررة من الخاسِرين): فهي من 
قواع د التكفير المُتعَلقةَ برد اللصوص الشرعئة 
وتكذيبهاء إلذا لا تطتقة هذه القاعدة إلا إن كان الحَمر 
الواردٌ في التُكفير صَحِيعًا مُتَّقَهَا عليه» وبالئّالي يَكونُ 
من تَرَكَ تكفِير مُرتكِبها رادًا 7 الأخبار مُكَدْيَا لها... ثم 
قال -أي المَكتب العِلصِيٌ- : هذه القاعدة تَشمَل ثَلانَة 
أمور”؛ الأوَلُ: وؤجوب القطع بكفر كَل من دان بعير دين 
الإسلام مِنَ التَهودٍ والثصارى والوَتَييين وغعيرهم على 
اختلافي مللهم وشرائفهم: !د إن كفير 0 حايت 
هؤلاء .أو شَك في كفرهم أو ضَكّحَ ديتهم. وعَقائدهم 
ققد كَدْتَ الله تعالى ورسوله ضلى الله عليه وكلة: 


ورَدَّ حُكمهما؛ الأمْرٌ الثاني الذي تشْمَلّه القاعدةُ, وُجَوتُ 
القطع بككفر طوائفٍ ومذاهب الرّدَّةِ المْجمَعَ على 
كفرهم وردَّتهم» كالباطنيّة مِنَ القَرَامِطة والإِسْمَاعِيلِيّةِ 
وَالتْصَبْريّةَ والدَّرزوزء وَالبَابنَّة وَالْيَهَائِيةِ 3 ة وَالْفَادَيَانِبَة فقد 
حَكَمَ أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والرّدَّةِ 
لاعتقفاداتهم المنافِيَة لأصول, الإسلام من كل وَجِهِ: فَمَن 
لم يُكَفْرْ هؤلاء أو شَكَ في كفرهم بَعْدَ العلم بِحَقِيقةٍ 
حالهم: فقد صَحَحَ مذهتهم وعقائندهم الكفرنئة, وطعن 
قفي دين الإسلام, فَيَكونُ كافِرًا منلهي, قال ابن تعمية 
في ([مَجموع] القتاوى) عبن الدّرُوز ( كْفرٌ هَوُلَاء مِمَا لا 
يَخْتَلِفُ فِيهِ الْمُسْلِمُونء بَل مَنْ شك في كُفرهِمْ فَهَوَ 
كَافِرٌ مثلمة ؛ الأهر النالث الذي تَشمّله القاعدة: مَن 
ارتكب ناقضًا من تواقض الإسلام المجمع عليهها بَيِنَ 
العُلَماءِ. كالاستّهزاءٍ بالتّبىٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَء أو 
سَبْهِء أو جَحْدٍ ما هو مَعلومٌ بالضّرورةٍ مِن دين الإسلام, 
فممَن لم يكفز مَن إرتكبَ هب ذ النوع مِنَ النواقضص,: 
لإنكاره [أج:ْ لإنكار مَن لم بُكَفْرْ] أن يتكون ما قاله [أئْ 
مُرتَكِبُ الكفر] أو فَعَلَه كُفْرَاء قهو كافِرٌ مثله... ثم قال 
-أي المكتبٌ العِلَمِيٌ-: قاعِدهُ (مَن لم يُكَفْر الكافِرَ فهو 
كافِرً) لا تَشسْمَكل؛ (أ)ما اختلف العلماءً فير عَده مِنَ 
المُكَعْرَاتِءٍ كاختلافهم في تارك الضّلاةٍ تكاس لا 


١‏ رِتكَتَ ناقِصضًا من تواقض الإسلام, فَمِنْلٌ هذا لا بُحكُمْ 
تكونٌ التُوقفُ ف فيه لؤجود مايع أو عدم تَوَفْر شرط. 


(6)وقَالَ الشِيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحافُ 
الت .والجماعة في باب الإيمان والتكفير أَنَهُم فَرَفُوا 
التُفرفةُ في حَقٌ المُنْتسِبِين للإسلام, لا في حي الكقَار 

الأصليّين]» أو ما بَيْنَ تكفير المُطلق مِنَ الناس دُونَ 


(التهودٌ كفا والتَصارَى كفاز, وأهل ارك كقار 
(تَعيِي أهلكَ الأونان, ٠‏ عْنَادَ الواكبء عَبَادَ النار... إلى 
آخِره). هؤلاء كَفارٌ أصلبّون نَرَلَ القَُرآنُ بتكف يرهم ) ؛ 
كذلك تقول بإطلاق القول في تكفير من حَكَمَ الله عَرْ 
جَل بكفره قفي القرآن [أئ من المنتسيبن للإسلام] 


مِمَّنٍ أنكَرَ سَبْنًا في القرآن, فتقول [خن أتكرَ ايد ره 
القرآن أو حَرْفًا فَإِنَّه يتكفرٌ):, تقول (مَن اسْتحَل الرّبا 
المُكْمَعَ علي تحريمه فَإِنّه يَكفْرُ, مَنِ إستجَل الحَمْرَ فَإنه 
يَكفْرٌ مَن بَدَلَ شَرْعَ الله عَرّْ وجل فإنّه يكف ): وهكذاء 
قَيُطلقون [أئ أهل 0 والجماعة] القاعدة؛ دام إذا 


تكفيز المُطلّق دُونَ 00 هذا مِمَا ل ا إِنَ 
َتَعلَمَه لِيُسَلْمَ لأمر الله عَرَّ وجَلَّ وأمر رزسوله صَلى الله 
عَلَيِهِ وَسَلمَ ويَعتَقِدَ ما امَرَ رَ اللهُ عَرٌَّ وجل به وما أخبَر به 


فَإِنَّ تكفِير من كَفْرَهُ الله -عَ رَ وجَّل- بالنّوع واجبٌ, 


والامتِناع عن ذلك مِنَ الإمتناع عن شرع الله عَرَ 
وأنَا المُعَيَّنْ [الِمُنتَسِبٍ للإسلام] فإنّهم لا يُكَفْرٌ و إل 
إذا إِحِتَمَعَتِ الشرو طَِ وانتّفتٍ المَوا يع ؛ فإِذ ن من 
لهم [أى أصول أهل الشنّة والجماعة] التفريق 0 
0 على الِمُعَيِّن والق اول المُطلّبق.[وذلك فير حق 
المنتسبين للإسلام], وهذا الأصل ذَلَتْ عليه أدلهةٌ مِنِ 


-_-م مم حم 
ل 


فغل أئمَّةٍ الشَا السَّلَفٍ ومن أقوالهمء كما يَققَولَ سبح 


ووَحْهُ ذلك أن التّعيينٍ [أي في حَقّ المُنتَسِبين للإسلام] 
يَحتَايٌ إلى أموره لأنّه إخراٌ مِنَ الدِّينِ» والإخراجٌ له 
شروطه وله مَوأنعه. انتهى باختصار. 


(7)وقالَ الشّيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظ رةٌ حَ وَل 
العُذر بالجهل): هناك مَناطاتٌ مُحَتَمَلةُ لهذا الحُكم [يَعنِي 
خكن التعضن بان (فن لم كفر التشيرك الجاه ل 
المُنتَسِبَ للإسلام قهو كافِرٌ)]» منهم مَن يَقَولَ (مَن لم 
يُكَفْر المُشركَ فهو كافِر)ء لماذا؟. قال (لأثم لم تكفز 
بالطاغوت ومن لم يَكفُرٌ بالطاغوت لم يَصِعحّ إسلامّه, 
لأنه سشَّرط فقي صحة الإسلام), هذا مهناط مَحتة مُحَتَمَلٍ؛ 
[وَ]بَعصُهم يَأْتِي بمناطٍ آخَرَء يَقولُ (لأنَ الذي لا بُكَعْرْ 
المُسْركَ لم يَفْهَم التَّوحِيدَء [و]جاهل التّوحِيدٍ لم يَدخُلُ 
في الإسلام ولم يعرف الدّين, فَكَيف يَدَخُلٌ فيه!4)؛ 
[وَهناك] ناما ثالِتُ مُحَتَمَلٌ يَقولٌُ (الذي يَقولٌَ (أنَّ هذا 
مَُسلِمٌّ), هو يُسَمّي المُشرك مُسلِماء قغي هذا تغيير 
للأوضاع الشرعِيَّة الله سَمَى هذا! مُشْركَاء أنت لنتفيكية 
مُسلمًاء قهذا كفه:), هب ساسلا تَالِثٌ مُحَتَمَلٌ» كلها 
مَناطات مُحَتَمَلَةٌ يعني تحتمِل أنْ تكون ذَلِيلًا لهذا 
الحُكم؛ [وَهناك] مناط رابِعٌ يَقولٌ (إنَّ الذي لا يُكَفْرْ 
المُشْركَ هو كافِرٌ لأنّه يَ رد حُكمَ اللهء اللهُ حَكَمَ بكفر 
المُسْرِكِء وهو يَعرفٌ حُكمَ الله ثم يَرْذَّه)» هذا مَناط رابعٌ 


مُحتَمَلَ ؛ لا يليك" أي هذه المَناطاتٍ أَصَعٌّ؟, هذا الذي يَحجَبُْ 
علينا شَرعًا تحقيقه, بطريقة ماذا؟ الشّبر والتتُقسِيم: 
أهلّ الْعِلْم م ما هو السَبْرٌ وَالتّقسِيمٌ؟, قالوا زهو 
خحصر العلل واختبازها): التُقسِيمٌ هو أن تَجَمَعَ وتحصَر 
الأوصاف والعِلَل المُناسِبةٌ: ثم سَبْرهاء فاستعمال 
الصالح مِنها وإلغاءٌ الَيرٍ صالح [قالَ الشيحٌ عبدُالله 
الجديعٌ (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم ور الفقه): 0 


قَالَ القَرافيٌ (والأضصْلٌ َ ن يقال [التفْسِيم وَالسُبْرُ), 
لِأنا تَقَسيمٌ أوَلَا رد (العِلَهٌ إما كسذَاء ا و كذا): نم 
سير (أي تختبمرٌ تِلْكَ الأوْصَاف أَنّهَا يَضَْلعٌ عِلَّةً), لَكِنْ َم 
كَانَ التّفْسِيمُ وَسِبِلَة السّبر الذي هُوَ الاخْيِبَارٌ أَخرَ عَنْهُ 
تأَخِير الْوَسَائْلٍ وَهُدّمَ السَّبْرُ تَقْدِيمَ الْمَقَاصِدٍ عَلِبٍ عَادَةٍ 
بهذا واحيدةً واجدة.. ثم قال -أي الشيحٌ القحط ابي ٠.‏ 
أؤّلَا مَسألةٌ (أنّ الذي لا يُكَفَْرُ المشركَ هو كافِرر لأنّه 1" 
يَكفرز بالطاغوت), قل يتصلحٌ ان يَكون هذا دَلِيلا؟, تقول: 
ما صفة الكفر بالطاغوتٍ التي لا يَصح م الكفرٌ بالطاغوتٍ 
إلا بها؟ يَعَنِي (مَنَى يُقَالٍ أنّ فُلانَا كَفَرَ بالطاغوتٍ كُفرًا 
صَح نبه إسلامه)؛ فلا فلا فد من تحديد هذا المحتفهوم لأنه 
اسم شَرِعِيّ, فالكَفرٌ بالطاغوتٍ سم شرعىٌ له ذه 
مارهو حذه؟: اللة تقول فَمَن تكفر بالطاعوتٍ وَيُؤْمِن 
بِالِلمِ فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالعْروَة الؤنقى): ( وَلَقَدْ بَعَنْنَا في 

كَل أَمَهَ شولا أن اعبَدّوا الله واختيبوا الطاعوت4: دن 
ما هو اجتناتُ الطاغوت؟, عامَّة الإاخوة يتقولون إقال 
الشيخ محمد بنْ عبدالوهاب (وأنًا صفهةٌ ١‏ 
بالطاغوتء اعتقادٌ بتطلان عبادة غير الله والتراءة منها 


وتكفير أهلها ومُعاداتهم))/ طَبّبْء ما دَلِيلُ هذا [أئ (ما 
دَلِيِلُ صِحَةِ هذا التَعريف)]؟ وما هو الواجبٌ منه [الشَّيحٌ 
يُشِيرٌ هنا إلى أنَّ هذا التُعريف دَخَقَه مِنَ الواجباتٍ مِمًَا 
قو لبين. من أصل الكفر بالطاغوت (|: مِما هو شارخ 
عن المعتى الْمُطابقِيٌ لِلَكُفر بالطاغوت)]؟ وما هو 
الشبرطٌ الذي لا يَصِحٌ إلا به [الشَيِحُ يَتساءَل هنا عَمَا 
يُمَثْلُ أصل الكفر بالطاغوت (أئ عَمَا يُمَثْلُ المَعْتى 
الْمُطابِقِيَ للكفر بالطاغوت) في هذا التعريفف]؟... : 
قال -أي الشيحٌ القحطاني-: طَيِّبُء هذا الاسمٌ الشرِعِيٌ 
ما تَفسِيرُه في القّرآن؟: اجِتَناتٌ الطاغوت (الكُفَرٌ 
بالطاغوت) ما تفسِيره في القّرآن؟: اللهُ ذَكَرَ صفة 
(الكّفر بالطاغوتٍ) في سُورَةٍ الزَّمَرء اللهُ تبارَكَ وتعالى 
قال (وَالَّذِينَ اجْتَتبُوا الطاعوت, قَجاء التَفسِيد 
العُرآنِئٌ بَعْدها مُباسَرةٌ (أن يَعْبْدُوهَا)» الذين اجتَتبوا 
الطاغعوت, كَيْفَ اجتتبوه 0 (أن ل تقندذوها 1: لاحط (وَالَذِينَ 
اجْتَتَبُوا الطاعٌوت أن يَعْبْدُوهَا4 هنا ما مَعتى (يَعَبُدُها)؟ 
أن بصر هف إليها شَينًا ما العبادة, كَأْنْ يَتَحَاكَم إلى 
الطاعوتٍ ([فَ]هذه ه عبادة صرف [أئ محصضصة هُ (أو 
خالصة)1)ي كَأَنْ تَعبَدّه: كان يَنِاصِرَه؛ فَهنا [أئىئ قفي 'قولِه 
تعالى (وَالَّذِينَ اجْتَتَبُوا الطاعُوت أن يَعْبدُوهَا)] هَل ذَكِرَ 
[أنَ] تكفيرّ عَين بن المُشركين شَرط في | 
بالطاغوت؟!... ثم قَالَ -أي الشيخ الفحطاني-: قالوا 
المكسب. لسلا (الذي لا بُكَيْر المشركين هو كافر). 
لماذا؟ (لأنّهِ لم بَكَقُرْ بالطاغوت), ما الذي جَعَلَ عَدَمَ 
تكفير المُشْركِين هو مِنَ الكّفر بالطاغوتٍ الذي لا يَصِعُ 
[أي الكْفْرُ بالطاغوت] إلا به؟! أغطونا دَلِيلًا... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: الآنَ استفدنم أنه لم نات دَلِيلَ 
بَُيْنُ أن تكفير عَين المُشركين د شَرط في صِحَةِ الكفر 
بالطاغوت... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: نحن 


نَتَحَدّتٌ عن عين ٠‏ لما الكَفْرٌ بجنس الطاحوت هذا شَرط, 
(عِبادة ا لَِيسَتٌ بشِركِ) هذا كافرٌ مُباشَرةً أن هذا 
هو جنسُ الطاغوت. لَكِنّ الحَدِيتَ عن أعيّان... قَرَدَّ أحد 
الإِحُوَةٍ وا قائلًا: أصلا [مسالةٌ] المُشركين ليس فيها خِلافُ 
الأعيّان والتّوع» هي أصلا أَعِبَانُ)... فقالَ الشيخ: يُوجَدٌ 
فِعلَ وفاعِل؛ شرك و قمر ك: ليا أنه إذا فععل الشركَ 
مُكرّها هَل يَصدُرٌ عليه الحُكّمٌ بعييه؟!.. .. قم قال -إي 
الشيحٌ القحطاني-: واقعًاء الحُكُمٌ على الشّرك أو الحْكُمٌ 
على الكفر بكويه كفرًا أَظههمٌ مِنَ الحُكم على الكافر 
بكويه كافِرّاء هذا قَطعًا.. . قَرَدّ أَحَدٌ الإذوّة قائلا: ليس 
فيها [أيْ في مَسِألةٍ تكفير المُشرك الجاهل المُنتسِب] 
توغٌ» هي أعيَان كلها). .. فَقالَ الشيح: لا يَقالٌ هكذاء 
بدَليل أنك تُعَرَقَ بينهما قفي [تعض] المقسائل: كالإكراه, 
كالخطأ... ثم قال -أي الشيخح القحطاني-: الوصف 

الثاني [تعفيى القناط الثاني مِنَ المقناطات الأرتعة 


م 


العا قالوا (إنَ الذي لا يُكَفَرٌ المُشركين هو لم 

يَفْهَم التَوحِيِدء والذي لا يَفْهِمُ التوجية كافِرٌ ليس 
شَرعِىيٌ تَرَتَبَ عليه حُكُمٌ الكفر [أئْ في مسألة تكفير 
عاذر المُسْرِكِ الجاهل المُنتسِب]؟, (الذي لا يَفْهِمٌ 
التَوحِيد) هَل يَصلَح أنْ يتكون سَببًا؟, (الذي لا يَفْهَمٌ 
التّوحِيدَ هو كافِرٌ) هَل هذا الآنَ وَصف يَصَلَحُ أن يَتَرَثَبَ 
عليه حُكُمٌ وما دَلِيلٌ هذا؟, هو [أيْ عاذرٌ المُشركِ 
الجاهل المُنتسِب] لا تقول (انَّ إلتُوحِيدَ هو صَرفٌ 
العبادة لغير الله), لَكِنْ فول 0 كه مَن عَبَدَ عَيْرَ اللِهِ 
وآ 5 الصّورة, [أئ صضورة ال الجاه ل 
المُنتسب], لأنه جاه ل أو مُتَأُوّلَ ١‏ أَكَفْره, لأته جاه ل, 
والجَهلٌ مانْعٌ شَرعٌِ كما أتكم إعتبَرئّم الإكراة والخَطّأ 


مابعًا سَرعِيًا1» هو [أي العاذر] قَالَ طبعًا صَلالاء قال 
(مِثْلَ الإكراء مِثل الخطأء الجَهلٌ مانْعٌ شَرعِيٌ): طبعًا 
هذا ضال... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: الذين 
بكفرونه [أئ يكفُرون عاذرّ المُشْركِ الجاهل المُنتسِب] 
يَقولون (إنّه لم يَفْهَم التُّوحِيدَء وبالتالي لدم منه اله 
كافِرٌ). هذا خطا, تقول (في الشرع, (عَدَمْ قَهم 
التَوحِيد) سَبَبٌ أو توعٌ؟4), هناك يا إخوةٌ قاعِدةٌ في 
التكفير تُقَررّقُ بَيْنَ الأسباب والأنواع [قالَ الشيخان 
هيثم فهيم أحمد 3 (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم القرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك 
بعغقكسم الدراسات الإسلامية يجامعة أم القرى) قي 
(المَدخَلٌ لدراسة العقِيدةَ): والكفرٌ توعان, كَفْرٌ أكبَرٌ 


مخرغ مِنَ الملة ويُوجث الخلوة في النار, وخَفْرْ أصغر لا 
مِنَ المِلَةٍ ولا نُوحِتُ الخُلودَ في النارء النَّوعٌ الأوَّلُ: 
16 كر كدر يُخرخ يخرج مِنّ المِلَةِ وهو يَناقِصٌ الإيمان: وتخرحخ 


صاحته من الإسلام وتوجب الخَلودَ في النار ولا تناله 
شفاعة الشافعين» ويَكون [أي الكفْرٌ الأك رَ] بالاعتقاد, 
وبالقولء: وبالفعلء وبالشك والريب, .وبالترك, 
وبالإعراض, وبالاستكبار, ولهذا [فَإِنّ] الكقَمَ أنواع 
كَثِيرةء مَن لَقِيَ الله تعالى بوادٍدٍ منها لا يُغق له .ولا 
تنفعّْه الشفاعة يَوْمَ القيّامة. ومن أهَمّها؛ (أ) الأول كفر 
التكذيب» وهو م كان ظاهرًا وباطنا [قال الشيخ سيد 
إمام في (الجامعٌ في طلّب العلم الشريف): بالححجد 
اعتَقاد صدق المُخبر مع تكذيبه في الظاهر: ودَلِيله قَولَه 
تعالى (فَلَمًا جَاءَهُم نا عَرَفَوا كَفَرُوا ببو), فَكَعَِروا 
بالإنكار الظاهر مع وّجود المَعرفة القلبيّة؛ أمَا كَفَرٌ 
التكذيب قهو التكذيبٌ ظاهرًا وباطناء أي اعتفادٌ كَذِبٍ 
كلاهُما مُكَذْبٌ في ,الح ]هو وتمترفان في أن الجاجد 

مَصَدّق بقلبه والمُكَذبَ هُ ب بقلبه. انتهى باختصار|ء 


وهو تكذيبٌ الرٌّسُل وَ[ادّعاءً] أنّ إخبازهم عن الحقٌ 
بخِلافٍ الواقع؛ (ب)الثانيء كُفَرٌ الحُحود: وهو كِتمانٌ 
الحقّ وكدم الإذعان لردسول الله ظاهرً], مع العِلم به 
[أيْ بالحَفً] ومعرقته باطِنًا؛ (ت)الثالِتُ, كَفْرٌ الاستكبار, 
وهو كَفْرٌ |بِلِيس لَعَنه الله والدَّلِيلٌ قولم ا [تعالى] (َوَإذْ 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الكافِرين)» فَإِنّه لم يَحِحَدٌ أَهُْرَ الله, 
ولا قابَلّهِ بالإنكارء وإنّم! تَلقَاه بالاستكبار؛ (ث)الرابعٌ, 
كَفْرٌ الشّكء وهو كَفْرٌ الظنٌّ والرٌّيبء بأنْ لا تجزم بج بصدق 
التي [صَلَي اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ] ولا كذبه؛ بَلَ يَشْكُ في 
اجر ويَنَرَدَدَ كي اتباعه, إذ المقطلوب هو اليَقِينْ بات نا 
جاءً به الرّسولٌ من رَنَّهِ حَؤّ لإمريَة فيه؛ فَمن شك في 
الاتباع لِمَا جاء يه الرّسِول أو جَوَّرَ أن تكون الخد 
خلاقه, فَقَدْ كَفَرَ كُفْرَ شَكَ؛ (ج)الحَامِسن, كَفْرُ الإعراض, 
والمراد به أن 1ه ا وقلبه عَمََا حاءً مه الرررسول 
[صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ]ء فلا يُوالِي الرسول [صَلى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ] ولا يتعاديه: ولا يصغِي إلى ما جاءً نات 4 ود 
الحَقّ لا يَتَعَلمُه ولا يَعْمَلُ به ويَهْرَبُ مِنَ الأماكن التي 
يُذكر فيها الحَق, قَهو كافِرٌ كفررَ إعراض, وهو أنواغ, 
التو الأوَّلُ أن تعرض عن هذا الدين كله لا يَهتمٌ 
بالإس لام ولا بالواجب و لا ببالمَحَرّمِ ولا تدخُل في 
اهتماماته د أغلذآ الأنواع, التّوغٌ الثاني أن تعورصه 
عن أصل الدَّين لا مَتَعَلَمُهِ ولا يَعْمَلُ به مِثْلٍ إعراض مَنِ 
عِي القِبلةٍ [أي الانتسِاب للإسلام] وهو يَفْعَلُ الشرك 

ل رَجَهْلَا أو تأويلاء التّوعٌ التالِتُ أن يُعرض عن 
الأركان” الأرتعة [أي الضَّلَاةِ وَالضَّوْم وَالرَكَاة وَالَحَحٌ] فَلا 
يَتَعَلَمُها ولا يَعْمَلُ بها وهو عائش بَئْنَ المُسلمين وهذا 
م النوعٌ الرابع ان يتعرضَ عن المسائل الظاهرة لا 
تعلغها ولا مَعَمَل بها وهو عانيش نتن التسلمين» وامن] 
كفرالإعراض إعراضٌ القُبورثو' عن تَعَلَّم التوحِيدٍ 
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وإِلعَمَالٍ 0-0-7 وإعراض الحُكّام عن سؤال العغلماء قفي 
الأمور العامة (كَتَنظيم الناحِيَة الاجتِماعِيّةِ والناحِيَةٍ 
الاقتصادبّة, والسيّاسة, فيُعرضون عن الاسيفتاءٍ فيها 
وتنتههجون العلماننّة, أ ” بعر ضون عن تطبيق الشريعة 
في التّواحِي السَّيَاسِيّة وتحوها)ء والدَّلِيل قوله [تعالى] 
(وَالَذِييَ كَفَرُوا عَمََا رأنذرٌوا مَعْرصونَ): وقوله [تعالى] 
قر مَنْ أظلمٌ مِمَن ذُكْرَ بِآيَاتِ رَبّهِ ثُمَّ أغرض عَنْهَاء إنّا مِنَ 
لك ميت مُنتقِمٌّونَ)» وقوله [تعالى] (أَلَمْ تر إلى 
الذينَ أونوا تَصِيبًا مّنَ الكتاب يذْعَوْنَ إلى ككاب الله 
لِيَحْكمَ بَيْتَهُمْ يُمَّ يَتَوَلَى ‏ قريقٌ مَنْهُمْ وَهُم مُعْرِصُونَ): 
وقول (وَمَا تأتيهم مَّنْ آيَةٍ مُنْ آيَاتِ رَبّهِمْر إلا كاثوا عَنْهَا 
مغر صِين 1: وقوله 800 مَنْ أظَلَمٌ ممن ذُكُرَ بيات رَبه 
ا عَنْهَا وَنَسِيَ ]5 قَدَّمَتْ يَدَاهْ إنَا جَعَلَنَا عَلَى 
قَلَوبهِمْ أكِنَةَ أن يَفْقَهوهُ وَكِي آذَايهم َفَرًاء إن تَدْعَهُمْ 
إلى الْهُدَى فَلِن يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَا4» وقوله (أم انْحَدُوا من 


دُويهِ آلِهَة قَلُ هَانُوا مُرْهَائَكُمْ: هذا ذكق من معي معي وَد د 
من قَبلِيء بل أكِْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَ, فَهُم شُغْرصُونَ 1:4 


(ح)السادسن, كْفْرٌ الثُفاق» [3]هو إظهارٌ الإسلام 
وإبطانٌ الكفر. وهو مُخَالَفةٌ الباطن للظاهرء: وإظهارٌ 
القول باللسان أو الفغل بخِلاف ما في القلب مِنَ 
الاعتقاد, والمُنافق تخالف قوله فعله, وسِرٌّه علانينهه 
فهو يَدَجْلُ الإسلام من باب ويخرح من باب آخَرَ ويَدِحْلٌ 
في الإيمان ظاهرًا ويَخرّجٌ منه باطِنًا؛ (خ)السابغ: كَفْرُ 
السّبٌّ والاستهزاءٍ؛ (د)الثامِنء كَفِرٌ البُغض, وهو كُرهُ 
دين الإسلام,: أو شَيئًا مِن أحكامه؛ أو كَرْهُ تَبي الإسلام 
[صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسََلْم ], لأنّ من تعظيم هذا الدَين 
العظِيم مَحَيَّةَ الله تعالى ورسوله الأمين [صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ] وما أنرَلَ الله مِنَ الشرع مِن أوامره 
وتواهيه: ومَحَبَةَ أوليَّائه, والمَحَبَّةُ شرط من شروط لا 
إلة إلا اللّهُ)» والبُعْضُ يُناقِض المَحَبَّةَ؛ (ذ)التاسِع: كَفْرٌ 


الجهل» [3]هو ما كانَ ظاهرا وباطِنًا كغالب الكُفَار مِن 
فَرَيش ومن قَبْلَهم مِنَ الأمقم الذين قال اللِهُ تعالى 
فيهم [وَبَوْمَ تَحْشُْرٌ مِن كل أمَّةِ فَوْجَا مَمّن كدت بَآبَاتَنَا 
فَهُمْ مُورَعون: ِحَثّى إذا جَاءَوا قال أَكَدَيْتُم بآيَاتِي وَلَمْ 
تُحِيط وا د ل تَعَالَى بل كَذَبُوا بها لَمْ 
فَبْلِهِمْ ]4؛ (ر)العاشِرٌ كَفْرُ التّقَلِيدِم []هو كَفَولِه تَعالى 
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ انَبعُوا ما أَنِرَلَ اللَهُ قَالوا بَلّ تتّبعٌ ما 
الفَيتا عَلَيْهِ اباءَتاء أوَلؤ كَانَ آبَاوّهُمْ لا يَعقِلون فتَسَينًا وَلا 
يَهْتَدُونَ) [قالَ الشّيحٌ سيد إمام في (الجامِعٌ في طَلَّب 
العلم الشَريفٍ): وأنواعٌ الكّفر هذه هي البَواعِتٌ الباطِنةٌ 
الحاملةٌ لصاحبها على الكفر الظاهرء أيْ على الإتيّان 
بأسباب الكفر القَولِيّةِ وَالِفِعْلِبَُةِ وهذه البَواعِتٌ الباطِنةٌ 
هي أعمال فَلبِيّةُ يُصَاذٌ كل منها عَمَلَا من أعمال القلب 
الداخلة في أصل الإيمان؛ فَمَعِرفة القلبٍ باللَهِ تعالى 
وبالرّسول وبما جا به إجمالا يُضَادَُّها كُفْمْ الجهل: 
وتصِديقٌ القلب بما جاء به الرسول صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلهَ إجمالًا يُضَاِدَّه كَفْرٌ التَكذيب, ويَقِينْ القلب بصبدق 
الرّسيول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَهَ فيما أَخْبَرَ به يُضَاِدُه كُفِرٌ 
الشك والرّيبِيِ وانقِيَادٌ القلب لِمَا أَمَرَ به إلرسول صصَلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ نَضصَادّه كُفْرْ الاستكبار وكُفْرٌ الإعراض, 
ومحبية حَنَّة مَحَبَةَ القلب لله ولردسوله ولشريعته يَصَاذها كفر 
البغض والحسَّد وتَعِظِيم القلب وتوقيزه لله وللرسول 

وللشريعة تصّاده كفم الاستهزاء؛ قانواع الكفر هي 
تَواعِتٌ باطنةٌ مُضَادَةُ لأعمال القلب الواجبة الداخلة في 
أصل الإيمان. انتهى]. انتهى باختصار. وقِالَ الشَّيحٌ 
سيد إمام في (الجإمِعٌ في طلب العلم الشريف): أمَا 
اتسيات الكفر فقوي الأمورٌ التي إذا 0 الإننسانٌ 0 


والامتناغً)ء وإِنْ كان العبدٌ يكف أيضًا على الحقيقة 
بالاعتقاد د المُكفر المُنعَقِدٍ بالقلب 11 أنه لا يُوْاحَدْ به في 
أحكام الدَّنيَا إِلّا إذا ظَهَرَ هذا الاعتقادٌ القَلِبئّ في قول 
أو فِغْل يُمِكِنُّ إثباثه على صاحبه بِطرٌقٍ الثبوت الشَّرعِيَةِ 
[قالَ الشيحٌ عبدالله الطيار (وكيلٌ وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشؤوو نَ المساجم والجدعوة 
والإرشاد) في (الفقه الميسر): تَنْبْتُ الرّدّهُ بأحَدٍ أمرّين 
(|)الإقرازء وذلك بأن قد بما يُوجِبُ الِرٌّدّةَ؛ (ب)شَهادةٌ 
َجُلَينِ عَذْلَينِء ويَجبُ التَّفصِيلٌ في الشهادةٍ على الرٌّدّهَ 
بأن يُبَيّنَ وَخْة كفره لإختلافٍ العُلَماءٍ فِيما يُوجِبُّها. 
الح[ .] لإجماع أهل الشّئَةَ وسائر الطواتفي على أنَّ 
أحكامَ الدَّنيَا تجري على الظاهرء والظاهرٌ الذي يُمكِن 
لقوله صَلى الل عَلَيْهِ كلم (إلي لَمْ أومز أَنْ أَتَقْتَ 
١‏ نعو 2 ( أَسْقّ بُطُوتَهُمْ ), فَغِعلٌ القلب لا يُوْاحَدٌ 
به في أحكام الذَّنتَاء إلا إذا ظهَرَ في قَولٍ أو فِغْلء قإلَ 
إئِنْ حجر [فِي (فَنْحُ الباري)] ( وَكُلَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أنّ 
أخكامَ الدُّنْيَا عَلَى الظاهرء وَاللَهُ يَتَوَلَى الشَّرَائِرَ), 
وحبا تجا القول والفِعْل المُكَفَرَين هو الأقوالٌ والأفعالٌ 
التي نَصّ الشارعٌ على كفر مَن أتي بها. .. ثم قالَ -أي 
الشيحٌ سيد-: ولتُدرك القزق بَبْنَ آاساتب الكفر (التي 
عليها مَدارٌ الحُكم بالكفرة في ب الدٌّنيَا), وأنواع الكفر 
(وهي البَواعِتُ الحاملةٌ لصاحبها على الإتيّان بأسباب 
الكفر)ءٍ تضربٌ عِدَّةَ آمئلة لذلك؛ (1)فَإِبِلِيسُ تمد سَبَبٌ كفره 
تَرْكُ السّجودٍ لِآَدَمَ عليه السَّلامٌ (والثّرك فِعلٌ)ء أمَا قوعٌ 
لخر فكفر استكبار وهذا هو الباعِتٌ له على تَرْكِ 
السّجود؛ (ب)وقد مَتْحِدَ ذّ السَّتب ويَختَلالف النوّع الماعث, 
فَلَؤ أن رَخُلين (أَحَدهما سل والآخرٌ تصرايِئيٌ) قالا 
(المَسِيحٌ إبنُ الله): فَقَد إِتَحَدَ السَّبَبُْ وهو هذا القولٌ 
المُكَفْرٌُ واختلف تَوعٌ الكفر فِيهماء قهو في المَسلِم 


(كَفْرٌ تكذيب) لتكذيبه بتصّ الؤفرآن الدالٍ علي أنَّ اللة 
(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ)» أمّا في التصرانِيٌ فَكْفْرُه كفرٌ تَقَلِيدٍ 
لآبائه ولرزهبانهمء فاتحادٌ السََبَبِ واختلاف النوع مِمّا 
- بَبَيِنْ لك الفزق ّ | بَيتههما؛ (تي)ومن اتحاد السَتَّب واختلاف 
[أيصًا] 0 كفار مَك والعتهودهء وهِرَقَلَ (قيصَر 
ا انَحَدَ سََبَتُ ١‏ الكفر فِيهم وههيو 0 الإقرار 
بالشهادتين, واختلف التُوغٌ, فهو في كَقَار مَكَةَ واليتهود 
2 2 واستكبار وحسد قفي كقار مَكَّمَ قال تعالئ 
(فإِتُهُمْ لا : بُوتك وَلكِنَ الظالمِين بِآبَاتٍ الله يَحْحَدْ ونَ) 
فهذا كفرر الجحود: وقال تعالى (إِنَهْهُمَ كَانوا إذا قيل 
لَههُمْ لا إلة إلا الله يَسْتَكْبرُونَ) فهذا كفرَ الاستكبار, 
وفي اليَهودٍ قال تعالى (فلمًا جَاءَهم ما ِعَرَقَوا كَفَروا 
به) قهذا كف رْ الجحود, وقال تعالى (افكلمًا جاءَكم 
رزسول بمَا ا تهدوقى أَنفْسَكُم اش ةكدة نق + فهذا كَفَر 
الاستكيار: وقالَ تعالى 6١‏ يَحْسُدُونَ النَّاسنَ عَلَى ها 
آَنَاِهُمَ اللَهُ من فصّله ) فهذا كف الحسَّدهء وهو [أئ توع 
الكفر] في هِرَفْلَ الحرصُ على المُلكِ (وهو من الباع 
القوّي الصارف عن الإيمان)؛ والأميْلةٌ السابقة ف تَبَيْنٌ أنه 
قد يَتَحد د سَيَبٌ الكفر عند عدذدة أفرادٍ اوتحتيف الثوغ 
الباعث لدى كَل منهم عن الآخر, كما بَيِّتَتْ هذه الأميِلةٌ 
أنه قد يَحِتَمِعٌ لِلسَّبَبِ الواحِدٍ أكثَرٌ من باعِثِ في الشخص 
الواحد: كما في قولِه تعالى (بَلَى قَدْ جَاءَنك آيَاتِي 
فكذبت بها وَاسشتكيرزت وَكُنت مِنَ الكافِرينَ)4 فاجِتَمَع 
لهذا كَفرٌ التكذيب وكْفْر الإستكبار....رتم قال -أي الشيحٌ 
سيد-: ولَما كاتنت أنواعٌ الكُفر هي أعوة باطِنة حَفِبَةٌ: 
فَإِنّ أحكامَ الدٌّنبَا لم ثَرَنُبَ ب عليهاء وإثمار ية نَْبَتْ أحكامٌ 
الدّنيَا على الأسباب الظاهرة مِنّ الأقوال والأفعال 
المُكفرة التي ِيُمكِنٌ بإثبائها على فاعلهاء ولا يَلْرَمَ في 
أحكام الدَّنيَا أن تتكلّفَ في جم ل,أسباب الكفر على 
أنواعه, فَممَن سَبٌ الررّسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ هله حَكَمْنا 


رة أن لكلف فى قحرمة نوك عفر كل علد لوه 
به أمْ لِبُغضه وحَسَّده له أمْ لاستهزائه به؟).» فقَهذا لا 
بُمكِنٌ الجَزمٌ به ولا يَلْرَمُ التحتُ عنه في أحكام الدّنيَا... 
ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد -: أمَا أسبابُ الكفر فهيَ على 
الحقيقة ريع أسباب, قيول مُكَفْرْ | و فِعل مُكَفْر أو 

اعتتقاد مُكَفْرٌ أو شك مُكَفْرٌْء أمَا في احكيام الدّنيًا 
فَأْسِبابُ الكفر إنتَان لاثالت لهماء قَول مُكَفْرْ أو فِعل 
مُكَفْرٌ والقولَ هو عَمَلَ اللسانء, والفعل عَمَلَ الجوارح: 
أمَا الاعتقادٌ والشك فهما من أعمال القلب. انتهى 


(التتكفيز"أخطاره وصَوابطه:, بإشراف الشّيخ عمر 
أسيف) الذي تشَرَئه (الكَليّةُ الأورُويّيّةُ للدراسات 
الإسلامية) بغرنسا: إن عَدَمْ التُغفريق بين ما مفو توغ 
وبَينَ مل سَبَبُ للكُفرء يُوقَعٌ في أخطاء. 
انتهى. وقالَ الشّيخٌ أوَلُ الدّين يحيى الإِنْدُونِيسِيٌ في 
(آياتُ الكفر في القرآن الكّريم» بإشرافٍ الشيخ خالد 
نبوي سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة 
العالمية بِمَالِيرْيَا"): أنواعٌ الكفر هي البَواعِتٌ الحاملةٌ 
لصاحبها على الإتيّان بأسباب الكُفر؛ فَإبِلِيسُ سَبَبُ 
كفره تَرْكُ السّجود لِآَدَمَ بَعْدَ الأمر مِنَ الله,, ود تعر 
الإستكباز وهذا هو الباعِتُ له علي تَرْكِ الشجود! ؛ وأهلٌ 
مَكة والتهود كنت كفرهم عذاك الإقرار ا 
وتنوح ع كفرهم الجُحودٌ ذ والإسيكباز والحسشذد. ا 
باختصار. قُلَبُ: لَيَا كان كل مِن ككفر ال لتكذيب وكُفر 
الححود يَشْتَمِلٌ على مَعَنَى ظاهر (وهورَدٌ حكم الشرع 
الثابتٍ بالقرآن والسّنَّةِ بَعْدَ يُلوغِه): وقد سَبَقَ بَيَانُ أنّ 
الجاجدّ 0 كِلَيْهُمَا مُكَدْبٌ في 0 وكتركان 


قلأجل وحِودٍ المَغْتي الظاهر (وهو رَدَُ حُكم الشَّرع 
الثابتِ بالقُرآن والسَّبَّةِ بَعْدَ بُلوغِه) في كُفر التّكذيب 
وكفر الحُحود فَإِنَّكَ تَرَى العالِمَ ثُيِيط الكّفرَ أحيانًا 
بال)كذيب وأحيانًا بالجُحود], إِبلِيسُ كِافِرٌ, ما سَبَتُ 
كفره؟ ترك السٌُجودِ ماتوح هذا الكفر؟ هوالكبرٌ 
طَيّبٌء الحُكمٌ الشرعِيٌ على كِبرٍ أو سَبَب ؟... فَرَدٌّ 
الإخوةٌ قائلين: على السّبب... فَقَالَ الشّيخُ: مثال, رَحُلٌ 
يُظاهِرٌ أعداءً اللهِ على المُسلِمِين» وهو جاهِلٌ بهذا 
الحُكم الشَرعِيٌ, فهو كافِر, لماذا؟ ما هو السَّبَبٌ؟ لِأنّه 
ظاهر أو لأنّهِ جاه ل؟... قَوَدٌ الإخوةٌ قائلين: لأنّه 
ظاهر... فَفالَ الشّْيخحُ: لَكِنْ ما نوع كفره؟ الجَهِلٌ» الحَكُمٌ 
قل يَتَرَنَبُْ على النّوع أو على السّتب؟ على السَّبَبٍ مأ 
يتنب على التُّوع؛ قال العُلَماء ([أنواغ الكُفر] هي كُقِرْ 
جهل, كَفْرٌ كبر, 0 ؛ لكِن أتاما يمكِن أن 


مِلَّةَ عَرْدِالْمُطلِب... قال لشي 7 ا 2111 
الإِشُوةٍ ف إقائلًا: السَّيَبُ عَدَ م قول - إلة إلا اللهُ)... قَفالَ 


تنتبيي : ٍ : :سمه 
فَرَذَّ الإخوةٌ قائلين: على السّجودٍ... ثم قِالَ -أي الشّيِحٌ 
القحطاني-: الذي يَقَولُ (إنَّ الذي لا بُكَفْرُْ المُشْركَ [هو 
كافِر] لأنّهِ لم يَفْهَم التُوحِيد), هذا ما يَصلُحُ أنْ يَكونَ 
سَبَيَّاء لأنّ هذا توغ, لا يَصلَّحُ أن يكون نّ سَسمَمًا َكَرَت عليه 
الحُكُمُء قهذا خَلّط بَيْنَ (الأنواع) و(الأسباب), وهذا 
الخلطط م 5 مُوَدِّي إلى تتائج خَطِيرةء (قُلانْ ما يَعرفُ 


)31 


التوجيد)! خطّأء لا 50 دَ[مِن] كفر ظاهرء سَبَب يَنبَيِي 
عليه متعرفةٌ التّوع.,تقول (إنَّ تكفيرك له لأنّه لم يَفْهَم 
التَوحِيدَ هذا خَطأ): لماذا أنت أخطّأت؟, لأنّك ا 


ع 
0 
0 


هر لاحدظط [أنَ] الأحكام 
الشرعِية" عَبِبِيَةٌ كما 1 أهك العِلم (الأحكامٌ الشَرعِئَةٌ 

تحني على اتات ظاهرة فتحفظة ]ون ثم فال اي 
الشيحٌ القحطاني-: فالذين يَقولون (إنَ الذي لا بُكَفْرٌ 
المُسْركَ هو كافِرء لأنّه لم يَعْهَم التُوحِيدَ), تقول» هذا 
ليس سَبَبّاء هذا لا يَصِلَحُ أن يَكونَ سَبَبًا وبالتالي لا يِصَلْحُ 
اللتاس ةا طيْبٌ, قل يمكِن أن يكون كافِرًا؟ نَعَمْ؛ 
لتععنت » ؛ دن تُلِغِي تمامًا هذا القناط, فتقول, إن (تكفِيرز 
قَناطًا.. . ثم قال -أي الشبيخ القحطاني-: (جاهل 
التَوحِيدِ) هذا ليس سَبَبًا ولا يَصَلَحُ أنْ يَكونَ مناطًاء هو 

توح كفرء الذي يَجْهَلُ التَّوحِيدَ كافِرٌ في الحقيقة: ىت 
ظاهرًا لا يَستَطِيعٌ [أحَدْ تكفيره] حتى يُظهرَ سَبَبًا مُعَيَّنَاء 
[كَ]أن يَعبدَ صَتمًا... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
إلآنَ هذا (جاهل التوحِيدِ) حَكَمَ بغير ماأنرَلَ اللم؛ أنَا 
أكَفرهء لماذا؟ لأنه حَكَمَ بعبر ما أنرَلَ اللهُ؛ رَجْلُ (جاهِلٌ 
التَوحِيدِ) ظاهَرَ أعداءً اللهء أنَا أكَفْرٌه, لماذا؟ لأنه ظاهر 
أعداءً الله... ثم قالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: وَصفٌ 
نالث [بَعَيِى القناط الثالت مِنَ الممَناطات الأرتعة 
المُحتَمَلة], قالوا أنه [أي العاذرَ] إذا قالَ [أنّه] لم بُكَفْر 
المُسْرِكَ [الجاهِلَ المُنتسِبَ] فَقَدُ سَمَاه مُسلمًا... ثم 


اك هو 0 إلله ا 2 من عقة.. عَبْرَ الل 
فهو كافِرٌ مُشرك, إلا مَن توفرَ فيه مانغ 0 


جَهلَ): هو [أي العاذر] : حَتَهَدَ في ماذا؟, لبس [في] 9 
هذا شركء وإنّما [في أنْ] أن] تقال فيه [أَيْ في مركب 
الشرك الجاهل المُنْتِسِب للإسلام ] مشرك: اجتهد [أي 
العاذر] فقي 5ه أصولِيٌ, هذا هفو الخلاف, قل هو 
خلافٌ في مَبِحَثِ أصوليٌّ (وهو أن ب يَعُدّ هذا [أي الحهل] 
الآن, أَيْنَ مَوطِنُ اجنهاد؟ ؟, مَوَطِنُ اجتهنادة » في تحديدٍ 
مَوايْع الأهلِبّة [قال الشَّيحٌ أبو بكر القحطاني في (نّ 
قاعدة "مَن لم بُكَفر الكافِرَ"): العاذرٌ بالجهل يَقولٌ 
(والجهل -عنديى - مايع من موايع الأهليّة أو من موافع 
التُكليفيٍء قإذا وَقَعَ بالشركِ جاهلًا فَإني لا أكَفره4 
انتهى] لهذا الرَّجْل [مرتكب الشرك الجاهل المُنْتسب 
للإسلام], لا اجتّهادًا في أن ليس يُقَالَ [هذا كف 
بناه على الشرعء والشرعٌ لم يُكَفْر المُكرّة ولم يُكَفر 
المُخطِئَ, فَكذلك الشرغ لم يَكَقَر الجاهلَ], إستد ستَدَلّ [أي 
العاذرٌ] بمقعلومات... نم قَالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: 
الآنء الإكراهُ مان الآنء العُلَماءٌ [ب]ماذا فَشّروا الإكراة, 
هلل العُلماءٌ كلهم مجمعون ن على تحديد مَعَتَى الإكراهء 
[سَبَقَ بَيَانُ اخيلاف أهل العلم في صِحَةٍ الإكراء بِالتَّهِدِيدٍ 
دون ان تقس الفكرة بعذاب, وايضًا اختلافهم في صخحة 
الإكراء إذا كان الإكراهُ على فِغُل وليس قولراء 1 إذا أنت 
قلت (إنّ الاكراة هو إِنّما بالقول [يَعَنِي لا يِصِخٌّ الإكراهُ 
إذا كان على فعّل]) هَل تُكَفْرُ الذين قالوا (إنَّ الاكراة 
بالفغقل إيَعنِي يَصخ الإكراة إذا كان على فعل])؟!, 
الخِلافُ [أئْ مع العاذر] في إعتبار المايع [أى مايع 


الجهل], ليس في تحديدٍ مَعْتَى الشْركِ لهذا لا يِصِعٌ أن 
تقول (هذا [أي العاذر] لم يَعْهَم التُوجِيد)4» سَيقول لك 
(أنا أفهمٌ التَوحِيدٍ أكتّر منك, وهذا [أي الذي إرتكبّه 
المُشرك ل الجاهل ] كفن 0 بَمْتَعٌ [أيئ من تيُزيلٍ 
الخكم عليه] ه والججهل) .. تنم قال -أي الشَيحٌ 
القحطاني-: (رَجُلَ : يَسَجْدُ لِصَتم مُكرَهًا), مِنَ العُلّماءٍ مَن 
يُكَفْره: تقول هذا مشتورك: لأنّ الإكراة بالفل [يَعيِي 
الإكراة على فِعْل] غَيرٌ مُعتَبَرِ)؛ ومن العُلماءِ مَن يَقَولٌ 
(ليس مُشركًا), أنت تقول (لا, لأنّه خِلافٌ مَبنِئىٌّ على 
النَصّ [أئ لا يِصِحٌ إلحاق حُكم العازر المُخالِفٍ في 
مَسألةٍ الإعذار بالإكراء, بالعاذر المُخالِفٍ في مَسألة 
الإعذار بالجهل, أن العاذر المُخَالِفَ في مسالة الإعذار 
بالإكراءٍ مُسنَيْدٌ د إلى تصد]): أتا أقولٌ (الذي يَعِتَبرٌ 
(الجَهَْلَ) [أيضًا] يَسبَيْدٌ إلى تصّ)... نم قال -أي الشيحٌ 
القحطاني-: إذا رَكَحْتَ أنت وقُلْتَ (إنه ققط القول: 
ومَن أشرَك باللّه في فِغله فهذا كافِررٌ2, لأنّ الآيَة [ تَعنِي 
قَولّه تعالى إلا مَنْ : اكرة وقلئة مُطعَئد بالإيمَان). وقد 
قالَ الشيحٌ علي بن نايف الشحود في (موسوعةٌ فقهِ 
الابتلاء): وقد 0 جمهورٌ المَفِسرين أن سبتب زول 
قَول الله عَرٌ وجَلُ (مَن كَفَرَ باللَه مِن بَعْدِ إِيمَايِهِ إلا من 
اكرة وقلقة مَطَمَيْنُ بالإيقان وَلكِن من شرح بالكفر 

صَدّرًا4 أثها تَرَلَتَ في عَمَّار ا لوي كه اسوك 
صَبرٌه؛ ثم قالوا له ( والله لا 2 من هذا العذاب 

تشب مُحَثَّدَا» وتكفم بمُْحَمّدٍِ حشر , قفال كَلِمة الكُفر 
مُضصْطرًا. انتهى. وقال الف رز طبيٌ في (الجامع الأحكام 
القرآن): فَوْلَهُ تعالى ( إلا مَنْ أكرة)ء هذه الآايَهُ ثَرَلَتَ 
فِي (عَمَا ر ن ياسر) في قول أفل التفْسِيرمٍ ثم قال - 
أي الْفُرْطبتُ-: رَهَبَتْ طَائْقَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءٍ إلى أن الرّخْصَة 
إِنَمَا جَاِءَتْ ل الْقَول وَأمَا فِي الفغل قلا رَخْصَةَ فِيهِ 
(مِنْلَ أن يُكْرَهُوا عَلَى السَُّحُودٍ لِعَيْر اللّه, أو الضَّلَاةٍ لِعَبْر 


الْفِبْلَةَ, أو الرّنا وَشرْبِ الْحَمْر وَأكْل الوّيَا)... ثم قال :أ -أي 
الْفُرْطْبيٌ-: أَجمع الْعُلَمَاءٌ عَلِى أنَّ مَنْ أكرة عَلَى الكف 
قاختاز الْقَثْل أَنَّهُ أَعظمٌ أخِرَا عِنْد اللَهِ ا 0 
الرّخْضَة. انتهى باختصار] إتَما جَاءَت في القول): 
وجاءك رَجُلُ وقالَ (لا, إنّ الذي تفهمٌ مِنَ النّصّ أنّه [أي 
النْصّ] أيضًا يَشْمَله [أئ يَس ْمَل الإكراة على لاا 
هَل تقول [أئ لهذا الرَّجُلٍ] (أنت لم تَفْهَم التّوحِيدَ 
لأنّكَ سَمَِّيت المُسْرِكَ [الذي أكرة على فثل] مُسَِلمًا4؟! 
هَل يِصِعٌ هذا ؟!... فَرَدَّ أَحَدُ الإخْوَة قائلا: لا يارشيخنا ما 
يِصِح.. .. فَقَالَ الشيخ: لأنَّ القَضِبَّة هي مَحَلٌ خِلافٍ في 
(قل هذه الصّفة مانيعٌ شرعِئىٌ .او غدئ نام مايع من 
مَوايْع الأهلِيّةِ أو ليست مايعًا)ء لا خلاف في (تحديدٍ 
مَعْتنَى التُوحِيدٍ أو تحديد مَعْتى الشرك).. ٠‏ قم قال -أي 
الشيحٌ القحطاني-: هذا [أي الذي بُكَفَرُ (العاذر 
بالجهل]] يَقولٌ (هو [أي العاذرٌ بالجهل]] بُسَمّي 
الشَرِكَ توحيدًا), هذا خَطَأء هو [أيْ قَولٌ العاذر بالجهل] 
قولٌ ضإل مُضِلُء لكِن هو [أي العازرٌُ بالجهل)] ما 
يُسَمّي الشّركَ توجِيدًا... ثم قال -أي الشّيحٌ القحطاني-: 
حك 5 قال [ع عَنْ] مُشْركِ (هذاء الذي لا بُكَفَرْه كإفِرٌ), 
لماذا؟, (لأنّه سَمَّاه (مُسِلِمًا)), تقول هذا لا يَصلَخ أنْ 
يتكون سَبَبًا لتكفير (العاذر بالجَهل) وذلك لِمَا يَلْرَمُه [أئْ 
من باطل: وهو ما سَيَةٍ ضحه صَحه الشيخ لاحقا].. ٠‏ قم قال - 
أي السِّبحُ القحطاني-: إذا قُلْنا لِلْمُسِلِم (يا كافِرٌ) قَهِلْ 
هذا كُفْرٌ؟. ليس بكفر [يَعنِي إذا كنا مُتَأَوٌّلِين]؛ طَيّبٌ 
هذا تغييرٌ اسم شرعِيٌ؛ هذا رَجْلُ مُسلِمْ, أنت تقول 
000 .- فَرَدْ احَد الإخوّة قائلا: حديت الرّسول (مَنْ 
قَالَ لأخِبه (يَا كَافِرٌ) فَقَذ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا). .. فَقَالٌ 
الشبخٌ: طَبِّبُ ما مَعْتى هذا النَّصٌ؟: إجماعٌ الغُلَماء على 
أنه ليس على ظاهره, لو قُلْنا بهذا الْقَوِل لَكَفْرنا عُمَرَ 
ئنَ الخطاب, طَبْعًا هو [أئ عُمَرٌ بْنْ الخطاي] غَثَّرَ الاسم 


الشَرعِيَ ما الذي جَعَلَنا لا تُكَفُرْه؟, لأنّه كَقْرَه [أيْ كَقَرَ 
عُمَرٌ بْنْ الخطاب حَاطِتٍ بْنَ أبي بَلْتَعية] بتأويل» عُمَرْ 
كَقَرَ حاطبًاء حاطِبٌ لم يكفز لِمَ لمْ بُكَفَرْهِ التّبيٌ لَأَيْ لِمَ 
لَمْ يُكفر التي عُمَرَ بْنَ الخطاب]؟: لأنّه أكقره بتأويل, 
طِيْبُ؛ مِثْلٌُ هذاء الذي تقول (يَعِنِي العاذر بالجهل) 
تَفْسُ السَّيءِء تفي الحُكمء [ف]إذا قُلْنا 3 هذا التَأوِيلَ 
تقبير للأسماء الشرعِيّة [يَعنِي أن من سَمَى ٠‏ تأؤّلا الكافر 
الشرعِيّ صار كافِرًا]» إِذَنْ يَلْرَمُّ مِنه أ من قولنا هذا 

نْ يُكَفَرَ من قالَ [أئ تَأوُلَامٍ لِلْمُسَلِم (يا كافِر), ولا 
القحطاني- : من وَفَعَ في الشّركِ ما عندي فيه تأويل؛ 
جاهلء مُتَأَوٌلُء هذا كله كافِرٌ بالإجماع؛ لَكِنّ الذي لم 
يُكَفْره .بتأويلٍ هذا مَحَلُ تظر آخَرَء فيه [إْ يُوجَد] 
تفصِيك؛ الأوَّلُ كافِرٌ بالإجماع حتى لو كان مُتَأَوٌّلَا (وهو 
الذي وَفَعَ في الشّركِ)؛ لَكِنّ الناني [أي العاذر بالجَهل)] 
الذي لم يُكَفَرْه انا الآن وانت نَبْحَتُ في سَبَب كفره, 
نحن انَفَفْنا أنّها لَيِسَت فَصِبِيَةَ تَدجُل صِمْنَ (الكفر 
بالطاغوت): ولا أنّهِ يقال (لم بَفْهِمْ [أي , [أي العازر 
بالجهل)] التُوحِيدَ)» وفَضِيَّةُ (تغيير الأسيماء الشَرعِيَّة) 
أيضًا لم َ ردٌ فيها ما بُمكِنٌ أن يُكَفْرَ [أي العازر 
بالجهل)]... ثم قَالَ -أي الشيحٌ القحطاني-: القناط 
الثالِتُ [مِنَ المَناطاتٍ الأرتعة المُحتَمَلةٍ] (وهو تَسمِيَهُ 
المُشِركِ مُسَلِمًا 3 تأوّلا؟) لا تصلخ أَنْ يَكونَ سََبَبًا 
خلاف... ثم بَدَأالشَيةُ القحطاني الكَلامم عن المَناطٍ 
الأخير مِنَ المَناطاتٍ الأ رتعة المُحتَمَلةء مُوَصُّحًا أنه هو 
المناط الصَّحِيحٌ الوَحِيدُء وهو المَناطٌ الرابعٌ الذي يَقولٌ 
(إنَّ الذي لا بُكَفَرٌْ المُشْرِكَ هو كافز لأنّه يَرُدٌ حُكمَ الله, 


اللهُ حَكَمَ بكُفر المُشركِء وهو يعرف حُكمَ اللهِ ثم يَرُذُه), 
فَقالَ: الآنَ؛ هذا الناقِضُ [وهو المُْتَمَنْلُ في قاعِدةٍ (مَن 
لى اكش الكافر او شك فى كضرب او شكع عد عه فقه 
كَفَرَ)], ما ذَلِيِلُه الآن؛ قُلْنا (دَلِيلٌ (الكفر بالطاغوت) لم 
يَصِحٌ: ودَليل (جاهل التّوحِيد) لم تصح, ودَليلك (تغيير 
الأسماءٍ السرعِيّة) لم يَصِخ)؛ طِيّتْء هَل هو ناقض أص لا 
(من لم يُكَفر المُشركين)؟: فَطعًا هو ناقِضُ بالإجماع, 
وهل يَِصَّ عليه أهل العلم؟, نَعَمْ تضُّوا عليه... ثم قال - 
أى الشيخ القحطاني-: بالثُظر إلى استعمالاتِ أهل 
العلم لهذا الناقض» إضافةً إلى أقوالهم, تعرف أن تُحَدٌّدَ 
الصّورة واضِحة الإمام الشاطبيٌ ذكر يي 
اللا لا أنَّ العلمَ يُؤْحَدُْ مِن ثُقول أهل العِلم 
تصَرّفاتهم, قنحن إذا فُلنا (أكثَّرٌ عِلْمِ الضَّحابة,ء ما 
هو؟), ؛ مِنِ تصَرّفاتهم [و]سيرتهم وأفعالهم وجهادهم, 
هنا تَأخدٌ العلمع كذلك العُلَماءٌ الذين استعمّلوا ذلك 
ار يد [مِن] 0 0 
التَعامل - ضع كدت الوا فض 0 .ثم قالَ 2 
الشيخٌ القحطاني-: الْقَاضِي عِيَاضِ [(ت544ه )] فَضَلٌ 
في هذا الناقض, ٠‏ ودَكَرَ له مَناطاء فقال في كتابه 
[(الشفًا بتعريفي خحقوق الْمُصطّفقى)] (َفَإنّ التَوقَيفَ 
[أي التّصنّ] فد حاءً يكفر من لم مَدِن دين الإسلام, 
والذي لا يُكَفْرْهِم هو كافِر لتكذيبه باليّصٌء فَإِنّ مَنِ لم 
يكفزهم أو شَكَ في كفرهم: فهو مُكَدْبٌ بالنصٌّ: فهو 
كافِرٌ بذلك)؛ الآنء الْقَاضِي عِيَاضُ دَكَرَ الناقِضَ 2 
مَناطّهء وهو المَناطٌ الذي لا يَصَلَحُ بَعْدَ إلسّبر والتّقسِيم 
-كَسَبَبِ ظاهر مُنصَبطٍ لكفر مَن لم يُكَفر المُشركين- إلا 
هوه وبمقعرفةر هذا المناط أنا أعرف كَيْف أَتَعامَلَ بهذا 
الناقض, العِلهُ ماهي؟.: قال [أي القاضصي عِيَاض] 
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(التّكذِيبُ) بمَغتى رَدٌّ الحُكم الثابتِ في القُرآن والسُّنَةِ 
بعد 7 غْه اف ]إذا كان كذلك, فَذَلِيلَ هذا الناقض ما 
وك كل آبَةٍ أو حَدِيثِ دَلّ على كفر من رَرٍّ حُكمَ الله بَعْدَ 
بلوغهء مِفالٌ» قال اللهُ (وَمَا يَحْحَدُْ بِآبَاتِنَا إلا الْكَافِرُونَ) 
هذا دَلِيلٌ هذا الناقض, قال اللهُ ( فَمَنْ أَظَلَمٌ مِمَّن كَِدَبَ 
عَلَى اللَهِ وَكَذِّبَ بالصّدْقٍ إِذَّ جَاءَهُ أَلَبْس فِي جَهَتَّمَ مَنْوَى 
لَلْكَافِرِينَ), قهذا الدَّلِيلُ [يَعني (القناط) والذي هو رَدٌ 
الحُكم الثابتٍِ في القُرآن والسّنَةِ بَعْدَ بُلوغِه] هو الذي 
يَصِلحُ بطريقة السّبر والتقسيم أن يَكونَ مَناطًا ووقَصِقا 

مُؤَثْرَا لهذا الحُكم وهذا الناقض... ثم ,قال -أي الشَّيحُ 
القحطانيء: : من عبد عَبَدَ صَتَمَاء هَل تعذ زر بتأويل؟ قل يَعَدْرٌ 
حمل كُلَّنا تقول (لا4: لماذا؟, هذا أصل الدّين, 

يَعَقَفَ تشتف كقره هو :خرف العبادة لعير الله؛ النايي [ تَعنِي 


لعاذي بالجهل] ما , تَعَيَب بع اقرع ؟» (مَن عَبَدَ الصَّنَمَ) وَ(مَنٍ 
8 يُكَفَرْه) بَيْتَهما فَرَق, آتااقول ( الأول كافِرٌ مُتَأوّلَ 
جاهل)»: كافِرٌ لماذا؟, لأثه وَفَعَ في سَتب الكفر (المَناط 


المُكفر)ء والذي هو عِبادهٌ غير الله» الثاني [وهو العاذرٌ 
بالجهل ]؛, نا أقَولٌ (ما سَبَدٌْ سَبَبٌ كفره؟), َل وَقَعَ في 
سَبّب مُكَقْر (والذي هو عندي رَذَّ الخُكم الشَرعِىٌ [بَعْدَ] 
أنْ تعرف أنَّ حُكمَ الله فيه [أي في مُرتكِب الشركِ1 
كفر), هذا هودَلِيكُ الناقِض [يَعْنِي أنّ هذا هو مَناط 
قاعدة (مَن لم يُكَفر الكافِي أو شَكَ_ في ككفره أو صَحَحَ 
مَذقتّه فَقَدْ كقرَ)]: وكل مَن تكلم مِنَ الأوائل بهذا 
[الناقض] جَعَلوا هذا هو ذَلِيلّهم [يَعنِي (هذا هو مَناط 
القاعِدةٍ المَذكورة)]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 

تقول (الذي يت لضياض ويَعبّدٌ غير الله قهو كافِر 
مُشرك» اهل أو مُتَأوّلٌ ما يَعَدَرْ), [وآمًا] مَن لا يُكَفْرْه 


يُكَفر المُشركين قهو كافِرٌ, وهذا بالإجماغً: لأنّه رد د حُكمَّ 
اللوء لَكِنْ سَأنزِلٌ هذا الحُكمّ على الأعيانء لا بد مِنَ 


التَّيّن في حاله [قالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح 
تحفة الطالب والجليس): المَسائل الحَفِبَةٌ التي هي 
كَفْربَات: لا يَدّ من إقامة الحَجّة. انتهى|]ء َل وَقَعَ في 
المَناطٍ المُكَفَر؟, يَعِنِي هَلٌ عَرَفَ [أي العاذرٌ بالجهل] أنَّ 
هذا [أي مُرتَكِبَ ٠‏ الشرك الجاهِلَ المُنتسِبَ للإسلام] وق 
في الكفر ثم عَرَ نَّ حُكمَ الله فيه الكفرٌ؟ إذا و 
في هذا المناط ب َتَرَنْبُ ٠‏ علية الكّفرُ, الكِنْ] إذا قالَ 8 
مانِعٌ 4: قُلْناء لا لا : 5 50 قَبْلَ تكفيره] من إقامة اكه 
وإزالة اللبسء [وعلى ذلك] فَمِنَ الجَّط] أن يُقَالَ أنه 
اع العاذر بالجهل] كافِرٌ مُطلَقَاء ومِثلّه [أئْ في الخطأ] 
نْ يُقَالَ آنه لا يَكفْم مُطلَقَاء هو [أي العازرٌ بالجهل] 
2 زاللة كَفرَ المُشركين, هذا الرَّحْ ل وقَعَ في 
السْركِء لَكِنْ لمانع شَرعِي مَنَعَ مِن لحوق الحُكم):, هو لا 
كٌُ يرد الخكم الشرعِيٌ الذي هو تَكفِيرٌ المشركين: و 
ا : يَسنَيْدٌ إلى شبهة دليل, فهذا يَحِتَاح إلى كشف 
الشبهة وإزالة اللنبس. ٠‏ قم قال -أي الشّبحٌ القحطاني-: 
هو [أي العاذرٌ بالجهل] الآنَ يَقَولُ (كما يُعِدَرْ بالإكراه, 
مثلما يُعدَّرٌ بالخطّأء هو زأء: مُرتَكِبُ الِشْرِكِ الجاهِلٌ 
المنتسب للإسلام] مَعَْذُور بالجهل ): فالشبهة عنده فقي 
هذا الباب في كَويه [أي الجهل].مايعًا مِن موانع الأهلِيّة 
طبعًا هذا باطل: [ولكِنّ! هذه الشبهة تَجِعَلَ المَناط عير 
مُتحققق فيه [أىئ في العاذر] (وهو أن تعرف أن حكمَ 
الله هبيه أي قفي مرتكب الشرك الجاهل المنتييب 
للإسلام] كفق وتمتئنع منه).. ٠‏ قم قال -أي الشَيحٌ 
القحطاني-: مَن بَلَعَنا أنّه يَهِدُرْ بالجهل في (أصل 
الدّين), قهذا مُبتَيِعٌ ضال... ثم قال -أي الشَّبحٌ 
القحطاني-: نحن تظزنا في المقناطات [الأرتعة 
المُحتَمَلةَِ]ء ما وَجَدْنا فيها شَينًا مُنِضَبطًا إلا المَناطً 
الأخين [ةآاهو الذي أعمّله شيخ الإسلام ابن 1 قَيْصَنة: 


وقَبْله القاضصي عِيَاضْ وقَبْله انق عَمَيْدٍ الْقَاسِمٌ كي بْنْ سلام, 
ومعه الإمام البخاريٌ ومعه الإمامٌ أحمةٌ.. . فَرَرَ د أحدٌ 
الإخوة قائلا: لو نحن أَقَمْنا الحُجََهَ على (س) مِنَ الناس, 
كان يَعَزْرٌ بالجهل [أيْ في مسائل الشْركٍ الأكتر]», هذا 
الرَّجُلُ أَقِيمَتْ عليه الحُجَّةٌ وأزيلث عنه الشْبَة ثم أَضَرَ 
على قوله: قبالإجماع يَكقرٌ صَحيح ؟... فقال 07 
نَعَمْ... نم قال -أي الشيحٌ القحطاني- : هنا مَسألةٌ 
مهمة: قَضِيهةٌ قصسكة قَضَيةٌ كيفِيّة إقامة الححّة العُلَماءٌ دَكروا هذه 
القِضِيّة إقامةٌ الحُجَّةِ تكون بإزالة اللبس وكشفي 
الشبهة, هَل تُمكِنٌ أن تظَّلّ هناك شُبْههةٌ قائمة؟: تَعَمْ: 
يُمكِنُ أن تظلّ هناك سُمِبقِةٌ قائفة: ... فود أَحَدُ الإشوة 
قائلًا: وإذا ظَلث؟... قَقالَ قال الشَّيِحُ: هنا يرج مُ إلى تظطّر 
المُفتِيء لا مُدَّ أن أنظَّرَ في المُرَحَِحَاتِء قل : يدل هذا 
على الإعراض؟» هَل يَظهَرٌ منه حُكُمْ الله فيه ورَدَّه [أئ 
هَل يَظهَرٌ مِنَ العازر أنه (عَ رَفَ حُكْمَ الله في مُرتكب 
الشركِ الجاهل المُنتسِب للإسلام, ثم رَدَّه)]» ولهذا 
الأئمَّهُ تتفاوتون في تكفير أعيّان مَن يتشترطون إقامة 
الححّة عليه منهم مَن يَظهَرُ له أنَّ الحُْجَّةَ فيه (أيْ في 
المُعَّن) قائمة: ومنهم مَن لا يَظهَرٌ [قالٍ الشْيح أبو بكر 
القحطاني في (شَرحٌ قاعدة "من لم يُكفر الكافر"): لا 
مد أن ثقام الحُجَّهٌ 1أئ علي عاذر (المشركِ الجاهل 
المُنتسِب)] ويُزالَ اللبسنء تُكشف الششبههةٌ جتى يَظَههِرَ 
المَناطً فيه .3 في العاذر]2 ماهو المَناط؟. يَعنِي أنْ 
يَتَبَئّنَ [أئ للعاذر] الحُكمُ الشرعِيٌ فيه [أيْ في المشركِ 
الجاهل المُنتسِب] ويَرُرّه, أمَا إذا ما يَزالٌ هو يَرَى الحُكمَ 
الشْرعِىَ فيه هو عَدَمَ كفره., قهذا [الجاذِر] لا يُكصز إلا 
إذا ظهَررت علاماث وسيمًا وأحوال ‏ دل على اله معا معاند 
مْصِرٌ مُستكبرٌ... ثم قال -أي الشبخ القحطاني: وهناك 
تدده المسائل, الحُْجَّهٌ فيها لا تقومٌ إلا بِمَجَالِسَ 0 
وشناظرات وكشفي شبهة وائالة لتبس. انتهى].. 


قال -أي الشَيحٌ القفحطاني-: الذي عليه طلبةٌ العِلم 
الكبار في هذه المَسألة [أىئ في حُكُمٍ عاذر المَشَركِ 
الجاهل المُنتسِب للإسلام] يَرَوْنَ أنّها مَسألهٌ مما 
يَحقَى... ثم قال -أي الشّيحٌ القحطاني-: الآنَ؛ المَسألةٌ 
وَصَلَتْ [أَي بشتب إخفائهاٍ والجهل بها] إلى أنَّ الإخوة 
الموَحدين لا أحبالين تعضهم خحلف تعض » الإخوة 
المْوَحخدون يكفر 7 9 تعصضاء المقسالة خطيرة. انتهى 
باختصار. وقَالَ الشَيحٌ أبو بكر القحطاني أيصًا في 
شرح فاعيدة "من لم بُكَفْر الكافِر"): من لم بُكَفر 
المُشركين أو شَكَ 0 أو صَحَّحَ قذهبهم ): هذا 
نَاقِضْ مُحِمَعٌ م عليه في الجُملةِ, الآنَ وريد دُ أن تعرف (ما 
دلبلا عليه: وقال بها أناسسٌ؛ (أ)منهم مَن يَقَولَ (إِنّ 
ليل هذا النافض ان عن لم نكعر المشركين لم بكرر 
بالطاغوتء ومَنٍ لم بَكفُرْ بالطاغوت لم يَصِحٌ إسلامه, 


وإذا لم يُكَفْر المُشركين لم يَكقفرٍ بالطاغوت), ‏ مِنَ 
الناس من يَجَعَلُ هذا دَلِيلاء وهو مُحَتَمَ ل ؛ (ب)منهم مَن 
تقول (لاء بَلَ له مناط آخَرْ وهو أنّ هذا الذي لا تققد 
المُشرك هو جاهِلٌ بِالنّوحِيدِء والذي يَجْهَلُ التّوحِيدَ لم 
يَدَجُل الإسلام أصلًا), هذا مناط آخَرٌ وهو مُحَتَمَ 
(ت)قناط ثالِبٌء منهم مَن يَقَولُ (إنَ هذا الذي لا يُكَفَرْ 
المئشرك تعتفق ده ممَسلمًاء ولا شك اله إذا كان بَعتَفِدي 
مُسلِمَا َإِنّه يُوالِيه فَيَدِحُلٌ في كُفر المُوالاة, لأنّه لا شَك 
نّ أي مُسَلِم لا بُذّ أنْ يُوالِيَ المُسَلِمَ ولو بأدتى صُوَر 
الموالاة وماد تى 0 قإذا كاب يُوالِيِ هذا الكافِرّ فَإِنّه 
يَدخُلُ في قول الله (وَمَن يَتَوَلَهُم سنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)), 
اا ثالِثٌ مُحَتَمَلُ؛ (ث)الرابعٌ» منهم من يَقَولٌ (إِنَّ 
هذا تسمية ةٌ للشرك إسلامَاء وهذا ممُخالف لوضع الشريعة 


وتسمبيه يعي الله ٠,‏ تسَمّبه ك5 ذا وأنت للد عد بخلاف 
اسشمهء فنك تكفز بذلك) ؛ 1 الخامِيس المُحَتَمَلكٌ 
هو أنّ الذي لا يُكَفْرٌ المُشركين هو راد لِحُكم اللهِ فيهم 
وحاجد له» وإذا كان رادًا وجاجدًا فَإنّه يَكفُم؛ إِذَّا معنا 
الآنَ خمس مَناطاتء» من أينَ أتيبتٌ بههده المقناطات؟ :4 
نحن حِيتّما تَظرّنا لِكُلّ ما يحتَعٌ تح به المُخالف ما وج ناهم 
[أي الذين يُكفرون عاذِر المُشركِ الجاهل المُنتسِب قَبْلَ 
تائيه ا], قال أهلٌ ٠‏ العلم [ويتكفي في مه عَلَبِةُ 
الظّنٌ)؛ [ونحن] ما تعرف أن هناك مَناطًا يَبنون عليه 
التي أورَدْناهاء ومن خلال المُشاهدة والتّجرْبة 
والمُحاورة والمُناظرة خَلَصْنا إلى هذا... ثم قال -أي 
الشَيحٌُ القحطاني-: الذي يَصِرفٌ عبادةٌ مِن أنواع 
العباداتِ للطاغوت, كَأَنْ يد عُوَهِ أو يَسبَعِيتُ مه قل دَلتٍ 
الأدِلَمُ على كُفر هذا؟, القُرِآنٌ كُلَه أتى بهذا (وَمَن يَدْعٌ 
مةٍ الله. الها آعم لا بُرْهَانَ لَه به فَإِنُمَا حِسَابَهةُ عِند رَبَهِ 
إنَهُ لا بُفْلِع الْكَافِرُونَ) وعَيزها مِنَ الآيَاتِ التي 1 
ع انّ الذي يتصرف له توعًا مِنِ أنواع العبادةٍ م ع 
ولم يَكفُز به... ثم قال -أي الشّيحٌ القحطاني-: الذي 
يَتَحاكُمٌ إليه [أئ: إلى الطاغوت]» قل إجِتَنتَ الطاغوت؟, 
لم تحن يَجِتَنب الطاغوتي, وجاءتٍ التّصوصٌ الُرآيِبَةُ طاهحةً 
بهذا ١‏ ألم 7 إلى الَذِين بَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمنثوا بها أمرل 
إلَبِكَ ا ترك مِن قِبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى 
الطّاعُوتِ وَقَدُ أَمِرُوا أن يَكْفَرُوا به], !د التُحَاكُمُ إلى 
الآيَاتِ إلواردة في كُفر الِمُتحاكم إلى غير شَريعةٍ ربعةٍ الله 
عَزّ وجل [وهي] كَثِيرةُ (أمْ لَهُمْ شْرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُم مُنَ 


الدّين مَا لَمْ بَأدَن به اللّهُ4 (وَةَ عن لمر تخكم يما إنرل اللة 
َأُولَيْكَ هُمْ الكَافِرُونَ) ع أخسّن مِنَ الله حُكْمَا 
لَقَوْم ُوقِنُونَ 4 الآيَاتٌ واضحة ظاهرة: الذي يَتَوَجَهُ [أئ 
إلى الطاغوت] بعبادة, والذي يَتحاكَمٌ إلى الطاغوتء لم 
يَكفُرْ به [أي بالطاغوت] بتصّ القرآن,.. ثم قال -أي 
الشيحٌ القحطاني-: والذي ,ُناصِرٌَ الطاغوت ( وَالَذِينَ 
كَفَرُوا يُقَاتَلُونَ فِي سَبيل الطاعُوتٍ] ؟, هذا الذي بُقَاتَلٍ 
كَقَرَ بالطاغوت؟, لم تكفز بالطاغوت, لِأنّه مُقَاتَلٌُ في 
عبادة, الذي بَتَحَاكَمٌ إليه. الذي يُناصِرهء كَل هؤلاء تصن 

للهُ عَنَ وجلّ عليهم في الكفرء لماذا؟. لِأَنّهم لم يَجِتَيِبوا 
باد ه51 عبادة الطاغوت], قهو لم يتدخل قفي مَعَنَى 


(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطاعٌوت أن يَعْمَدُوهَا)... ثم قال -أي 
الشْيحُ القحطاني-: اجتناتٌُ الطاغو تِ التي تصَّ الشَرغٌ 
عليها هي فَضِيَّةُ (العبادة, التَحاكُم” التّصرة)... ثم قال - 


أي الشّبحٌ القحطاني:: إِنَّ تكفِير أعيّاإن ٠‏ المُشركِين اليس 
ركنا في الكّفر بالطاغوتٍ أو شَرطًا له [أيْ لِصِحّيه], 
ولكِنّه مِن لوازمه وواجباته كما حَكّى الله عَرّْ وجَلُ عن 
أنبيائه» ورسوله وأصحابهء تكفيرهم [أي تكفيرَ أعيّان 
المُشركين] والتمراءة منهم ومعاداتهم)2, لا شك أنه [أئ 
تكفِيرَ أعيّان المُشركين] مِن تمام الكفر بالطاغوت. 
انتهى باختصار. 


(8)وقالَ الشيِحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): .. والضّوابٌ أن كفر الثايي 
[ يَعيِي المُشْرِك الجاهل الْمُنْتَسِبَ للإسلام] تقض لأصلٍ 
الدّينِ الذي هو إفرادٌ الله بالألوهِيّةِ والكفرٌ يما سِواه, 
ولا عَذْرَ لأحد فيه» قِمَن عَبَدَ مَخلوقَا قهو كافِرٌ جاهلا 
كان 5 مُعايْدًا؛ أنَا كفي العاذر قمن باب كفر التُكذيب أو 


الححودء لأنّ تكفِير المُسْرِكِ معلومٌ مِنَ الدّينٍ صّرورة 
والمُمتيع مِنَ الإكفار مُكَدَّتُ لأخبار الشارع؛ وعلى ههذا 
التُغريق بَيْنَ الأفرين جَرَي أهل العلم...ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: آمَا توع كفر مَن لم يُكفزهم [أي لم 
يُكَفْرٍ المشركين الجاهلين المُنتَسِبِينٍ للإسلام] قهو من 
باب التكذيب لأخبار الله وزشله: لأنّ مِن حَكَمَ بأسلمةٍ 
عْبَاَدٍ الأوثان هو مُكَدْتٌ لِخَبَرِ الله وَرُسَلِه في تكفِير 
المُشركين» ومن كَدَّبَ أخبارز الله وَالرَّسْلٍ قهو كافرٌ 
قَطعاء والعُلَماءٌ رَدُوا هذا الكّفْرَ إلى توع التّكذيب لأخبار 
الله ورُسُْلِه. انتهى باختصار. وقال الشيخحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (الجَوابٌ القسيبوك "المقجموعةٌ 
الأولَى"): تكفِيرٌ المُشركين ليس شَرطًا لِصِكحَةٍ الإيمانٍ 
والإسلام, َل . هو مِنَ الواجبات الصّرورِيةِ تعد نوت 
أصل الإسلام للمكزي ”* وإلا لَبَيّته الرسول عليه السَّلامُ 
كَشَرطٍ لِصِحَّةَ الإيمان في أوَّلِ عرض الدّعوة المُّحَيَّدِيةَ 
على الَنْاسٍ وعندما كان يُنْادِي بأعلى ويه (أَبّهَا 
الئاس قُولُوا (لا إلَة إلا اللّهُ) تُفلِكُوا): فَمَن أتى يهذه 
الكلمة [اي بقَولٍ (آا إلة إلا اللَهُ) ٠٠‏ فقد ذ أفلح إلا أن 


أصلٍ الدّينِ [الذي] لا م الإسلامُ إلا به... ثم قال -أي 
(المسائل الظاهرة), كَوُجوب الضَّلاةٍ والرّكاة والصّوم 
والحح والجهاد والأفر بالمعروفقٍ والتمى عن المُندكرء 
ووجوب تكفير المُتشركين أي من حيتت حيث الجملية|ء 
وتحريم الخمر والرّبا والزّنَاء يُكَفَرٌ المُتَمَكْنُ مِنَ العلم, 
ولا يُكَفْرْ الجاهل غَيرُ المُقَصّرِ؛ وأمًا أصل الدَّينِ (الذي 
هو إفرادٌ الله بالألوهِيّةِ وَالكْفْرُ يما يُعبَدٌ مِن دُونٍ الله) 
قلا عُذرَ فِيه لأحَدٍ مِنَ الناس ٠‏ فَمَن عَبَدَ عَيْرَ الله قهو 

كافِر جاهلًا كان أو مُعايْدًا... ثم قال -أي الشية 
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الصومالي-: أمَا تَوعٌ هذا الكفر [أي كفر 


2 


المُسْرِكَ] قهو مِن باب التُكذيي باللهِ ه ويِزسل: 


لا 
- و 


-أي الشيحٌ الصومالي-: الحُكُمٌّ يالا يمان والكّفرٍ على 


هر 

والسّنّة وإجماع الِعُلَماءِ, ,قال أبو إسشحاق الشَاطِبِيٌ [في 
(الْمُوَافَفَاتِ)] (أضل الْحُكم بِالظاهِرٍ مَفْطُوئعربهٍ في 
الاغتَقادٍ في الْعَيْرٍِ فَإِنّ سَيّدَ الْبَسَرٍ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ مَعَ إِعْلَامِهِ بالوخي بُجْرِي الأمُورَ عَلَى طَوَاهِرهَا 
في الْمُتَافْقِينَ وَعَيْرهِمْ وَإِنْ عَلِمَ بَوَاطِنَ أخوالهم: وَلَمْ 
7 ذَلِكَ [أي العِلمٌ ببَوَاطِن الْمُتَافِقِينَ بواسطة الوخي] 

يمُخْرِجِهٍ عَنْ جَرَيَانٍ الظُواهِر على ما جَرَتْ عَلَيّهِ), 
مُطابَقَهُ الظاهر لِلَباطِنء ولم نُؤْمَرْ أن نُتقْت عن 
الغُلوبِ ولا أن تسق البُطونء لا في 55 الإيمانٍ ولا في 
قآلَ -أي ‏ التي ااانه إن 5 قَصْد اللفظ الظاهِر 
بَتَضَمَّنُ قضد مَعْتَى اللفظ وحقيقته: إلا أ نّ يَعارصَه 
قصدٌ آخَرُ مُعتَيَرٌ شَرعًا كالإكراه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: أجمعَ العْلَماءٌ على أنّ الأصلَ في الكلام 
حَمُْلّه على ظاهر مَعناه ما لم يَتَعَذّرٍ الحَمْلُ لِدَلِيلٍ يُوجِبٌ 
الضّرزف. لأثنا مُتَعَبّدون باعتقاد الظاهر مِن كلام الله 
وكلام رَسوله يوكلام الناس؛ قال أْمِيرُ المُوْمِنِين عَمَرَ بَنُ 2 
الخطاب إن أتايتَا كاثوا مُؤْحَدُونَ بالوخي قي عه 
رَسْولٍ الله صَبِلَّي الله عَلبه وشاع وإ الوخي قد 
إنقطع؛. وَإِنَّمَا تَأَحْدُكُمْ الآن بمَا ظَهَمَ لَنَا مِن أَعْمَالِكُمْ, 

فَمَن أَْظهَرَ لَنَا خَيّْرًا أَمِنَاهُ [أئ أَصْبَحَ في أمان: وصار 
عدا أْمِينًا] وكر قَدَيْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنّ مِنْ سَرِيرَتَهِ ديَسى غٌ, الله 
يَحَاسِبَةٌ في سَريرتهه وَمَنَ طهر لت سوءًا لم تأمَئة وَلِمْ 
تُصَدفَةُ: وَإِنَ قال إن سريرتة ة حَسَيَةٌ )4 وقفي روايَة ألا 


وَإِنَّ التّبىَ قَدِ اتطلق» وَقَدٍ انْقَطعَ الوخئ, وَإِنَمَا تَعْرفُكُمْ 


7 
2 
5 


)165( 


بها تقول لكُمْ (مَنْ ن أَظهء مِنْكُمْ حَدْ خَيْرًا ظَبَنًا به خَيّْرًا 
وَاْحْبَبْتَاهُ عَلَيه وَمَن نْ أظهم لتنا شر ظيَنًا مه تعد اه 
وَأَنَعَضْتَاهُ عَلِيْهِ: سَرَائْرْكُمْ بَبْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبُكُمْ))؛ وقإلَ 
الإمامٌ إبِنُ القَيِّم [في (إغْلَام, الْمّوَقّعِينَ)] (هذَا سَأنٌ 
عَامَةَ أنواء' الكلام فَإِنَهُ مَحمُولٌ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَفْهُومٍ مِنَهُ 
عِنِدَ الإطلاق, لا سِيّمَا الأحَكيامٌ الشَرْعِيةُ عِبَهُ التي عَلْقَ 
الشارعٌ يها أَحَكَامَهَا فَإِنّ الْمُتَكَلَمَ عَلَيْهِ أن يَفْصِد بيلك 
الألفاَظٍ مَعَانِيَهَاء وَالمُسبَمِعٌ عَلَيْهِ أ بَحْمله] عَلَى تَلكَ 
الْمَعَانِيء فَإِنْ يَقصِ د الْمُتَكَلْمٌ بهِ مَعَانِيَهَا بل تكلم بها 
عَيْرَ قَاصِدٍ لِْمَعَانِيهَا أو قَاصِدًا لِعَيْرِهَا أبطل الشارعغ عَليِهِ 
قَصِدَةُ: فَإِنْ كَانَ قازلا أؤ لَاعِبًا لَنْ مَفْصِد المغتى ألْرَمَهُ 
الشارغ الْمَعْتى لمَغتى كَمَنْ هَرَلَ بالكفر وَالطلاقٍ وَاليْداح 
وَالرَّجْعَةِ ب بل لو بَكَلَْمَ الْكَافِرٌ بِكَلِمَةٍ الإِسْلام هازلا ألرِمَ 
بهِ وَجَرَتْ عَلَيْهِ أخكّامه ظاهرًا)... ثم قال -أي الشيخحٌ 
الصومالي-: الأصلّ فيمن أظهَمَ الكفر أته كافر رَبِطًا 
للحُكم بدئئنتتبه وهو اسار مثئفق عليبه: قال الإمام 
الق رَافِكٌ (ت684ه) [في (شرح تنقيح الفصول)] 
(القاعدةٌ أنّ الثيّة إنّما يُحتاجٌ إليها إذا كان اللفظ مُتَرَدَّدًا 
بَيْنَ الإفادة وعَدَمِهاء أمَا ما يُفِيدٌ مَعْناه أو مُقتَضاه - 
قطعًا أ و ظاهرًا- فَلا يُحتاجٌ لِلثْبَّةِ» ولذلك أجمع الفقهاءً 

على أو صَرائخ الألفاظ لا تحتاجٌ إلى يِبَّةِ لِدلاليها إما 
قَطعَاء أو ظاهرًا (وهو الأكئَرٌ)... وَالمُعتَمَدٌ في ذلك كله 
أنَ الظهور مُعْن عن القصدٍ والتّعيين)»: وقال ابن حَجّر 
الققية ا (الْمَبْتَمَِىَ) في (الإعلام بقواططبع 
الإسلام)] (... هذا اللّفِظ ظاهرٌ في الكُّفرء وعند ظَّهورِ 

اللفظ فيه [أيْ في الكفر] لا يُحتاجُ إلى نِيّةِء كما عَلِمَ 


00 


بالسَّبَبٍ قصدًا [فَخَرَيَ بذلك ما كان مِن سَبْقٍ لِسَان] 
وَاخَيَِيَارًا [فحخَرَحَ بذلك المْكْرَوُ] لَزْمَه يي شاءً ِ 5 


ثم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: الأصل تَرَنِّبُ المُسَبّبٍ 
على نتتتبه» وترتيب ب الأحكام على الأسباب للشارع_ لا 
لِلْمُكَلْفيٍ قإذا أتى المُكَلْفْ بالسّتب لَزمّه كمه شاء أم 
أتى, قال الإمامٌ الْقَوَافُُِ [في (الدَخِيرَهُ في فُروع 
المالكبّة)] (وَلَيْسَ لِلْمُكَلْفٍ خِيَرَهٌ في إبُطال الأسْبَاب 
السَرْعِيّةء وَلَا فِي افتقِطاع مُسَببَاتَهَا [أيْ أحكامها]), 
وقالَ شَيحٌ الإسلام [في (الفتاوي الكبرى)] في تكهديرٍ 
الهازل (وَتَرَنَُبُ الأخكّام عَلَى الأسْبَاب للشارع).. 
قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: هناك شروط أَجِمَعَ الناسة 
على مُراعاتها في باب التُكفِير؛ وهي العَقَلُء والاختيارٌ 
(الطوعٌ). وقصدٌ الفعلٍ والقول؛ وهناك مَوايِعٌ من 
التُكفِير مجمع م عليهاء وهي عدم العقفل, والإكرأة: 
وانتفغاءً القصد؛ وهناك شروط أَختُلِف في مُراعاتهاء, 
كالبلوغ, والضّحو؛ ومَوائِعٌ تنارَعَ الناسُ فيهاء كَعَدَمِ 
الثلوغ: والشّكر... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال 
[التّوَوِي ' فقي (رَوْصَة ' الِطالِبِينَ)] زا تُعَبَلَ دَعْوَى سبق 
اللْسَانٍ فِي,الظاهر إلا إِذَا وُجدَت فَرِيتَهٌ تَذُلُ عَلَيْهِ), 
والمذاهبٌ الأخرى لآ تُخَالِّفُ في قُبول دَعْوَى البق عند 
وُجودٍ القرائن. انتهى باختصار. وقالَ الشَّيحٌ أبو سلمان 
الصومالي أيضًا في (إسعاف السائِلِ بأجوبة المسائل): 
إن مسألة الحُكم على الأعبَانٍِ والطوائف تَقبَلٌ الخلافَ 
السائغ بَعْد َعْدَ الاثغاق على مَأَحَذِ ذ التكفِيرء خِلاقًا لِمَا يَظهرٌ 
اي الصومالي-: إِنَّ الحُكمّ على الأعيَانٍ مِنِ ارا 
الاجتهاد... ثم قال -أي الشيخحٌ الصومالي-: إن الحُكمَ 
على الأشخاص مَسِألةُ اجتهاد تَعتَمِدُ على المَعلوماتٍ 
المُتَؤْفْرةٍ تدى المُكَفر, اخطا أمم أصاتء فَقَد د حَكُم عَمَرَْ 
بْنْ الخطاب بكفر حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ» ومُعَادُ بْنْ جَبَل 
بيفاق الأنصاريٌ الذي قَطعَ صَلاته [جاءًَ في المقوسوعة 
الحَدِيئِيّة (إعداد مجموعة من الباحثين: بإاشراف الشيخ 


علوت عت عبدالقادر الشّقّاف): اتخيى حائ بن عبوالله 
رضِي الله عنهما ان نَّ مُعادًا رَضِيَ اللهُ عنه صَلَى بهم 
وما قَقَرَأ بهم سورة ة التقرة: فتجَوَّرَ رَجْلَ -قِيلَ (هو 
حَرْمٌ بْنْ أبَيّ بْن كغب)/ وقِيلٌ غَبِرُْ ذلك- فَصَلَى مُنفردًا 
صَلاةٌ خَفِيفةٌ (بآنْ فَطع الضّلاة» أو قَطَع القٌدوة بمُعاذ 
رضي اللهُ عنه وأكمَل مُنقردًا), قبَلَّعَ ذلك مُعادًا رَضِيَ 
اللهُ عنه فَقالَ (إِنَهُ مُنافِقٌ). انتهى] لَمَّا أطالَ,عليه, 
وأْسَيْدٌ بن 2 سير بينفاق سعد بن عَمَادَةَ؛ وقَتَل أسامةٌ 
[ بن رَيدِ] الرَّجُل الذي أسَلَمَ مُنَأُولَا, 0-0 جَماعةٌ مِنَ 
وسَعِيدٍ بن جُبَيْرِ 0008ظ بن المُسَيُبٍِ ك2 ومُجَاهِدٍ 
وغيرهم» ود م جُمهورٌ المالكِيّةٍ بكفر المَلِكِ المُعْتَمِدٍ بْنِ 
عَبَادٍ اخِر مَلوكِ الدّولة العَنَادِنَةَء وكفرَ الشيخ عَبِدُالرحمن 
بْنْ حسن [هو السَّيحٌ عبدّالرحمن بنْ حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب, المُلفنٌ فد (المُجَدْدٍ النايي)] الطائفة 
الأشْعرِيّةَ في غهده وَكَفَرَ أئمَّهُ الدّعوةٍ التّجِدِبّةِ الدّولة 
العنْمايِيُة ة في عهدها الأخيرء وَحَكَمَّ الشَّيحٌ عُنْمَانُ بْنْ 
فوذيٍ [ت1232ه] بكفر لوك هَؤسَا [بلاد د الهؤيها 
تَش ْمَل ما يُعرَفٌ الآنَ بش مال : تَيجِيريا وجخزءًا من 
جمهورية الثيجرا.ء وحَكُمَ ائقَة الدّعوة الِتُجَدِيّة بَكَفْرٍ 
القبائل التي لم تَقبَلُ دعوة النَّوحِيدٍ (إمَّا بكفر أصلِيٌ أو 
بردة: علي خِلافٍ بيتهم )يي وقصحى كثيرٌ من آهل العلم 
بَكُفَرٍ الذُوَلِ المُحَكُمِة لِلْقَوانِينٍ الوَضعِيّةَ وإن كانت 
مُنتسبةٌ للإسلام: وحَكَمّ العُلَماءٌ بكفر الحبيب بورقيبة 
[الذي حَكَمَ تُونسَ] وجمال عبدالناصر [الذي حَكَمَ مِضْرَ 
والنميري [الذي حَكَمَ السّودانَ] وحافظ الأسد 00 
حَكَمَ سُوريًا] وصَدّام حسين [الذي حَكَمَ العراق] ومعمر 
القذافي [الذي حَكَمَ لِيبْيَااء وحُكومةٍ عَدَنَ اليَمَنِيِّة وحَكَمَ 
الشسَيحُ ابن باز يكّفرٍ روجي جارودي القَرَئْسِيٌّ, إلى 
أمثْلة لا يَحصرٌها الع والإحصاء قَلَمْ او ضن يَنيتيسب 


المُكَفْرَ إلى بدعة العُلَوٌ مِمّن يُعتدٌ يقوله يِسَبَبٍ الخِلافٍ 
في الحُكم على الأعيَانِء كما هي قاعِدهُ شيوخ مُكاقحةٍ 
الإرهاب قتراهم يتقولون (فَلانُ بن فَلإنِ تكفؤ يرك لأنّه 
كَفْرَ الشّيحَ العلانِيَ) و(هذا تكفيرىٌ لِأنَهِ كَفَرَ الطائفة 
الفلانبّة 14: وعم مَعرفتهم بأنّ التُكِفِيرَ حكم تمرعية يَعودٌ 
إلي مَناطِه لا إلى الأشخاه ص والطوائف.. . ثم قَالَ 3 
الحكم على الأعيان م د الاتغاق على الأصول في الكفرٌ 
تظَّرًا لاختلافهم في بَعض د التكف ير؛ هذاء وقد 
تختَلِف الأنظارٌ في تحقِيق مَناط ال لتكفير في المعَيِّنِ؛ 
وعهدي, بشيوخ مُكافحة الإرهاب الرَّمَيُ ببدعة التُكفير 
كلما خُولِفوا فيي التّطبيق لا في التّأصيل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشَّيحُ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
الأغلوطات): ضابط قِيام الحُجََّةِ على المُكِلّفٍ هو 1 
مِنَ العِلّم لا حَقِيقةُ بُلوغ العِلْم, وجَمِيعٌ اللُصوص الدَّالةَِ 
على الأحجوالٍ التي بُعَدَرُ فيها بالجهلٍ والتي لا يُعَدَرٌ 
فيهاء كَل هذه يَحَمَعُها ضابطً واحِدٌ وهو التَّمَكُنُ مِنَ 
ا أو عَدَمُهه لَكِنّه 1 7 الضايط] 1 كانَ 0 


الخدم بقناطات هرج مُنصَبطةٍَ في الأغلّب مِثْلل 3-0 
الإسلام كي دار سلا قي المسائلٍ الظاهرة مَظئةٌ 


0 . ثم قَالَ 8 ا ل حَدائةٌ الإسملام 
اوعد حََدَه م مُخالطة المُسلِمِين (مِتَلَ من تشَأ في بادِيَةٍ 
بَعِيدةٍ أو في شاهق جَبَلِ أو في دار كفر) مَطَئةٌ لِعَدَمْ 


قِيام الحُجَّةِ وتَحَقق المَناطٍ في المّسائك الظاهرة... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن مِن أصولٍ الشريعةٍ 
الإسلامِيّة أنّ الجكمة إذا كاتث حَفِيَّةَ أو مُنتَشِرةً [أي غَيرَ 
مُنضَبطة] يُناط الحُكُمُ بالقصف الظاهر المُنضَبط 
والضابط إلذي يَحَكُمٌ كَل الضّوَرِ [المُتَعَلقةٍ بقيام الحُجَةِ 


المُعايْدٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-: وقد تَختَلِفٌ 
أنظارٌ الباحِئِين في تَقييم بَلِدٍ أو طائفة بِالتُسبةٍ لهذا 
المناط [وهو التَمَكْنُ مِنَ العِلم أو عَدَمُه]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: ومِمًا يَنَب نيعي اللنبية. عليه أن هذا 
القناط إذا تَحَقّقَ [يَعنِي (إذا ىٌ تَحَفّقَ التّمَكُنُ مِنَ العِلْم)] 
لا يَتَأَنْرْ بكم الدار كُفرًَا أو إسلامَاء لأنَ مناط الحُكم 
على الذار رأجعٌ عند الجمهور إلى الأحكام المُطَبَّقَةَ 
فيها والمتفذ لهاء بينما يعود د مَنآَط العذر بالجهلٍ وعدم 
العُدْرِ إلى التّمَكن مِنَ العلم أو العجز عنه... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: إن لِلنّاسِ في التُكفيرٍ قذاهِبٌ 
وطرائق مُختلِفة؛ وكل يَعرُو يِخلّته إلى السَّلْفِ كم لا 
يَنسَبَ إلى الإحداث والبدعة: فَعَلَى الطالب أن يَأَحْدَ 
حَدَرَه مِن تلك المذاهب الْمَعرُوّةِ إلى السَّلَفٍ الصالح في 
متسائل | والإيمات... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إنّ الأتُفاقَ على مَأَْخَذ التكفير يَمتَعُ رَمْيَ 
المُخالِفٍ ببدعة التُكفِيرٍ مِن أجل الاختلاف في الف 
([أغني] الخّكمَّ على الأعيّان)... نم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إن الاختلافق في الأحكام مع الاتّقَاقٍ على 
انتهى باختصار. ' 


العلمية والإمناء) أنّ اللجنة (عبدالعزيز ب نن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قَالَْتُ: ومن نَظرّ في البلاد التي إنتَشَرَ فيها 
الإسلام وجد من يعيش فيها يَتَجَادَيُه فريقان, فريق 
تدعو إلى البتع على اختلاف أنواعها. (شِركيّةٍ وير 
إستطاغ من أحادِيتت لا تصِح وقصص محيية عَريبةِ 
توردها باسلوب شيق جَذْاب, ؛ وفريق يدعو إلى الحق 
0-0 ويَقِيم على ذلك الأدلة من الكتاب والشتئة: 
بين تُطلانَ ما دعا إليه القَريق الآخَرٌ وما فيه من 
0 فَكانَ في بلاغ هذا القريق وبَيَايِه الكِفايَهُ في 
إقامة الحُكَةِء وإنْ فَلَ عدَدُهم فَإِنّ العبرة ببيّان الحَدقٌّ 
ليله لا بكنرة العَدَدِء كَمَن كان عاقِلا وعاشَ في مِثْل 
هذه البلاد واستطاع أن تعرف الحةق" من أهله إذا جد هقى 
طلبه وسَلم من الهِبِوّى والعصَبيّة, ولم عقر بغعنتى 
الأغنيَاء 0 بسيادة الرّعَماءِ ولا بوّجاهة الؤجهاءء ولا 
اختلّ مِيزانٌ تفكيره» [لم يَكَنْ] مِنَ الذين قال اللهُ فيهم 
(إنَ الله لَعَنَ الْكَاِفِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فِيه] 
أ بَدَّاء ل يَجَدَونَ وَلِيَا وَلَا تصيرًاء يَوْمَ تُقَلّبُ ؤجوههم في 
الثّار بَفُولُونَ يَا يتنا أَطَعْنا الله وَأَطَعْنَا الرَسُولاء وَقَالَوا 
رَبََّا إنا أَطَعْنَا سَادَيَنَا وَكُْبَرَاءَنَا قَأَصَلُونَا الشَبيلاء رَتَنَا 
أيهم ضِعغْفَيْنٍ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا)... ثم 
قَالَت -أي اللجنهُ-: لا يَجورٌ لطائفة الِمُوَخّدِين الذين 
تعتقدون كُفْرَعُبَادِ القيور أن يُكَفَروا إخِواتهم 
المُوَحُدِين الذين توَففوا في كفرهم [أئ في كفر عَتَادٍ 
القبور] حتى تُقَامَ عليهم [أيْ على عَبَّادٍ القبور] الحْجَّهُ 
ل 5 مد من إقامة الحْكّة على أولئنك الفبوويين قتل 
تكفيرهم» بخِلافٍ من لا شْبهة في كفره كاليهود 


والتّصارَى والشيوعئين وأشباههم فه ؤلاء لا شئكفة قي 
كفرهم ولا في كفر مَن لم يُكفزهم. انتهى باختصار. 
وجاءَ أيضًا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أنّ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله 

بن قعود) شثئلث (ثريدٌ معرفة حُكمَ مَن لم يُكفر 
الكافر؟4, فِأجِابَتٍ اللجنةٌ: : من نَبَتَ كُفْرُه وَجَبَ اعتقاء 
كفره والحُكمٌ عليه مت 4 وإقامةٌ وَلِىُ الأمر حد د الرّدّةِ عليه ها 
إِنْ لم يَنَبْء ومن لم يُكَفْرْ من نَبَتَ كَفَرْه قهو كاهفرز إلا 
أن تكون له شبهةٌ في ذلك قلا بِدَّ من كشفها. انتيهى. 


زبد: : هناك مَن يَقول بوجود دار را 'وهي بين دار 0 ودار 
الكفر", فإذا شلقنا بؤجود هذه الدَارِ فماذا يكونٌ كم مَجهول 
الحال فيها حِينيذ؟. 


عمرو: الأصل أنّ مقجهولَ الحال في دار الكفر مَحكومٌ 
بكفره حَتَّى يَظهَرَ خِلَافٌُ ذَلِكَ: والأصل أنّ مجهولَ الحال 
في دار الإسلام ممَحكومٌ بإسلامه حَتَّى يَظهَرَ خِلَافْ دَلِكَ 
[قالَ الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)4) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
يَسِكْنٌ دار الكفر الخربيّة توعان مِنَ الناس؛ الأول 
الكْفَارٌ, وَهَمَ الأإضل: وَهُمْ غير ا الدّم ,والمال, 
تعر بَينَ الممسلمين عَفَدُ عَهْدِ وقوادعة, لأآنّ العصمة في 
الشرِيعةٍ الإسلامِيَّةِ لا تكونٌ إلا باحَدِ أمرّين» بالإيمانٍ أو 
الأمان» والأمرٌ الأوَّلُ مُنْتَفٍ بالنسبة اللكفار, وبَقِيَ الأمر 
الثاني فَإن وَجَدَ لهم -وهو الأمانٌ, فَقَدٌ عَصَمَ أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر[هُم] المُسلِمون, 
وَالمُسلِمٌ الذي يَسكَّنُ في دار الكفر إنَا أن يَكونَ 


مُستَامَيَا أئ دَحَدكَ دارهم بإذيهمء وإنا أن لا يتكونٌ 
ميستَأْمَنَا أئ دحل داهم بدون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كِلْتا الحالتين مَعصومٌ الدّم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيخحٌ أبو فَتَادَهَ الفلسطينٌ في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمَرءٌ بُحَكَمُ بإسلامه تبَعَا للدّار, 
قهذه مَسألةٌ [يَعْنِي مسألة التَبَعِبَةَ للذّار] مِنَ المسائل 
الكثيرة التي يُبتي على الدار وأحكامهاء وهذا فية ار 
رَعَمَا أن أحكامَ الدار لا قيمة لها في الأحكام الشرعِيّةِ 
ولا يُسِتَفادٌ من هذا التَّقَسِيمِ شيء [أىئ لا تستفاد شَيء 
مِن تَفسِيم الدار إلى دار إسلام ودار كُفْر. وقد قَالَ 
الشيحٌ صِدَّيق حَسَن حَان (ت1307ه) في (العبرة مما 

جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال اِلشُوْكانِئيٌ في 
(السيل الجرار) (اعْلَمْ أن التَعَرْضَ لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر فَلِيلٌ الفائدة جدًا4. انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ طه جابر العلواني (أستاذ أصول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في مَقالةٍ له بغنوان (حُكُمْ التَّحَنّس والإقامة 
في بلادٍ غير المُسلِمِين) على مَوقِعِه في هذا الرايط: 
والأصلٌ في أهل دإر الإسلام أن تكونوا مُسَلمِين ولكِن 
قد يَكونٌ من سُكانها غَيرٌ المُسلِمِين وَهُمٌ الدَمَيُون؛ 
ولأهل دار الإسلام -سَواءٌ مِنَهُمّ المُسلمون والذمَيُون- 


بأمان الإسلام رأي بأمان الشرع)ء بسشتب 
للدمّيين أنتهفى: وقال الشيحٌ محفوة محمد د علي 
الزمناكوبي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 

بأربيلء والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقاتٌ الاجتماعِيّةٌ بَيْنَ المُسلمين وعَيرٍ المُسلمين 


في الشريعةٍ الإسلامِيّةِ): الأصلٌ في أهلٍ دار الإسلام 
أن تكونوا جَمِيعُهم مِنَ المُسلِمِين, إلا أنّ ذلك لا يَتَحَفَقُ 
في غالب الأمر, 6 فَقَدْ تُوجَدٌ إلى جايب الأغلبنّة المُسَلمة 
طوائفٌ أخرّى من غير الْمُسلِمِينٍ الذين يُقيمون إقامةً 
[وَهُمْ المُسْتَأمَنون]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الجَوابٌ المقسبوك "المقجموعةٌ الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] لو وَجِدَ فِي 
دار الإِسْلام مَيِّنْ مَحُْولَ الدّين» فَإِنْ لَْمْ يَكْنْ عَلَيْهِ عَلَامَهٌ 
إسيلام 00 كفرء أؤ بَعَارَضَ فِيهِ عَلَامَنا الإسلام والكقفر 
لي عَلَيْهِ .. الأصَلٌ في أهل دار الإسلام الإسِلامٌ... وَلَو 
كَانَ الْمَيِّتْفِي دار الكفيرء فَإِن كان عَلَيْهِ عَلَامَاتٌ 
الإسلام صْلَيَ عَلَيْهِ وَإِلَا قلا)4. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (المباحث 
المشرقية 2 الحدء الأول"): الأصلٌ في دار الإسلام أنَّ 
أهلها مُسلمون. انتهى. وقالَ الشيخ ا حر لشسياام 
في (مُناظَرةٌ حَوْلَ العِذر بالجهل): أهل العِلم 

الدار إلى دارين: دار كفر ودار إسلام.ء قالوا و 
الحال في دار الكفر كافِرر)4 هذا مِن جهة_ الأصل, 
و( مجهول الحالي قي بلاد الإيسلام مَسَلم ). َه فَرَد 3 أحدٌ 
الإخوة على الشيخ قائلا: يَعنِيء نحن الآنَ تنتشبُ 
مَجَِهولَ الحال إلى الدّيَار؟... فقالَ الشيخح: تَعَمْء لأنّ 
الحُكمَ بإِسلامِم نَم النَصّ 9 يَقولَ (لا إلة إلا الل 
محمد رَسُولَ الله), أ و [يتبع الدّلالة كَآن] تلترم بشعائر 
الإسلام, أو يَكونٌ [أي الحُكمٌ بإسلامه] بِالتْبَعِيّةَ (تَبَعيَّةِ 
الداره أو تَبَعِيَة والدّيه). انتهى باختصار. وقال الشيخ 1 
بصير الطرطو سي في (قواعدٌ في التكفير): فَإِنْ قِيل 
ماهوالضابط الذي يُعِينْ على تحدِيد الكافر مِنَ 
المُسلِم, ومعرقهة كَل واحدٍ منهما؟, أقول: الضابط كو 


الِمُجِتَمَعاتٌ التي يَعِيشُ فيها الناسنء. قأحكامهم تَبَعْ 
للمُجتمقعات التي يعيشون فيها.. ٠‏ قم قال -أي الت 
الطرطوسي-: قد يَتَخَلْلٌ المُحِتَمَعَ العام الإسلامِيت 
مُجِتَمَعٌ صَغِيرٌء كَفَرْيَةٍ أو ناحِبَةٍ وغَيرٍ ذلك يَكونُ جَمِيعٌ أو 
غالِبُ سكايه كُقَارًا عَبْرَ مُسلِمِينء كَ أن يَكونوا يَهودًا أو 
تصارىء أو مِنَ القرامطة الباطِنيّين» وغَير ذلك» فَحِيتَئْذٍ 
هذا المُحِتَمَءٌ ع الصغِير لا يَأَحْد حكم ووصف المُحجِتَمَعَ 
الإسلامِىٌ الكبير, َل يَأَْحَذْ حُكمَ ووَضف المُحِتَمَع الكاهر 
من حيتت التُعامّل مع أفراده وتحديد هوبتهم أودبيهم ' 

وكذلك المَجِتَمَع الكافِرٌ عندما تَتَواجَد قهبه قَرَْيَهَ 5 
منطقةٌ يَكونٌ جَمِيعٌ سُكانها أو غالبُهم مِنَ المُسلِمِين, 


الكافر وه حيث التَعِامُلٌ مع الأفرادٍ وتحدِيدٌ هَويتهم 
ودينهم... ثم قال -أي الشيحٌ الطرطوسي:: الناسُ 
حكد علمهم على اتنفانين المُحجتَمَعَاتِ التي يَنتمون 
ويَعيشون فيها؛ فإن كاتتثت [إسَلامِيةَ 4 حَكِمَ بإسلامهم 
وعُومِلوا مُعَامَلةَ المُسلِمِين ما لم تظطلية من أخودهم ما 
يَدُلَ على كفره أو أنه نه مِنَ الكافِرين؛ وإن كاتت 
الكافرسن ما لم قز مِن أحَدهم ما يَدُلُ على إسلامه أو 
- الهجرة مِن دار الكفر إلى ار الإسلام. انتهى. 
وقَالَ الحافظً ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إذا رَنا مَنَ تتا في دَأرٍ الإسلام بَيْنَ المُسْلِمِينَ 
وَاذَّعَى الْجَهْلَ بتَخريم الرّنَا لَمْ يُقَبَلَ قَوْلَة لأنَ الظاهر 
1 َه وَإِنْ كان الأصل عَده 8 علمه يذلك. انتيهى. وقي 
فَنْوَى صَويَيَةي مُعرْعة ل ها الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُسْرِفُ عليه الشيخٌ عبدُالعزيز الريس» سُيِلُ 
الشب (ارجو التَعِيقَ على قاعِدة (تَعارْضْ الأصل مع 
الظاهر)؟4؛ فَكانّ مِمَا أجاتبَ به الشيحٌ: أحاول قَدْرَ 


الاسيطاعة أن أقَرْتَ كتية | هن عحتمقات وقروع هذه 
القاعِدةٍ فيما يَلِىي؛ الأمرٌ الأول" المُتَعَيّنُْ شَرعًا العَمَلُ 
بالأصل, ولا يُنتقَلَ عن الأصل إلا بدَليل شَرعِيٌ لِلأدلة 


الكثيرةٍ في حُجَِبَّةِ الاستصحاب (أي التراءةٍ الأصليّة), 
فَالمُتَعَيّنُ شَرعًَا اا ل يُتَقَكَ عن هذا إلا 


فالأصلٌ طهارَئُه [قالَ الشية شحخصد 9 محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرحٌ زاد المستقنع): يمَراتِبُ العلم تنقَسِمٌ إلى 
أزتع مَرَاتِبَ؛ الوَهمُ» والشك, والظّث (أو ما يُعبْرٌرعنه 
العُلَماءٌ ب "غالب الظِنٌ")) واليَقِينْ؛ فالمَزتبةٌ الأولى 
[هي] الوهمٌء وهو أَفَلَُ العلم وأَضْعَفُهء وتقدِيره مِن ( 
1 إلى (96049). قما كان على هيذه الأعداد يُعتَبَرٌ 
وَهُمَاء والمَزْتبِةٌ الئإِنِيَةُ [هي] الشبك, وتكونُ (7650), 
فَبَعْدَ الوَهْمٍ الشَّكء فالوَهُمٌ لا يُكلّفٌ به, أي ما يَردٌ 
التُكليف بالطتون الفاسدة: وقد قفرر ذلك الإمام العز 
بن عَبدِالسَّلام رَحِمَه اللهٌ في كتابه التفيس (قَواعِدُ 
الأحكام)., قَقال (إنّ الشبيريعة لا تَغْتَبِرٌ الظلثونَ 
الفاسِدة): والمُرادٌ بالظئُون الفإسِدة [الظَتونُ] 
الصّعِيفمٌ المرجوحةء ثم بَعْدَ ا الشك, ٠‏ وهو أن يَسْنَويَ 
عندك الأمران» قهذا نُسَمٌيه والمَرَْتبَةُ الثالنةٌ [هي] 
غالِتُ الظنّ (أو الظن. الراحة), ا يَكونٌُ من (9051) 
إلى (299):, بِمَعنَى آنّ عندك اجتمالين أخذهما أفوَى 
مِنَ الآكرء فجِيتئنذ تقول (أغلبٌ ظثي)؛ والمَرْتَبَةٌ 
الرابعةٌ [هي] اليَقِينُ وتكونُ (0109/)... نم قال -أي 
الشيحُ الشنقيطي-: إنّ الششرعَ عَلْقَ الأحكام على عَلَبَةَ 
الظَنٌ. وقد فَرَّرَ ذلك العُلَماءٌ رَحمةٌ الله عليهم؛ ولذلك 
قالوا في القاعِدةٍ (الغالِبٌ كالمُجَقق)»: أي الشَّدْءٌ إذا 
عَلَتَ علي ظثك وؤحدث دلائليه وأمارائه التي لا تَصِلٌ 
إلى القطع لَكِنّها تَرْقَعٌ الظنُون [مِن مَزتبةٍ الوقم 


والشَّكٌ إلى مَرْتَبةِ غالب الظّنّ] فإنه كَأتَكَ قد فَطَّعْتَ 
به» وقالوا في الفاعدة [الحُكْمٌ للغالِب, والنايرٌُ لا حُكْمَ 
له), فالشيءٌ الغالِبُ الذي يَكونٌ في الظنون -أو 
عَيرها- هذا الذي به بُنإط الحُكمٌ... ثم قال -أي -0- 
الشنقيطي-: الإمامٌ الِعرٌّ بْنُ عَبِدِالِسَلام رَحِمَه اللهُ قو 
في كتابه التّفيس (فَواعِدُ الأحكام) وقالَ (إننَّ السريعة 
بتي على الظّنٌّ الراجح؛ وأكثَّرٌ مسائل الشريعمٍ على 
الظنُون الراجحة) يَعْنِي (على عَلَبِةٍ الظَّنّ)؛ والظّنُونُ 
الصَعِيفهٌ -من حَيْتُ كنت الاش - والاحتّمالابٌ الصّعِيفهةٌ لا 
ُلتَقَتٌ إليهها الَيَنّةَ. انتهى باختصا ر. وقال انو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (قَيْصَل التُفْرقَةِ بَيْنَ الإشلام 
أن يُدرَكَ فَطعًا في كل مَقَام, بل التكفِيرٌ حُكْمٌ شَرعِيٌ 
يَرجِعٌ إلى.إباحة المال وسَفْكِ الدّم والحُكُمِ بالخُلودٍ في 
النارٍ فَمَأَحَدُهِ كَمَأَحَذْ سائر الأحكام الشُرعِيَّةِ قتارة 
مُدرَك بتَقِين» وتارة يظَنٌ غالبء وتارة يَتَرَدْدٌ فيه. 
انتهى], وكذلك إذا شَكَ رَجلٌ هل أتى بالرّكعة الرابعة أو 
لم يَأْتِ بها فالأصل أنّهِ لم يَأتِ بها والأصل أنه فم عدا 
إلا تلات رَكعات, وقد َل على هقذين الأمررّين اليشتة 
التَجوتة: قفي مِثل هذا عُمِلَ بالأصل» وهذا هو المُتَعَيْنُ 
(أنْ يُعمَلَ بالأصل ولا يُنتَقَلَ عنه إلا بدَلِيل شَرعِيّ) [قال 
عَْبُوان (ذكَرٌ تَعَارْض الأصل والظاهر): مَا يُرَجَّحُ فِيهٍ 
الأصلُ جَزْمَا صَابطَةُ أن يُعَارصَهُ احَيَِمَالٌ مُجَرَدْ... قا قال 
حَايظة أَنْ سي شدي الإحيمال [الظاجِمٌ] إلى د شب اي 
انتهى باختصار]؛ الأمرٌ الثاييء إِنْ أريد ب (الظاهر) عَلَْبهُ 
الظنٌ فَيُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةٍ الظْنٌ؛ فإنّ عَلَبةَ إلظّنّ 
حَجة في الشريعة: ومن فروع ذلك, إذا تحلو رَجَلَ فقي 
الشّماء وعَلَبَ على ظنه غروث الشمس: فَإنّ له أنْ 


يَفْطِرَ إذا كان صائمًا وله أ تدلوت المقغرب, قفي مِثَل 
هذا عَمِل بِعَلَبةِ الظنّء فَإِدَنْ إن أريد ب (الظاهر) عَلَبهٌ 
الظَنّ فَإِنّه يعدم على الأصل ٠‏ ولا نصح لأحد أن تقول 
(الأصل بَقاءٌ التّهار), لأنّه يُنتَقَلُ عن الأصل لِعَلَبةِ الظْنّ 
[قالَ السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحب عُنُوان (ذَكْرٌ تَعَارْض الأصل وَالظاهر): مَا تَرَكَّحَ فِيه 
الظَاجِرٌ حَرْمَا ضَابطُهُ أن يَسْتَنْدَ [أي الظاهرٌ] إلى سَبَب 
مَيْصوب ٠‏ شَوْعَاء كَالشهَادَةٍ شاوحة الأصل, وَالرُوَامَةِ 
وَالمدِ قي الدغوّي: وَإِخبَار الثقة بدذخول الوّوقت أو 
بتجَاسَة المَاءء أو مَعغْرُوفٍ عَاتةً... ثم قال -أي 
السيوطي-: مَا تَرَكَحَ فِيهِ الظاهز عَلَى الأصل بأن كَانَ 
[أي الظاهرٌ] سَبَبًا ١‏ قوت مُنْصَبطًا. انتهى باختصار]؛ الأمرٌ 
النالتُء قد يُرادٌ ب (الظاهر) ما أَمَرَتِ الشّريعةٌ باتّباعه, 
فإذا كان كذلك فَإِنّه يُقِدَمْ على الأصل, كمِثل حَرَ حَبَر الثقة, 
قال اللهُ عَرَّ وجَلّ (بَا نا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ كُمْ قاس 
بِنَعَإِ فَتَبَيُنُوا),, فقَمَفهوم المُخالفةٍ اله م الثقةٍ 0 
وكذلك شهادة العغعدول): قلا يتصح لأحد أن يَقَولَ لا 
تَقبَلُ خَبَرَ الثّقَةِ ولا شَهادة الغدول تَمَسَّكَا بالأصل), 
فتِعال 1 [أئ فَبُجَابُ], يُنتقلٌ عن الأصل بما أَمَرَتٍ 
الشريعةٌ بالانتقال [إليه]ء قَفِي مثل هذا يَسَمَى ما 
َمَرَتِ الشَريعةٌ بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمرٌ 
الرابعٌ؛ قد يِحضُل تَعارْضٌ بَيْنَ الظاهر والأصلء فَيُحتَاجٌ 
إلى القرائن التي تُرَكَة, كما إذا كاتتِ امرَأةٌ تحت جل 
ديمعمل » ثم بعد سنوات اذَّعَتْ أن رَوْجَها لا يَنغِق عليها 
فَطالبَتْ بالتّققة: قفي مِثْلِ هذا بُعَدَّمْ ا و 
قد أَنقَقَ عليهاء ولا يُقَالٌ (الأصل عَدَمٌ التَقَفةِء فَإِدَنْ 
يُطالبُ): وإنّما يُقَدَّمُ الظاهِرٌ وهو أنَّ تقاء المَرأَةٍ هذا 
الوقت تحت يا" ولم تشتك.. . إلى آخره: ولا يَوجَد 
مَن يَشْهَدٌ_ بعَدّم وْجودٍ الثفقة.. . إلى آخِره: فالظاهرٌ في 
مِبْلِ هذا أنه تحن عللها فتعمل بالظاهر: وهذاها رجعة 


شيخ الإسلام قي مِثْل هذه المقسالة: ولا للزمَ على فِثل 
هذا -كما يَقول شيخ الإسلام |: 4 نَيْمِيّة كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كُلَّما أنقىَ الرَّحْلَ على امرأيه أن يُشْهدَ 
علي ذلك أو أن يُوَنْقَ ذلك وهذا ما لا يَصِعٌ لا عَفَلَا ولا 
عُرفَا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط : اليَفِين هو 
استقراز العِلّم بحيث إنّه لا يَتَطَرّفُه شَكَ أو نَرَدِّدْ قهذا 
هو اليَقِينٌ ([أئ] العِلَمٌ الثابت)... ثم قالَ -أي الشبحٌ 
السيبت-: وما دُونَ اليَفِين ثَلائةُ أقسام؛ (أ)قسمٌ يَكُونُ 
ظَنَّك فيه غَالِبَاءٍ [أئ] الظنٌُ يَكونُ راجحًاء قهذا يُقالُ له 
(الظّنٌ) (الطن) أو (الظّنَّ الغالِبٌ)؛ (ب)وأحيانًا يَكُونُ الأمرٌ 

[اي مستوي الطّرَفَيْن] لا تدريٍ (هل زر رَيدٌ جياء أو 
لم يَأب؟), القَضِيَّةُ مُستويةٌ عندك, تقولٌ (أنَاأَشّْكٌ في 
محيء ريد مَل جاءً أو ما حاءة؟): قتممعمة ةَ خمسينٍ بإالمائة 
زجاء1 وخمسين بالمِانَةٍ [ما جاءً], أو تقول (أنا سك في 
يقال له (شَكٌ4؛ (ت)والوَهُمٌ: إذا كنت تَتَوقّعُ هذا بيسبة 
عكشرة بالمِانَة: عشرين بالمانَّة: ثلاثين بالمانئّة: اعفن 
بالمائَة» هذا يُسَمُونهِ (وَهُمًا), يُقَالٌ له (وَهْمٌ» وإذا 
كان التُوَفْعٌ بننسية خمسين بالمانّة فهذا هو (الشك), 
إذا كان ستنين بإلمانَة, ٠‏ سبعين «١‏ بالمائّة: ثتمايين, تسعين » 
تقولون له (الظّدٌّ4: أو (الظّنّ الراجخٌ), إذا كان مِائَةً 
بالمائّة قَهذا الذي يُسَمُونه (اليَقِينُ]... نم فال -أي 
الشيخٌ السبت-: قاعِدةٌ ( اليَقِينُ لا يَرُولٌ بالشك), هَل 
هذا بإطلاق؟, فإذا تَمَسَكنا بظاهر القاعِدةٍ قتقول زما 
تَنتَقِلَ مِنَ اليَقِين إِلَّا عند الجزم والتَّيَفُن تَمَامَا)؛ لَكِنَّ 
الواقع أن هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعدةٌ (إذا 
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قوبَتٍ القرائن فُدُّمَتْ على الأصل) الآنَ ماهو 
الأصل؟, ربقاء مأ كان على ما 00 الأصلٌ (اليَفِين لا 

يَرُولَ بالشك), قإذا قَويَتٍ القرائنُ مَتْ على الأصل, 
(إذا قَويَتِ القرائنٌ4 هَل ه م أنَنا وَصَْلَنا إلى 
مَرحَلةٍ اليَفِين؟: الجَوابٌ لام انما هو ظَدنٌ راحث, لماذا 
تقول (إذا قَويَتٍ القرائنُ قَُدَمَتْ على الأصل)؟, لأثّنا 
وَفَعْنا مع الأصل حيث لم تَجِدٌ دَلِيلًاء لماذا بَقِينَا على ما 
كان ولم تنتقلى عكنةهت إلى غيزه؟ ٠‏ تقول: لِعَدَمِ الذَّلِيلٍ 
الناقل بَقِينَا على الأصضاء* لَكِنْ طالما أنّهِ وُحَدَتْ دَلائلٌ 
0 قَوبَهٌ 0 : ينتعالٍ مها مِنَ الأصل إلى 


كما أة مَرَكَ اللهُ عَرَّ حل تقاقا؟؟. و ام 0 تقول 
(تَعَمْ, ٠‏ مائَة بالماتة ؟, الجَوابٌ لاء لَكِنْ ماذا تقول ؟. 
تقول (حَصَل الإسباع بِعَلَبةٍ الظَنّ): هَل يَجِورُ لك ,أن 
تَفعَِلَ هذا الأصل يما تَوَضّأت: الأصل عَدَه م تحفقي 
الطهارةء فَكَبْفَ إنتَقَلّنا مِنها إلى حُكم كر وهو أن 
الطهارة قد تَحَفْقَت وحصلثت؟, بظَنٌ غعالب, فهذا 
صَحِيخٌ ؛ اال آخرُ وهو الحَدِيتُ الذي أخرّجَيهم الشبيخان, 
حَدِيتُ ابن بن مَسَعودٍ رَضصيَ. اللَهُ عَنَهٌ (إذا َك أَحَدَكُم قي 
صَلاتِهِ فَليَتحَرَّ الصَّوَابَ دئنة عاتم نة لتشلقء نك مدضكة 
سَجِدَتَيْن): قَلاحِظ في الحَدِيثٍ [الذي رواه مُسلِمٌ في 
هممححتمجه» عن أبي سَيعِيدٍ الْحَرْريٌ رصي الله عنه] (لَمْ هدر 
كَمْ صَلى, نَلَانًا أمْ أَرْبَعَاء قَلْيَطرَح الشك, وَلْيَبْن عَلَى ما 
اسْتَئِقَنَ4؛ وهنا [أئة في حَدِيثِ إبْن مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ 
عَنْهُ] قال (فَلْيَتَحَرَ الضَوَاتِ وَلْيِيمّ عَلَيْهِء ثُمَّ لِيُسَلْمْ 
ولشحد سَجَدَتَيِن) [أئ] للشهوء فهذا الحَديتٌ [اي حَدِيتُ 

لن مَسْعُودٍ رَضِي الله عَنْه] (ِلِيَتَحَرَ الضَّوَابَ) اخة 
بالظّث الراجح:» هَل بَيْنَ الخدبتين تَعارْضْ؟: الجَواتٌُ, 


ليس بينهما تعاررّض: تارة تَعَمَلٌ بالظّنٌّ الغالب, إذا قَويَتٍ 
القرائن تنتَقِلَُ مِنَ اليَقِين إلى الظّنٌّ عند جود عَلَبةٍ 
هذا لبو 0 قرائن وتحو ذلك), وتتارة َنْبِيِي 0 


م ا 0 م داع 
الشيخٌ السبت-: أيضّاء عندنا تَعارْضُ الأصل والظاهر إذا 
تَعارَضَ الأصلٌ والظاهِرُء الأصل بَقاءٌ ما كانَ على ما 
كانء فَهَلْ تنتقِلُ عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يَشْهدان على رَجُل أنّه قد 
عَصَبَ مَالُ قُلان, أو س0 مال قلان, أو تحق ذلكء ماذا 
تَصتَعٌ إِذَا هُمْ عُدولُ؟: تَقْبَلُ هذه الشهادة: تَأَخُدُ بهاء مع 

أن الأصلٌ مارهو؟, (تراءهُ الدَّمَّةِ) و(اليَقِينٌ لا ولك 4 
قل نحن مُتَبَهَ نِ مِن كلام رهقذين الشاهدين مِائَة 
بالمائة؟, لا أَجَدَاء لَسْنا يمُتَيَقَيِين, لكِن شهد العغدول: 
وقد أْمَرَ اللة عر قعل ناخد هذه الشهادة وبقبولهاء 
فَعَمَلْنا بالشّهادةِ هو عَمَلْ بالظّنٌّ الراجح»: فالظاهرٌ هو 
هذار انتهى باختصار]؛ وأمًا مَجَهِول الحال في الَذَّار 
المُرَكبة -إذا يسَلَمْنا 'بؤجودها- فَيّتَوَقفٌ فيه, » ويَتَرَئْبَ 
على هذا التَوَفْفِ عَدَمْ جحواز تدئه بالسّلام حَنّى 0 
إسلامه, وكذلك ءٍِ عَدَه م استباحة د همه ومَالِه حَتّى 
كُفره, وَعَلن ا فَقِسن. وقد قال الشيخ عبذالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الدَّارُ 
داران, داز كفر ودار إسلام, وهذا هو الصَّحِيحَ الثاببٌ 
عند أهل التّحقِيق. انتهى. وقالَ الشيخٌ عبدّالله الغليفي 
أيضًا في كتايه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الدارٌ دارانء لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك 
الِعُلَماءً. منهم إبْنُ مُعْلِح [في كتابه (الآداب الشرعية)] 
تلمِيذ شيخ الإسلاً م ابن تَيْمِيَة, وقالَ ذلك انقة الدّعوة 
[النجْدِنَةَ ؛ الس لفِية» في (الدّر زر السَيِيّةً)... ثم قال -أي 


الشيخ الغليفي-: : وشَيح الإسلام زان د تيفنة] ممحجوجٌ 
في إحداثه قِسمًا نالِنًا لِلدّيار بإجماع ‏ العُلماءٍ قبَلّه على 
أن الدَيارَ توعان لا تلانة: ولهذا فقد اعتَّرَضَ عُلماءً 
الذّعوةٍ النَّجِدِنَةِ على قَولِه. انتهى باختصار. وقالٌ الشِيحٌ 
أحمدٌ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
المسائل: بتقديم الشيحين الي د الشعيبي, وَعَلِي ١‏ بن 
خضير الخضير): الدائرٌ تَنْقَسِمٌ إلى دارين لا ثالتَ لهما. 
انتهى. وقالَ الشيخٌ سيد قطب في كتابه (مَعَالِمٌ في 
المُحَِتَمَعاتِ, خحتمة م إسلامِت, ١,‏ ومُحِتَمَحٌ م جاهليٌ. انتهى: 
وقالٍ الشيخ محمد بن سعيد الأندلسي في (الهدايَة): 
لم يُنْقَلُْ خِلاف بَيْنَ السَلَفٍ [في] أن الذَارَ داران (دَارٌ 

وإسلام). وأمًا الذدَارْ المُرَكَبهُ التي إبتَدَعَها 
المئتاأخرون قهي مُحَدُنةٌ ل تعرفها السََلَفٌ. انتهى 
باختصار. 


تمَّ الجزءً العاشِرٌ بحمد الل وَتوفيقه 


حل لاي لسلا صمي 


: دى 
مم . تمده هدم ب التط سرج تاقح طصسطم 


